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  من تحت قدمها تكمن الجنة، إلى أستاذتي الأولى أمي الحنون. …………إلى

  من جعل مشواري العلمي ممكنا، إلى أبي. …………إلى

من رافقوني في السراء  إلىورود المحبة ... وينابيع الوفاء ... …………إلى 

 منبع الصبر والمساندة إلى ... أخي وأخواتي. الأصحابصدق أ إلىوالضراء 

  "صونيا" التي مدتني يد العون وتقاسمت تعب هذا الجهد.

ل شخص عالم كان أو غيره أراد الخير والازدهار كبلدي الجزائر و إلى ............

  لهذا الوطن العزيز.

. و بالأخص ، سمانة عبد 47إلى............. زملائي بالمدرسة الوطنية للإدارة الدفعة 

مروش توفيق، بن جمعة عبد القادر،  محمد الصالح، زعيط الكريم، طيوان هاني،

يطو سيدي امحمد، بلغيث أيوب و فارس محمد القيرواني.

  إليهم جميعا أهدي جهدي المتواضع هذا راجيا االله الإطالة بأعمارهم ليرو ثمرة جهدهم.

 كل من علمني شيئا جديدا إلى لطريق النهاية يمن ساهم في وصول…إلى 

 أساتذتيي إلىوساعدن يلى كل من وقف بجانبإ بالعلم والمعرفةوغذى فكري 

الكرام.



انطلاقا من العرفان بالجميل، فإنه ليسرني أن أتقدم بالشكر والامتنان إلى 

الذي مدني من منابع علمه بالكثير،  لعمري زرايةاالأستاذ أستاذي، ومشرفي 

والذي ما توانى يوما عن مد يد المساعدة لي وفي جميع المجالات، وحمدا الله بأن 

يسره في دربي ويسر به أمري وعسى أن يطيل عمره ليبقى نبراسا متلألئا في نور 

  العلم والعلماء.

لوم المدرسة الوطنية العليا للعكذلك بجزيل الشكر إلى كل من  وأتقدم

وإلى كل موظفي ولاية ورقلة و مديرية  ، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية،السياسية

ولكل من قدم لي مساعدة ومسانده  المصالح الفلاحية للولاية ولولاية الوادي.

  مكنتني من المضي بخطى ثابتة في مسيرتي العلمية.

ش الموقرين على كما أتقدم بجزيل الشكر إلى أساتذتي أعضاء لجنة النقا       

  قراءة رسالتي المتواضعة وإغنائها بمقترحاتهم القيمة.

وفي النهاية يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من مد لي يد العون 

في مسيرتي العلمية.
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مقدمة:

"تلعب الفلاحة دورا مهما في بعث عجلة التنمية للأمم، تطورها المتناغم، ضروري للتوازن 

.1البيئي لعالمنا"

فاليوم لا ينحصر دور الفلاحة على إحداث التنمية، توفير الغذاء أو خلق الثروة، بقدر ما هو 

قائم على استغلال الموارد الطبيعية والفلاحية بعقلانية، وإقامة التوازن بين التنمية وبين المحافظة على 

د التنمية المستدامة. هذا ما تلك الموارد للأجيال القادمة. أي بأبسط الصيغ تأسيس فلاحة قائمة على أبعا

توجهت إليه الدول المتقدمة، والتي تجاوز فيها القطاع الفلاحي مستوى تحقيق الاكتفاء الذاتي والنمو 

الاقتصادي، فمسألة الأمن الغذائي عندهم، أصبحت مرتبطة أكثر بمدى إنتاج المواد الغذائية أكثر جودة 

حة للموارد بطريقة عقلانية وملائمة. أما عند الدول وصحة (فلاحة بيولوجية) ومدى استغلال الفلا

في طريق النمو، لا يزال القطاع الفلاحي محصور في مستوى تحقيق النمو  أو من همالنامية 

 تلكالاقتصادي وتوفير الغذاء، إلا أنه منذ بداية الألفية الثانية، وبتأثير الظروف البيئية العالمية على 

الدول، ومن بينها الجزائر، بدأت الدول تتبنى مفاهيم التنمية المستدامة لتطبيقها في سياساتها التنموية، 

  بهدف ترشيد استغلال الموارد الطبيعية.

، إلى 1962وفيما يخص القطاع الفلاحي في الجزائر، فلقد سعت الحكومات منذ الاستقلال سنة 

ا تم وضع هدف توفير الغذاء وضمان الأمن الغذائي كأحد أهم جعل الفلاحة دافعا أساسيا للتنمية، كم

الركائز التي جاءت في مختلف السياسات والبرامج الفلاحية، وهو الهدف الذي سطرته الحكومة في 

آخر سياسة فلاحية منذ التحول نحو اقتصاد السوق، والمتمثلة في سياسة التجديد الفلاحي والريفي 

اب رئيس الجمهورية السيد "عبد العزيز بوتفليقة" في شهر فيفري ) أين جاء في خط2009-2014(

ببسكرة أنه "يجب على الفلاحة أن تتحول إلى محرك حقيقي للنمو الاقتصادي الشامل، بفضل  2009

.2تكثيف الإنتاج للمواد الغذائية الإستراتيجية، وبفضل أيضا الترويج لتنمية تدمج كل الأقاليم الريفية"

الطبيعية المتنوعة التي يملكها الإقليم (الشمال، الهضاب العليا والجنوب)،  ونظرا للخصائص

بالإضافة إلى الإمكانيات الفلاحية التي تزخر بها كل منطقة من موارد متعلقة بالعقار الفلاحي، 

1
P.Bairoch. L’agriculture des pays développés 1880 à nos jours-production, productivité, rendement. Edi :

Economica, Paris,1999,p9.
2MADR : Politique du renouveau agricole et rural 2010-2014. Mai 2012,p2.
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والموارد المائية السطحية والجوفية، إضافة إلى الموارد البشرية، المالية والمادية. جعلت من القطاع 

الفلاحي الضامن الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، من خلال رفع مستوى الإنتاج الفلاحي، فلقد 

بين سنة  7,3%، لترتفع إلى 1990و  1981بين سنة  3%سجل القطاع معدلات نمو قدرت بـ 

مليار دينار جزائري، لترتفع في  1507,2بحوالي  2009، وبقيمة إنتاج قدرت سنة 2011و  2001

 بمليار دينار، وبقيمة مضافة في الناتج المحلي الإجمالي قدرت  2761,4إلى حوالي  2014سنة 

3%12.

إلا أن رغم هذه الإنجازات التي حققها القطاع في مستوى النمو الاقتصادي، لكن لاتزال 

يتعلق  الزراعة تعاني من أزمة، فلم تتمكن من الاستجابة للاحتياجات الغذائية للسكان، لاسيما فيما

بالمواد الغذائية الإستراتيجية والواسعة الاستهلاك في المجتمع الجزائري كالحبوب، البقول الجافة، 

اللحوم الحمراء والبيضاء والحليب، وهذا العجز انعكس على حالة الأمن الغذائي للبلاد، وجعلها في 

لسد تلك الفجوة الغذائية من حالة عجز غذائي، استوجب على السلطات العمومية اللجوء إلى الاستيراد 

أجل تلبية المتطلبات الغذائية من السلع الإستراتيجية، وهو ما انجر عنه تبعية غذائية للأسواق الخارجية 

  ).2014مليار دولار أمريكي سنة  11أصبحت تكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنويا (

موارد الفلاحية المتواجدة بكثرة في بالرغم من المحاولات التصحيحية، من خلال استغلال ال

المناطق الشمالية للجزائر، والتي تعرف بسهولة استغلالها مقارنة بالجنوب، وخاصة مورد الأرض 

الفلاحية الخصبة جدا والموارد المائية المتجددة، عن طريق زيادة المساحة الصالحة للزراعة من أجل 

من تحقيق معدلات إنتاج للموارد الغذائية الإستراتيجية،  تكثيف الإنتاج، إلا أنه لم تتمكن هذه المناطق

لتوجه نحو لمرغوب فيها لتغطية الطلب الكلي عليها، ما جعلها تشهد عجزا، وأدى بالسلطات الإدارية 

إلى  1983استغلال مناطق جديدة لسد ذلك العجز، وهو ما تجسد من خلال توجه الحكومة منذ سنة 

في الجنوب الجزائري، ولاسيما مورد الأرض والمياه الجوفية، عن طريق استغلال الموارد المتواجدة 

زيادة المساحة الصالحة للزراعة وتوسيع المساحة المسقية.

، الذي ثمن الموارد الطبيعية المتواجدة بالجنوب، واستغلالها 18-83فمنذ صدور القانون رقم 

أولوياتها، وذلك عن طريق وضع نظام في النهوض بزراعة صحراوية جعلت من الأمن الغذائي إحدى 

إنتاج فلاحي قائم على المستثمرات الفلاحية الكبرى، التي حققت نتائج إيجابية فيما يخص المساهمة في 

3MADRP : Tifouri M’hamed. Pôles agricoles, juin 2016,p3.
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إنتاج المواد الغذائية الإستراتيجية، لكن بالمقابل أدت إلى خلق مشاكل بيئية تمثلت أساسا في تملّح التربة 

للمياه الجوفية غير المتجددة، وهو ما عرقل تطور زراعة صحراوية  الفلاحية، والاستغلال المفرط

ملائمة للخصائص البيئية للجنوب الجزائري. فخطورة وضع هذه المرحلة التي يمر بها القطاع 

الفلاحي، والمتمثل في عجز المناطق الشمالية على توفير الغذاء الأساسي للسكان، بالإضافة إلى بداية 

قل تطور الزراعة الصحراوية، وخاصة تلك المتعلقة بالموارد الطبيعية، رغم ظهور عدة مشاكل تعر

حداثة تجربتها، أصبح هذا تهديدا للقطاع الفلاحي على العموم، وخطورة على الأمن الغذائي بشكل 

خاص، ما يتطلب إحداث تغيير في منطق السياسات الفلاحة وتبني، بالإضافة إلى هدف تحقيق الأمن 

  المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. الغذائي، هدف

  أهمية الموضوع:

يكتسي موضوع الدراسة أهمية بالغة على المستويين الوطني و الدولي لحقل العلوم السياسية، 

إذ له علاقة وطيدة مع الأمن القومي لأية دولة مهما كانت طبيعتها، فالأمن الغذائي هو الهدف الأولي 

الحكومات في أجندتها السياسية ومنها ترسم السياسات العامة الملائمة وتضع البرامج الذي تضعه 

والمشاريع التنموية من أجل تحقيق الحاجة الأساسية للفرد وهي توفير الغذاء.

  مستويين رئيسيين: علىالأمن الغذائي  أهميةتبرز كما 

والاحتياجات الأساسية  لصحيا مستوى الفرد من خلال قدرة الفلاحة على توفير الغذاء أولا

على مستوى الدولة ومؤسساتها، إذ أن مسألة ثانيا . ونمنه، بصفة دائمة، مستمرة في الزمان والمكا

لدولة، فبتحقيقه يجعلها تأخذ قرارات سيادية ولا يتم امن سيادةجزء كبير لها  الأمن الغذائي حيوية، و

حالة عدم ضمان الأمن الغذائي للدولة، يجعلها تابعة التأثير عليها من طرف المجتمع الدولي، وفي 

  سياسيا واقتصاديا.

  أهداف الدراسة:

يتجلى الهدف الرئيسي للبحث في معرفة مصدر إنتاج المواد الغذائية الإستراتيجية وهل هناك 

  قرار سياسي يفعل إستراتيجية تطوير الزراعة الصحراوية في إطار التنمية المستدامة.
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  لدراسة إلى محاولة:كما تهدف ا

الأمن الغذائي مع التنمية المستدامة)، -فهم إلى أي حد يرتبط المتغيران (الزراعة الصحراوية-

أي معرفة مقدار الارتباط بين نجاح سياسات فلاحية في البيئة الصحراوية مرسومة وفق أبعاد 

  التنمية المستدامة و مدى قدرتها على تحقيق الأمن الغذائي للجزائر.

التعرف على الإمكانيات الفلاحية التي تزخر بها الجزائر سواء في المناطق الشمالية أو -

  الجنوبية للبلاد مع التركيز على أنظمة الانتاج الزراعي ومدى ملاءمتها لكل بيئة فلاحية.

محاولة التوصل إلى تشخيص دقيق للمشاكل التي يعاني منها قطاع الفلاحة بشكل عام -

  ية على وجه خاص.والزراعة الصحراو

محاولة تقييم مدى فعالية واستدامة نظام الإنتاج للزراعة الصحراوية الذي أقرته مختلف -

  . 2000السياسات الفلاحية المنتهجة منذ سنة 

الدراسة:إشكالية 

لتقييم نتائج وأثار الزراعة الصحراوية لابد من مقارنة مردودها بالزراعة في المناطق الشمالية 

والتي تمثل المورد الرئيسي للغذاء في الجزائر، إلا أن العوامل الطبيعية والبشرية كالنمو السكاني للبلاد 

والنزوح الريفي في الشمال بالإضافة إلى التطور الاجتماعي وتحسن المستوى المعيشي وتطور نمط 

لية غير قادرة وأصبحت المناطق الشما ،التغذية عند السكان جعل من الطلب الكلي على الغذاء يرتفع

على توفير العرض اللازم منه لتحقق التوازن الغذائي، كما ساهمت الأزمة المالية جراء انهيار أسعار 

تدني احتياطي العملة الصعبة وبالتالي نقص توفير الغذاء من الخارج جراء صعوبة  فيالمحروقات 

ل الجنوب واعتماد سياسات عملية الاستيراد، كل هذه العوامل أدت بالحكومة للتوجه نحو استغلا

وبرامج تنمية الزراعة الصحراوية لسد العجز الغذائي الذي تشهده المناطق الشمالية خاصة في توفير 

  المواد الغذائية الإستراتيجية والواسعة الاستهلاك في المجتمع الجزائري.

 ل هذا السياق الاقتصاديظفي -فصلب الإشكالية يتمحور حول دور القطاع الفلاحي 

والاجتماعي الذي تمر به الجزائر وخاصة انهيار أسعار المحروقات الذي يشكل جانب كبير من الدخل 

في النهوض باقتصاد خارج المحروقات في ظل الاستنزاف المستمر  -الوطني (الناتج الوطني الخام)
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اخية التي تمر بها للإمكانيات الفلاحية والطبيعية (الأرض، المياه)، بالإضافة إلى ظاهرة التغيرات المن

الجزائر اليوم والتي صعبت من مهمة النهوض بزراعة صحراوية فعالة اقتصاديا، مقبولة اجتماعيا 

  وملائمة بيئيا، بحيث أصبح السؤال الرئيسي يتمثل في:

لأبعاد التنمية  2000منذ سنة في الجنوب الجزائري هل جسدت السياسات الفلاحية المنتهجة 

  تحقيقها للأمن الغذائي للبلاد؟المستدامة في 

  ومن بين التساؤلات الفرعية التي يتضمنها السؤال الرئيسي في السياق، تتمثل فيما يلي:

ما هي الموارد الطبيعية والإمكانيات الفلاحية التي يزخر بها القطاع الفلاحي في -

  الجزائر؟ وكيف قامت الحكومة باستغلالها من أجل تحقيق الأمن الغذائي؟

ا تتمثل أهم المشاكل التي تعاني منها الزراعة في شمال الجزائر والتي أثرت على فيم-

؟و بالتالي أدت إلى استغلال الجنوب تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواد الغذائية الإستراتيجية

هل الزراعة الصحراوية قادرة على تحقيق الأمن الغذائي للجزائر في ظل تنمية -

نجاح تجسيد السياسات الزراعية في ولاية الوادي؟و ما مدى  زراعية مستدامة؟

فرضيات الدراسة:

لمحاولة دراسة والإجابة على الإشكالية السابقة بكل تساؤلاتها، قمت بصياغة الفرضيات الآتية:

تحقيقه بقطاع الفلاحة لوحده، بل يتطلب تنسيق  الأمن الغذائي في الجزائر غير مرهون-

سياسات عمومية لمختلف القطاعات كالمياه، الشغل، البحث العلمي والتكوين والتجارة 

  وتهيئة الإقليم.

غياب إستراتيجية تنموية للقطاع الفلاحي جعل من الموارد التي تتمتع بها الفلاحة تسير -

  بطريقة غير عقلانية.

فعال للسياسات الزراعية المطبقة في الجنوب الجزائري أدى إلى عدم وجود تقييم -

  نقص تدخل الدولة لتصحيح السياسات الفلاحية في الوقت المناسب.

سياسات وبرامج تنمية الزراعة الصحراوية لم ترسم بناءا على معايير التنمية -

 -الإستراتيجيةخاصة المواد الغذائية  –المستدامة ما أدى إلى محدودية الإنتاج الفلاحي 

  للمناطق الصحراوية.
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  منهجية الدراسة

بما أن دراسة موضوع الأمن الغذائي، الذي يتميز بكونه موضوع متعدد الحقول العلمية، ما 

أدى بالبحث يرتكز على مجموعة من المناهج والمقاربات، ومحاولة وضع توازن في كيفية تحليل 

لتركيز فقط على الجانب التقني والزراعي للموضوع، ودراسة المعلومات والمعطيات، ولذلك لم يتم ا

ولا على التحليل السياسي والاقتصادي له، بل تم الأخذ بكل هذه الجوانب، بالإضافة إلى الجانب 

  القانوني للموضوع من خلال دراسة مختلف القوانين المؤطرة للنشاط الفلاحي عامة.

عتماد عليها في البحث، من أجل محاولة وعليه، يمكن ذكر المناهج والمقاربات التي تم الا

  الإجابة على الإشكالية ودراسة الفرضيات السابقة، وتتمثل فيما يأتي:

:المنهج الوصفي-

يساعد هذا المنهج على وصف الظاهرة محل الدراسة، من خلال تتبع الموضوع و الوقوف عند 

جزئياته وتفاصيله، وهو مجموع الإجراءات البحثية التي تتكامل لوصف ظاهرة أو موضوع ما بالاعتماد 

علاقة بين على جمع الحقائق والبيانات ومعالجتها وتحليلها بدقة، قصد تشخيصها وكشف جوانبها وتحديد ال

وتم استخدامه في وصف واقع القطاع الفلاحي بشكل عام، عناصرها وبينها وبين ظواهر أخرى. 

ومختلف الإمكانيات الفلاحية التي يتمتع بها الإقليم (الشمال، الجنوب)، بالإضافة إلى تحليلها وتشخيص 

  اقتراح حلول لها.و أهم المشاكل التي تعاني منها الفلاحة عموما والزراعة الصحراوية خصوصا

والمتمثل أساسا في المنهج الإحصائي، نظرا لأن الدراسة قامت على مجموعة  المنهج الكمي:-

من المعطيات والأرقام، والتي تمت دراستها باستخدام أدوات وأساليب إحصائية.

منهج دراسة الحالة:-

المنهج في البحث  يهدف إلى جمع المعطيات والبيانات حول الحالة المدروسة، وتم توظيف هذا

من خلال محاولة جمع قدر أكبر من المعلومات حول واقع الزراعة في ولاية الوادي وتحليل مختلف 

السياسات والبرامج المطبقة في الولاية.

والتي تم استخدامها خلال الدراسة الميدانية لبعض ولايات الجنوب  الملاحظة العلمية والمقابلات:-

الجزائري، بالإضافة إلى مقابلة مسؤولي القطاع الفلاحي بالجزائر، وأهم الفواعل المكونة له 

(الفلاحون والمستثمرون).
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المقاربة التاريخية:-

إعطاء صورة يستخدمها الباحث في دراسة الوقائع و تطورها الزمني بهدف تفسيرها و 

بحيث تم التطرق إلى مختلف المحطات التي مر بها القطاع الفلاحي  واضحة لموضوع الدراسة،

، وتحليل أهم الأحداث التي مرت بها الفلاحة.1962بالجزائر منذ 

:المقاربة القانونية-

حليل ، وتمن خلال دراسة مختلف القوانين والمراسيم التي أطرت النشاط الفلاحي منذ الاستقلال 

مضامين وأهداف تلك القوانين وربطها بالسياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للقرارات 

المتخذة في المجال.

وبما أن الدراسة تركز على تحليل السياسات الفلاحية، وبالتحديد مختلف البرامج والمشاريع 

ائج وآثار تلك السياسات المطبقة في الجنوب الجزائري لتنمية الزراعة الصحراوية، والوقوف عند نت

évaluation)على الإنتاج الفلاحي، تم الاعتماد على تقييم بعدي ex-post)  للسياسات العمومية كمنهج

  لقياس نجاعة السياسة الفلاحية كسياسة عمومية.

  أسباب اختيار الموضوع:

لاختيار هذا الموضوع، فمنها الأسباب الذاتية المتعلقة بشخص  هناك عدة أسباب ومبررات

  يلي:الباحث وتتمثل فيما

الرغبة والاهتمام بالبحث في الموضوع، خاصة كونه لم يحظ باهتمام كاف من طرف الباحثين 

  في العلوم السياسية.

قومي لكل قناعة شخصية بأن مسألة الأمن الغذائي هي أولية وتشكل جزءا كبيرا من الأمن ال

  دولة.

  أما عن الأسباب الموضوعية فتكمن فيما يأتي:

حداثة موضوع البحث كما يعالج توجه جديد للحكومة الجزائرية في إطار النهوض بقطاع 

  زراعي يبعث لعجلة التنمية و النمو خارج قطاع المحروقات.
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فيما إذا تبنت  دراسة في العلاقة بين متغيرات الدراسة وبرهنتها على أرض الواقع و البحث

  الدولة في منطقها التنموي لأبعاد التنمية المستدامة وإسقاطها على الزراعة في المناطق الجنوبية للبلاد.

  .2000تقييم نتائج و أثار السياسات الفلاحية المنتهجة في الجنوب الجزائري منذ سنة 

:حدوده

حدود البحث في الإجابة على الإشكالية والفرضيات السابقة وخاصة معرفة مصدر  تنحصر

توفير المواد الغذائية الإستراتيجية والمحصورة في الحبوب، البقول الجافة، الخضر والبطاطس، اللحوم 

الحمراء والبيضاء والحليب. بالإضافة إلى دراسات مخرجات السياسات الفلاحية المطبقة منذ سنة 

و تأثيرها على الأمن الغذائي للبلاد والتركيز خاصة على جانب تبني تلك  2014إلى غاية  2000

  السياسات لمعايير التنمية المستدامة ومدى تطبيقها لها. 

:صعوبات البحث

تمثل العائق الرئيسي الذي حد من البحث في صعوبة التحصل على السياسات والبرامج 

زائري من طرف الوزارة المختصة، بحجة سرية المعلومات وعدم الفلاحية المطبقة في الجنوب الج

توفرها في أغلب الحالات، وهذا ما صعب عملية تقييم السياسة الفلاحية في الجنوب الجزائري.

  الدراسات السابقة

تكتسي الدراسات السابقة بالنسبة لأي بحث علمي أهمية كبيرة، لكونها المرجعية العلمية التي يستند 

الباحث، ولأن الفلاحة لها مكانة مهمة عند المجتمع العلمي في الجزائر، نجد العديد من الباحثين الذين إليها 

درسوا واقع القطاع الفلاحي بشكل عام، لكن موضوع الزراعة الصحراوية على وجه الخصوص، يشهد 

دها، فلقد تمت ندرة حادة في البحوث والدراسات، نظرا لحداثة الموضوع، لكن هذا لا يعني عدم وجو

بعض البحوث التي درست واقع الزراعة في الجنوب الجزائري وتطرقت إلى مختلف المشاكل التي تعاني 

  منها الزراعة الصحراوية، وسوف يتم التطرق لعينة من هذه الدراسات، وهي:

1) BouammarBoualem, le développement agricole dans les régions sahariennes: Etude de cas de

la région de Ouargla et de la région de Biskra (2006-2008), thèse pour l’obtention d’un

diplôme de doctorat en sciences économiques, option : Economie rurale, université Kasdi

Merbah-Ouergla- janvier 2010.



مقدمة

9

المناطق الصحراوية، والذي وصل إلى  حيث ركز بحثه حول تحليل تنمية وتطوير الزراعة في

  نتائج تتمثل في:

  إخفاق نشاطات التنمية الفلاحية بالجنوب يعود إلى سوء تجسيد البرامج.-

إخفاق الزراعة الصحراوية في الجنوب ناتج عن سوء تصميم البرامج التنموية غير الملائمة -

للبيئة الصحراوية.

2) Fayçal ABABSA Suati, introduction au cours de socio-économie du développement des

régions sahariennes en Algérie, 2ème édition, INRA, 2007.

وهو كتاب تطرق فيه الباحث إلى دراسة معمقة للوسط الصحراوي، أين قام بتشخيص أنظمة 

تطوير الزراعة في الإنتاج الفلاحي بالجنوب الجزائري، والتوقف عند البرامج التي وضعتها الحكومة ل

المنطقة، والذي وصل إلى نتيجة هي أن الصحراء الجزائرية تتمتع بأنظمة إنتاج متنوعة لكن صياغة 

  برامج غير ملائمة لتلك البيئة أدى إلى اختلال التوازن البيئي لها.

الزراعة الجزائرية بين الاكتفاء والتبعية: من إعداد السيدة فوزية غربي، وهي عبارة عن )3

ع الفلاحة بشكل ق، أين درست الباحثة لوا2007حة دكتوراه من جامعة منتوري بقسنطينة، أطرو

  عام، وتوصلت إلى النتاج، نذكر منها:

على ما تتمتع به من خصائص  يمكن للزراعة الجزائري أن تحقق اكتفاء ذاتيا نسبيا، بناءا-

وموارد طبيعية، غير أن واقع الإنتاج غير كافي، بسبب الظروف المناخية والممارسات 

  الخاطئة التي تؤثر على الإنتاج الفلاحي.

تعد الجزائر في حالة تباعية غذائية، ما يهدد استقلالية القرار الاقتصادي للدولة.-

فية للنهوض بزراعة مستدامةتتوفر الجزائر على إمكانيات طبيعية كا-

  خطة البحث:

إلى  (الفصل التمهيدي)إلى أربع فصول رئيسية حيث تطرق الفصل الأول تقسيم البحثتم  

. لمعرفة مدى 2014إلى  2000الزراعة في المناطق الشمالية للجزائر وتحديدا للفترة الممتدة من سنة 

  مساهمة شمال الجزائر، التي تتوفر بموارد فلاحية معتبرة، في أنتاج المواد الغذائية الإستراتيجية.
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الية وخاصة منذ سنة ثم الفصل الثاني المتمثل في مشاكل و تهديدات الزراعة في المناطق الشم

  محاولا معرفة أهم المشاكل التي تعرقل تطور القطاع الفلاحي في بيئة غنية بالموارد الطبيعية. 2000

والفصل الثالث جاء بعنوان الجنوب الجزائري كقطب استثماري جديد للفلاحة، أين تمت دراسة 

لخصوص، مستغلة بذلك الموارد انجازات الدولة في المجال الفلاحي والزراعة الصحراوية على وجه ا

الطبيعية الهائلة(الأرض، المياه الجوفية)، ثم تم التطرق إلى أهم المشاكل التي تعاني منها الزراعة 

  الصحراوية و التهديدات المستقبلية لها خاصة المتعلقة بالتغيرات المناخية.

في الجنوب الجزائري: وأخيرا، الفصل الرابع الذي جاء بعنوان التنمية الزراعية المستدامة 

في الجنوب  2000حقيقة أم شعار. بحيث تم التطرق إلى السياسات الفلاحية الوطنية المنتهجة منذ سنة 

ومعرفة إن روجت لزراعة صحراوية مستدامة أو اكتفت بدور الإنتاج فقط، كما تم دراسة حالة 

  يعاني منها القطاع.الزراعة الصحراوية في ولاية الوادي و التطرق لأهم المشاكل التي 
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  الفصل الأول: الإطار المفاهيمي والنظري
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من الضروري التوقف أثناء القيام بأي بحث علمي، عند الإطار النظري والمفاهيمي الذي 

ينتمي إليه البحث، فبعد القيام أولا بتحديد نظرية السياسات العمومية المتمثلة في نظرية تقييم الآثار 

.ستشكل أساس هذا البحث، ثم ثانيا التطرق إلى أهم المفاهيم الأساسية المكونة للموضوعوالنتائج والتي 

تعد دراسة المفاهيم الأساسية للأمن الغذائي، الزراعة الصحراوية والتنمية المستدامة وتوضيح 

أولوياتها المدخل الرئيسي لهذا الموضوع، ولذلك سأتطرق في هذا الفصل إلى وصف وتحليل كل من 

مصطلح الأمن الغذائي والتنمية المستدامة وإبراز أهم التعريفات المقدمة لها بالإضافة إلى تحديد علاقة 

  هذان المفهومان مع الزراعة الصحراوية.

كما سأتوقف في هدا الفصل إلى مقومات السياسة الزراعية في الجزائر وبالتحديد التطرق إلى 

من مساحة صالحة للزراعة بالإضافة إلى أبرز الإمكانيات الفلاحية التي يتمتع بها القطاع الفلاحي 

  الري الفلاحي.
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  لة به.تعريف الأمن الغذائي وأهم المصطلحات ذات الص: المبحث الأول

تم الأخذ بهذا المفهوم من زاوية مصدر توفير الغذاء، أي معرفة إذا كان الأمن الغذائي 

للجزائر، يتحقق عن طريق السياسات الفلاحية الوطنية التي تسعى إلى توفير المواد الغذائية، 

تيراد. الإستراتيجية من خلال الإنتاج الفلاحي الوطني، أو يأخذ مصدره من خلال اللجوء إلى الاس

.وعليه لتوضيح المفهوم أكثر تم اعتماد بعض التعريفات للأمن الغذائي

  المطلب الأول: مختلف مفاهيم الأمن الغذائي.

Autosuffisanceمفهوم الاكتفاء الذاتي الغذائي:-1 alimentaire

العالم جاء المفهوم ليشير إلى إرادة الدول وعزمها على البحث عن حل للاستهلاك الغذائي عبر 

.1والتي كشفت عن إرادة ذات بعد اقتصادي وسياسي لبلوغ ذلك

وعلى الموارد الذات  على القدرة على تحقيق الاعتماديعني  مفهوم الاكتفاء الذاتي الغذائيإن 

هنالك الكثير من التحفظات على هذا إلا أن  والإمكانات الذاتية في إنتاج كل احتياجات المجتمع الغذائية.

شعار فمفهوم الاكتفاء الغذائي الكامل يعتبر مفهوما عاما وغير واضح، وفي بعض الأحيان المفهوم، 

 .أكثر من سياسة قابلة للتنفيذ خصوصا في ظل صغر المساحة الجغرافية وصغر قاعدة موارد الطبيعية

ين بربط لا يوجد ، حيث يشوبها نوع من الغموض نسب الاكتفاء الذاتي الغذائيمن ناحية أخرى فان و

وحاجات الفئات  تعدد متطلبات وأذواق المستهلكينوالمستوى الاقتصادي والمعيشي الاكتفاء الذاتي و

بل توفره. ، المهشمة وذات الاحتياجات الغذائية الخاصة، كما انه لا يأخذ بعين الاعتبار استهلاك الغذاء

تحقيقه مرتبط بالدرجة الأولى أن الاكتفاء الذاتي الغذائي هدفا قوميا نبيلا، إلا أن وعلى الرغم من 

احتياجات المجتمع الغذائية، واستغلالها الأمثل وتعظيم عائدها بالموارد المتاحة وقدرتها على الوفاء ب

الاقتصادي والاجتماعي والتضحيات الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة التي يتحملها المجتمع نتيجة 

ما قورنت بحلول أكثر وسطية  نتاج ما جميع يستهلك إذاالإصرار على تنفيذ سياسة الاكتفاء الذاتي وإ

استغلال الموارد المتاحة النادرة بطريقة اقتصادية وكفؤءة وفعالية وتعظيم عوائدها  وقد يتنافي مع 

الاقتصادية والاجتماعية. وهنا يبرز التخصص المكاني للإنتاج الزراعي والتنوع المناخي والمحاصيل 

1
Boubacar Ba, Agriculture et sécurité alimentaire au Sénégal, paris : le Harmattan, 2008, p83
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البلد الذي ينتهج تلك السياسة. وبناء على ذلك لا نجد أي بلد قادر على إنتاج كافة جها تينالتي يمكن ان 

  . احتياجاته الغذائية في ظل المحددات السابقة الذكر

ورغم وجاهة التحفظات حول مفهوم الاكتفاء الغذائي الذاتي الكامل فإن اعتماد سياسة الاكتفاء 

عدم الأخذ به وكية يعتبر خيارا إستراتيجيا يجب على الدول الذاتي الكامل أو الجزئي من السلع الاستهلا

  .بل يجب أن ينظر إليه تبعا للمتغيرات الاقتصادية،التنازل عنه

الذي يمكن تعريفه على  ،وعليه فيمكن إعطاء بعض التعاريف حول مصطلح الاكتفاء الذاتي

1كونه "تلك الحالة التي يكون فيها العرض على المواد الغذائية يتكون فقط من الإنتاج الوطني".

الاحتياجات  يكون لما كل ،تعتبر أن تحقيق بلد ما لاكتفائه الذاتي ىخرأة نظر هكما هناك وج

اد على الزراعة التي تعتبر القطاع أي بالاعتم ،من خلال التموين الوطني لها ىالغذائية لسكانه تلب

الحيوي والذي من خلاله يمكن بلوغ هدف الاكتفاء الذاتي ومنه انبثق مصطلح زراعة 

agricultureالكفاف de2 subsistance (vivrière).

اتها الغذائية بالاعتماد على مواردها وإمكانياتها الذاتية بصورة يومعنى هذا أن الدولة تؤمن حاج

  الرجوع إلى الاستيراد الخارجي. كاملة دون

ة من خلال قدرة بلد ما على تأمين احتياجاته الغذائين تعريف الاكتفاء الذاتي بكونه وعليه يمك

  .إنتاجه الزراعي الوطني

  فإذا حاولنا تحليل هذا المفهوم نجده يحمل مجموعة من التحفظات أهمها:

خاصة الحديثة –سياسية لبعض الدول يحمل هذا المفهوم صبغة إيديولوجية تعكس الإرادة ال

في توفير احتياجاتها من المواد الغذائية بالاعتماد فقط عن مواردها وإمكاناتها، دون  -الاستقلال

عاكس  هاالذي في نظر مع العالم الخارجي أو الدخول في النظام الرأسمالي العالمي الاندماج

.3للإمبريالية

1
Joseph H. Hulse, Science, agriculture et sécurité alimentaire, conseil national de recherche du Canada,

1995,p15
2
Boubacar Ba, op.cit,p83

3
M.L Benhassine et L. Boukra, Autosuffisance alimentaire ou développement des forces productives

nationales en Afrique, Revue Algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, Algérie, N°1,
mars1986, p23.
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يكمن في توفير  وتتمثل في مستوى تحقيق هذا الاكتفاء الذاتي نسبية مفهوم الاكتفاء الذاتي الغذائي

حد أدنى من الاحتياجات الغذائية أو حد متوسط أو بلوغ الحد الأعلى منه؟ وبالتالي لابد من ربط 

.1مستوى الاكتفاء الذاتي الغذائي بالمستوى الاقتصادي والمعيشي لبلد ما

 في سياق صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي بصورة مطلقة، فرغم كونه هدفا قوميا نبيلا وينصب

، إلا أنه لا توجد أي دولة مهما بلغت من التقدم قد حققت ذلك وهذا *ةالتنمية الزراعية المستدام

راجع إلى عدة عوامل تقنية مناخية، اقتصادية...إلخ. فتحقيق الاكتفاء الذاتي على المستوى الكلي 

 الزراعية المتاحة (كالأرض، الماءرجة الأولى على الموارد (القطاع الزراعي) مرتبط بالد

المناخ، العتاد الفلاحي المتطور...)، كما تلعب المتغيرات المناخية دورا مهما في الإنتاج 

الزراعي كون منتوج معين يحتاج إلى ظروف مناخية معينة وليس لكل الدول عوامل مناخية 

أنه في ظل العولمة الاقتصادية وما رافقها من تحرير ملائمة لإنتاج كل السلع الغذائية. كما 

التبادل التجاري في إطار المنظمة العالمية للتجارة، فإن العقلانية الاقتصادية تأخذ بمعيار التكلفة 

ج جات غذائية معينة ولوازم الإنتاستيراد منتا، فهناك من الدول من تفضل الأقل والأفضل

شرط أن لا يؤد ذلك إلى التبعية –اد أقل من تكلفة الإنتاج ريالزراعي نظرا لكون تكلفة الإست

.-الغذائية

الأمر الذي  ,فالاكتفاء الذاتي الكامل لم يتحقق حتى في الدول التي تزخر بموارد طبيعية معتبرة

جعل المنظمات العالمية (الفاو والبنك العالمي) تعتمد فكرة أن مبدأ الاكتفاء الذاتي الكامل لا يمكن أن 

)agro-écologiquesن هدفا تسعى كل الدول إلى بلوغه، لأن الخصوصيات الزراعية والبيئية (يكو

) هي المحددة لمستوى الاكتفاء الذاتي الذي تحاول politico-économiquesوالسياسية والاقتصادية (

.2كل دولة تحقيقه لحل مشاكلها الغذائية

1
51ص، 2010، , لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية1, طالزراعة العربية وتحديات الأمن الغذائي: حالة الجزائرفوزية غربي,  

*
قات التنمية, من خلال انسجام هدف التنمية مع هي عبارة عن طريقة تسيير للموارد من أجل إشباع الحاجيات المتغيرة للإنسان في مختلف سيا

ن الإخلال تطوير الموارد الغذائية دون الإخلال بالبيئة, و بعبارة أخرى هي إتباع الطرق الزراعية المعتمدة اليوم لتوفير الإحتياجات الحالية دو

  أو رهن احتياجات الأجيال اللاحقة, و لمزيد من التفاصيل أنظر:

Paul Germain et Pierre Bauchet, Sécurité alimentaire et développement durable, paris: Editions TEC et DOC,
1999, p75.
2
Boubacar Ba. Op.cit.p85
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      إلا أنه يبقى ضروريا وهدفا قائما بذاتهفرغم هذه التحفظات حول مفهوم الاكتفاء الذاتي، 

الذي يمكن تجسيده من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي الجزئي، الذي يخص منتوج زراعي معين أو و

تحقيق الاكتفاء في بعض المواد الإستراتيجية المتعلقة بالغذاء وذات الاستهلاك الواسع، كما هو الحال 

  في سياسة زراعة الأرز في اليابان.

laمفهوم الأمن الغذائي:-2 sécurité alimentaire

كان أول استعمال لعبارة الأمن الغذائي في أول خطابات الدول، التي شاعت بعد الحرب العالمية 

الذي -الغذاء ، أين بلغت درجة التحكم في الموارد الطبيعية كدرجة التحكم في السلطة، وأصبح **الأولى

softكوسيلة للسيطرة وأصبح سلاح ناعم (" -كان ينظر إليه سابقا كمنتوج زراعي وحتى صناعي

power2) تستخدمه الدول في العلاقات الدولية.

وفي هذه الفترة الزمنية أين اكتسب الغذاء مدلول الأمن الوطني والذي جعل الدول تدعم السياسات  

، سميت مخازن إستراتيجية للغذاء، هذه النظرة جعلت الدول تعتبر مسألة الزراعية وتقيم مخازن للغذاء

من جهة، وجعلت من الزراعة  -فيما يعني الغذاء–الأمن الغذائي كمسألة للحفاظ على السيادة الوطنية 

  والإنتاجية كأساس للأمن الغذائي من جهة أخرى.

ة أو المناطق الكائنة على مستوى تلك وعليه عرف الأمن الغذائي على كونه "قدرة البلدان العاجز

.1إلى بلوغ مستويات من الاستهلاك المرغوب فيه على مدار السنة" -والتي تشهد عجزا كذلك-البلدان 

 صر محدد للأمن الغذائي في أي بلديرتكز هذا التعريف على مستوى الاستهلاك الغذائي كعن

فهو يعكس معياري العرض والطلب على السلع الاستهلاكية على المستوى السنوي، ومعنى ذلك هو أن 

الأمن الغذائي يجب أن يضمن لسكان بلد معين وفي جميع الظروف، ما يكفي من الغذاء من خلال 

لحوظا سياسات إنتاجية متقنة، وسياسات التخزين والنقل، إلا أن مفهوم الأمن الغذائي عرف تطورا م

خاصة في السبعينات والثمانينات(حيث عرفت هذه الفترة ارتفاع سريع للأسعار تسببت في أزمة غذائية 

**
 كانت الدول تبحث عن الموارد الزراعية و السلع الغذائية, نتيجة انعدامها جراء الويلات التي خلفتها الحرب و التي هزت القطاع الزراعي

:والغذائي. لمزيد من المعلومات انظر

Noemi Paulina BERUMEN COLIN, La politique de sécurité alimentaire en Afrique du Sud face aux enjeux
sectoriels et territoriaux. Thèse de doctorat, université de bordeaux, 2010, p59
2
Boubacar BA, op.cit,p86

1
Nicde Stauble Terciers et Beat Sottas, La sécurité alimentaire en question, France : Editions KARTHALA,

2000, p42
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الفقر،  :عالمية) أين أصبحت مسألة الأمن الغذائي معقدة، تتدخل في تحديده عدة عناصر من بينها

فكرة تقوم على معيار  المجاعة، سوء التغذية... هذا ما أدى بالبنك العالمي في السبعينات إلى تبني

  وفرة السلع وعلى قدرة الفرد على اكتساب تلك السلع كونها تمثل الاحتياجات الأساسية له.

ومنه قام البنك العالمي بتعريف الأمن الغذائي الذي يكمن في وصول جميع الأفراد وفي كل 

:1ىالأوقات إلى ما يكفيهم من الغذاء ليعيشوا حياة صحية ونشطة، وهذا يرتكز عل

.أدنى من الاستهلاك الشخصي حد

(...،المياه، الصحة، عمل منتج) بحيث  ،الوصول والاستفادة من الخدمات الاجتماعية القاعدية

يمكّن فئات المجتمع الداخلية كلها من تحقيق تغذية كافية، سواء في الظروف الطبيعية أو 

مو السكاني مقارنة بنظيرتها من الطارئة كالجفاف أو الأزمات الاقتصادية أو تزايد دالة الن

النمو في الغذاء.

، بتوضيح مصطلح الأمن 1996كما قامت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) عام 

اجتماعيا إلى  إمكانية الوصول ماديا، اقتصاديا الغذائي من خلال تعريفه "بالحالة التي يكون للأشخاص

.2اتهم الغذائية من دون انقطاع"غذاء كافي وصحي من أجل إشباع حاجي

هذا التعريف يتضمن ثلاثة أشياء مهمة وهي: الوفرة، الاستقرار وإمكانية الوصول. ومنه يتبين 

:3لنا مكونات هذا المصطلح

:يتضمن فكرة العرض الغذائي من خلال وفرة الغذاء بكميات كافية وبنوعية  المكون الأول

ستيراد إضافة أو (الا ج الرئيسي (زراعة الكفاف)مناسبة والتي يكون تموينها عن طريق الإنتا

إلى المساعدة الغذائية) عندما تقتضيه الضرورة.

:الغذائية في الزمان والمكانلسلع هو الإصرار على استقرار هذا التموين من ا المكون الثاني 

وهذا الاستقرار يشمل الوفرة من جهة وإمكانية الوصول إلى الغذاء وبالتالي إلى الأمن الغذائي 

من جهة أخرى.

1
Said CHIKH, La sécurité alimentaire de l’Algérie dans le contexte d’un développement durable et de la

mondialisation, thèse de doctorat, université d’Alger, 2004, p29
2
FAO : note d’orientation, N°2, juin 2006.en ligne : http :www.fao.org/es/ESA/policybriefs/p5-02-

fr.pdf.consulter le :21/7/2016.
3
Nicde Stauble Terciers et Beat Sottas, op.cit, p43
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:فراد للحصول على السلع مرتبط بإمكانية الوصول المادي والاقتصادي لكل الأ المكون الثالث

ة المواد الغذائية لجميع السكان بأسعار من خلال إتاح ،الذي لا يجب أن ينقطعو الغذائية

.1تتناسب مع دخلهم ومساعدة الفقراء الذين لا تتيح لهم دخولهم تأمين كفايتهم الغذائية الأساسية

:والذي أقرته المنظمة العالمية للزراعة و التغذية في تعريفها لمصطلح الأمن  المكون الصحي

بحيث لابد من السلع الغذائية المنتجة أن تتوفر  )1996الغذائي (المؤتمر العالمي للتغذية سنة 

فيها شروط الصحة وأن تكون مغذية للفرد وتمكنه من كسب سعرات حرارية كافية لممارسة 

نشاطاته اليومية. 

يمكن تحليلها من مستويات مختلفة، فيمكن تحليلها على المستوى  ،فالأمن الغذائي كمسألة

، إلا أنه ما 2الجهوي، وعلى المستوى الأسري والمنزلي وأخيرا على مستوى الفرد ،الوطني ،العالمي

طني والجهوي وكيفية بلوغه يهمنا أكثر في بحثنا هذا هو تحليل مسألة الأمن الغذائي على المستوى الو

  كما يبينه الشكل التالي:، وضمانه

1
10,ص2010, الأردن: مؤسسة عبد الحميد شومان,1, طواقع الأمن الغذائي العربي و مستقبلهصبحي القاسم, 

2
Gerard Azoulay et Jean Claude Dillon, La sécurité alimentaire en Afrique (manuel d’analyse et

d’élaboration des stratégies), France: Editions KARTHALA, 1993, p132
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من الغذائي، يتبين لنا بعض الغموض وعدم الوضوح لألنا في التعاريف السابقة تمعإلا أنه إذا 

في قدرة الدولة بذاتها على توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية لسكانها، فإذا اعتمدنا عن التعريفين 

)، نجدهما يشتركان حول FAOاللذان قدما من طرف البنك العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو 

لما يكفيهم من الغذاء، بالارتكاز على ضرورة وفرته، استقرار تحصيله قتناء جميع الأفراد افكرة 

بل ترك  ,ا مصدر ذلك الغذاء وطريقة توفيرهضح لنو، إلا أنه لا ي1وصول والحصول عليهوإمكانية ال

1 Gerard Azoulay et Jean-Claude Dillon , op cit, p133.

الأمن الغذائي على المستوى الوطني

 قدرة الدولة في الأوقات كلها، على توفير احتياجات التغذية الأساسية للسكان وضمان حد

أدنى لتلك الاحتياجات بانتظام, ليعيشوا حياة صحية ونشطة.  

إمكانية الحصول عليهاوفرة الغذاء وتموينه استقرار تحصيلهوفرة الغذاء وتموينه

عن طريق القدرة على 

الإنتاج، التوزيع وتحسين 

القدرة الشرائية للفرد.

عن طريق التقليص التقلبات 

بين العرض والمردودية من 

خلال التسيير المتقن لمخازن 

الغذاء الوطنية وذلك بتطوير 

البنى القاعدية للمواصلات 

ونظام التسويق

ضمان وفرة كافية للسلع الغذائية من 

الغذائية أو خلال نمو الإنتاجية للمواد 

الرجوع إلى الاستيراد في حالة 

الضرورة أو توفر قطاعات اقتصادية 

متنوعة تساهم في توفير العملة الصعبة 

من أجل عملية الاستيراد أو عن طريق 

المساعدات الغذائية في الحالات 

أو في إطار برامج محددة،  الاستعجالية

نكون بصدد الوفرة (و) لما احتياجات 

) تساوي نسبة كافة السكان(ا

الإنتاجية(إ) للسلع الغذائية الضرورية. 

و: ا=إ)  
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الخيار للحكومات الوطنية من خلال وضع سياسات زراعية لإنتاج السلع الغذائية الضرورية وتخزينها 

ح المجال للتجارة العالمية واقتناء تلك السلع من خلال عملية الاستيراد من الأسواق من جهة، أو فت

  العالمية.

فقيام الدولة بوضع سياسات زراعية من أجل ضمانها لأمنها الغذائي وإنتاج الغذاء بما يعادل أو 

ا المستوى من يفوق الطلب المحلي أو بعبارة أخرى تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، فمن الواضح أن هذ

الأمن الغذائي يعد أمرا غير واقعيا وتوجه إليه انتقادات ولعل أبرزها تتمثل في محدودية موارد الدولة 

لإنتاج كل السلع الغذائية, خاصة في الدول التي تعتمد على الظروف المناخية المواتية لإنتاج سلع 

  ألة أكثر تعقيدا.غذائية معينة، وفي ظل التقلبات المناخية تجعل من تلك المس

فالأمن الغذائي لا يعن الاكتفاء الغذائي الذاتي لأن هذا الأخير محدود و بعيد المنال لعدم قدرة 

الدولة على توفير الإمكانيات الطبيعية، التقنية، المناخية، البشرية والمالية اللازمة لإنتاج كل السلع 

ي للموارد الفلاحية الوطنية لإنتاج السلع الغذائية الغذائية، وإنما الأمن الغذائي هو الاستخدام العقلان

الإستراتيجية والواسعة الاستهلاك في مجتمع ما وتحقيق الفائض منها لاستيراد السلع الغذائية التي لا 

  يمكن إنتاجها محليا.

  : مفهوم الفجوة الغذائية و التبعية الغذائية:المطلب الثاني

leمفهوم الفجوة (العجز) الغذائية:-1 déficit alimentaire

يشير هذا المفهوم إلى الفارق بين كمية الإنتاج الوطني من السلع الغذائية والكمية المستوردة 

من الخارج لتلبية احتياجات السكان من الغذاء اليومي، وذلك وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها من 

.1سعرات حرارية وبروتينات

عطيات حول الفجوة الغذائية على المستوى الوطني (أو على عادة ما نبحث عن معرفة م

المقارنة بين توقعات  عينة...)، فمن بين طرق قياسها هيأو خلال فترة معينة، لفئة م المستوى جهوي،

 الإنتاج من الغذاء وبين الطلب الفعلي على الغذاء، إلا أن هذه الطريقة غير كافية لقياس العجز الغذائي

1
.54ص، المرجع السابق الذكر ،فوزية غربي 
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ن الاعتبار فقط للطلب الممكن تسديده وتقصي الفقراء الذين لا يستطيعون شراء السلع كونها تأخذ بعي

.1الغذائية

وهناك طريقة أخرى لقياس هذه الفجوة الغذائية، من خلال قياس ذلك العجز على مستوى 

السعرات الحرارية على أساس الاستهلاك النظري العام القائم على معدل طاقة الفرد المقيمة بين 

سعرة حرارية، مقارنة بالاستهلاك الواقعي القائم على أساس الإنتاج الوطني والسلع  1700-2500

.2الغذائية المستوردة

فالحديث عن مشكلة الفجوة الغذائية على مستوى فئة سكانية تعاني من سوء تغذية أو على 

الحصول على نسبة  مستوى مجموع السكان، لا يعن ضروريا إمكانية القضاء عليها وضمان لكل فرد

.3كافية ومتساوية للغذاء، نظرا لأن الاحتياجات الغذائية والطاقوية تختلف من فرد لآخر

وما يزيد من تفاقم الفجوة الغذائية على المستوى الوطني، هو ضعف الإنتاج الداخلي وتزايد 

يا لمواجهتها وسع الطلب على المنتجات الغذائية نتيجة تزايد عدد السكان أو تحسن مستوى معيشتهم،

نى من المستوى ستيراد السلع الغذائية لسد ذلك النقص والمحافظة على حد أداتلجأ الحكومات إلى 

بوب كالح الغذائية ذات الاستهلاك الواسع فبالنسبة للجزائر فإن تلبية الاحتياجات من السلع4الغذائي

% وأما النسبة المتبقية فتغطى عن 40جاوز من قبل الإنتاج الوطني لا تت ,ومشتقاتها، والحليب ومشتقاته

طريق الواردات الغذائية، وبالنظر إلى الفارق الحاصل بين الإنتاج الوطني والاستيراد الخارجي للمواد 

، فهذه المعطيات تبين عدم وضوح السياسات 5مليار سنويا 2,2الغذائية، فالفجوة الغذائية تقارب 

ا الفلاحي وعلى أمنها الغذائي بالاعتماد على قطاعهل ضمان لمنتهجة في الجزائر من أجالفلاحية ا

 ل الأمن الغذائي في أجل غير بعيدما يجعلها في خانة الدول ذات الخطر في مجا مواردها الفلاحية

Global»رغم أن الجزائر وفق المواصفات  Hunger Index»- التي صنفت الدول من ناحية نسبة

1
Hartmut Schneider, L’aide alimentaire pour le développement, paris: centre de développement,de

l’organisation de coopération et de développement économique, 1978, p31
2
Ibid, ibider

3
FAO : La sixième enquête mondiale sur l’alimentation, 1996, p51

185ص، مرجع سابق الذكر، علي خالفي 4
55ص، مرجع سابق الذكر ،فوزية غربي 5
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تحتل  -سنوات 5سن يات لدى الأطفال تحت التغذية ونسبة الوفمن خلال نقص سوء التغذية فيها 

.1بالمائة 5من ناحية نقص نسبة سوء التغذية فيها والتي تقل عن  المراتب الأولى

laمفهوم التبعية الغذائية:-2 dépendance alimentaire

الوقت  في -في طريق النموو–تعد التبعية الغذائية التي تشهدها معظم الدول النامية 

مشكلة حادة وخطيرة في نفس الوقت، فهي من أهم النتائج التي أفرزتها السياسات التنموية التي الحالي،

اتبعتها تلك الدول من أجل إشباع سكانها بالاحتياجات الغذائية الأساسية والتي حالت دون قيام القطاع 

.2الفلاحي بدوره كوسيلة لتأمين الغذاء

كل ثقلا كبيرا على اقتصاديات تلك الدول، وبالتالي تقلل من فهي مشكلة جادة كونها تش

إمكانياتها للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية من خلال تسخير جزء من الدخل الوطني بهدف استيراد 

الغذاء لتغطية احتياجات السكان منه، بدلا من تسخير ذلك الجزء من أجل توسيع القوى الإنتاجية عن 

ستيراد السلع الغذائية حالة طبيعية لتموين بلد ما اإلا أنه تجدر الإشارة إلى كون  طريق الاستثمار

بالسلع الغذائية، لكن في حالة كون ذلك البلد لا يملك لإنتاجية زراعية وطنية تغطي له الطلب الوطني 

تنوعة للعملة على الغذاء، أو في حالة إمكانية ذلك البلد على تغطية فاتورة الاستيراد من خلال موارد م

.3الصعبة

ليس هو الأمر بالنسبة للبلد الذي يتوفر على عملة صعبة من خلال مورد اقتصادي فريد، مثلما 

هو الحال بالنسبة للدول البترولية والتي تعتمد على النفط والغاز كمنتوج يحتكر صادراتها، مما يجعل 

سنة  الاستيرادخاصة في ظل تزايد فاتورة  من التبعية الغذائية مشكلة خطيرة في حالة نفاذ ذلك المورد

بعد سنة. ومن المحتمل أن تنعكس هذه الحالة سلبا على القطاع الفلاحي من جهة وتجعل مختلف 

.4يغطي الطلب الوطني على السلع الغذائية الاستيرادإستراتيجيات تطويره لا تحظ بنجاح كبير كون 

1Pr Lamri ZERAIA, Politiques énergétiques et crise alimentaire mondiale, Communication –sous presse-
Alger, octobre 2013, p3-p4

2
.130ص، 1997، جامعة الجزائر ،رسالة ماجيستير ،القطاع الفلاحي في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية تطور، حاجي العلجة

3
Gerard Azoulay et Jean-claude de Dillon, op.cit., p145.

4
Sophie CHARLIER et Gerard WARNOTTE, La souveraineté alimentaire : regards croisés, Belgique :

presses universitaire de louvain, 2007, p76
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تشكل خطرا على سيادة الدولة، قد تكون على  ومن جهة أخرى من شأن هذه التبعية الغذائية أن

المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي، خاصة في نظر الدول الأكبر تصديرا للغذاء والذي تعتبر 

.1كسلاح ذو فعالية وكوسيلة ضغط على الدول التي تعاني منها

تلبية احتياجات وخلاصة لما سبق يمكن تعريف التبعية الغذائية بكونها عدم قدرة الدولة على 

سكانها من المواد الأساسية الاستهلاكية لغذائهم اليومي، وتكون مرغمة على توفيره عن طريق 

  .من الخارج الاستيراد

  : الزراعة الصحراوية كسياسة زراعية.الثانيالمبحث 

لزراعية ا السياسة تعريف المطلب الأول:

 القطاع الزراعي مع التعامل كيفيات تشمل برامج عن عبارة هي الزراعية السياسة كانت إذا

 آليات تؤثر كما زمنية لغيرها؛ فترة ومن لأخرى منطقة من تتباين فهي والبعيد، القريب المديين على

 ؛ الزراعية السياسة في التغيرات والاختلافات على مباشرة غير أو مباشرة بصورة السياسي السوق

 الوزن فيها يتزايد التي الصناعية الدول ففي ؛ والدول النامية المتقدمة الدول بين أكثر الاختلال ويتجلى

 حمايتها، إلى الزراعة استغلال مرحلة من تتحول الزراعية أن السياسات نجد للمزارعين، السياسي

التصدير،  حساب على الاستيراد فتفضل النامية الدول أما التصدير؛ أجل من الإنتاج الوفير بتشجيع

.الزراعي القطاع حساب على الصناعي، القطاع خلال من التنمية إلى ،خطأ وتسعى

 الضروري أن من ،كان النامية الدول في الزراعة تلعبه الذي الاستراتيجي الدور خلال ومن

 بالنسبة أهمية الزراعة وعن الدول، من المجموعة هذه في الزراعية السياسات بعض على نتعرف

 الدول من جزء هي الأخيرة أن هذه اعتبار على العربية، بالدول منها تعلق ما وبخاصة لاقتصادياتها،

 يبدو الصدد، هذا في. والجزائرية الزراعة خصائص من خصائصها جميع في الأقرب وهي النامية،

 على القضاء في تفلح لم الزراعية، التنمية إطار في طُبقت التي البلدان العربية تجارب أغلب أن جليا

1
Nourredine ZAIBET, Développement de l’agriculture et dépendance alimentaire : le cas algérien , thèse de

doctorat, université de paris 8, 1987, p8.
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 يفوق تطور الغذاء على الطلب تزايد بقي بحيث الإنتاج وبين الغذاء على الطلب بين التي تفصل الهوة

1يلي: ما ذلك وراء الأسباب بين من ولعل كبير؛ بشكل الزراعي الإنتاج

كانت الخمسينيات والسبعينيات،سواء بين العربية البلدان مستوى على الزراعية الإصلاحات إن 

 بقيت الزراعية،بحيث التنمية في مجال تذكر نجاحات تسجل لم ليبرالي أو اشتراكي طابع ذات

 لأسباب وذلك الإنتاجية، قدراتها من والرفع الكفاءة الاقتصادية عن بعيدة البلدان هذه في الزراعة

 استعمال في والعجز البيروقراطية، وانتشار المتخصصين، وقلة الإدارة، سوء :منها عديدة،

.السياسية للأهداف الأولوية وإعطاء التكنولوجيا،

منها المرجوة تحقيق النتائج في العربية البلدان في الزراعي الإرشاد و البحث سياسات توفق لم 

 تستوجبه وما الزراعية، مدروسة للبحوث سياسات لغياب نظرا الزراعي القطاع تقدم يخص فيما

 وإحصاءات معلومات نظام وغياب الزراعة مستقبلا، تطوير أجل من وبرامج مخططات من

 ذات التطبيقية بالجوانب الاهتمام دون النظري، المستوى على البحث وبقاء وموحد، متكامل

 الربط وعدم والتكوين، البحث لمؤسسات إداري تفتت في ظل ذلكوك المتميزة؛ الخصوصيات

.منها كل وأدوار أهداف تحدد للدولة متكاملة خطة وجود وعدم بينها،

السياسة مهمته في أداء عن تعيقه كثيرة مشاكل الدول هذه في الزراعي الإقراض يعاني 

.الخصوص وجه على الزراعة تطوير وفي الزراعية، الاجتماعية الاقتصادية

بين وترابط وجود تكامل وعدم الأحيان، من كثير في الأراضي استصلاح أهداف تحديد عدم 

 للاستغلال الملائمة الأساليبواختيار  الاستصلاح مناطق اختيار حيث من المختلفة، مراحله

.اللازمة الفنية بالشروط الالتزام غياب مع الأمثل،

التنمية تفعيل في أساسيا لها،عائقا يريالتس المستوى وضعف للمياه، المتجددة الموارد ندرة تمثل 

  الزراعية.

 زمنية فترة في معين هدف تحقيق تستهدف محددة خطة عن عبارة هي الاقتصادية السياسة إن

 السياسة تستهدف فقد .معينة زمنية فترة في الأهداف من مجموعة تستهدف قد أنها كما معينة،

 والتي الاقتصادية التنمية تحقيق تستهدف كما ...الاقتصادي الاستقرار تحقيق ما لمجتمع الاقتصادية

 السياسة وتتضمن...السكان لمعيشة مستوى أعلى يحقق بما الفردي القومي الناتج زيادة تعني

1
.81-80فوزية غربي، مرجع سابق، ص 
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 من جزء وبوصفها1."وغيرها والخدماتية والزراعية الصناعية السياسات من مجموعة الاقتصادية

 رسمها يتم العامة، الاقتصادية للسياسة رئيسي فرع بأنها الزراعية السياسة تعرف الاقتصادية، السياسة

 السياسات من غيرها وبين بينها والتكامل التنسيق ويتم الزراعي، القطاع في تطبيقها او وإعداده

 يتضمن و أساسيين هدفين تحقيق إلى السياسة وتهدف .المسطرة أهدافها لتحقيق الأخرى الاقتصادية

 تعظيم تحقيق الثاني الهدف يتضمن بينما الزراعية، السلع لمستهلكي الإشباع تحقيق في الأول الهدف

 على والحصول الزراعية، للموارد القصوى الإنتاجية الكفاءة تحقيق أي 2الزراعيين للمنتجين الربح

 الاختلال إلى يؤدي بذلك الكفيلة الآليات في تقصير أو غياب وأي مكن،ي اجتماع جهد بأقل ناتج أعلى

 في"الزراعية السياسة وتتمثل. السياسة هذه مثل قصور وبالتالي والاستهلاك، الإنتاج في الهيكلي

 تمثل وهي الزراعي، القطاع اتجاه الدولة تتخذها التي والقوانين والتشريعات الإجراءات من مجموعة

 الخطط تتضمنها محددة أهداف تحقيق سبيل في الزراعي للقطاع الدولة إدارة أسلوب الوقت نفس في

."3الزراعية

ةالزراعي السياسات أنواع المطلب الثاني:

 لم واحدة دولة يجد لا المعاصر، عالمنا في الدول لجميع الاقتصادي التطور لتاريخ المتتبع إن

.الزراعية المسألة حل من تبتغيها التي للأهداف وفقا معينة، زراعية سياسة تبني في حكوماتها تتدخل

 الاختلافات بعض من الرغم على الزراعية، المسألة حل في اتبعت التي السياسات تصنيف ويمكن

4:وهي مجموعات، ثلاث بينها،إلى فيما الجزئية

 وتجمع )الغربية أوروبا( الرأسمالية الدول بين واضح بشكل ،ويسود الزراعي التوجيه سياسات/أ

 سياسات انطلقت ولقد الحكومي، والتدخل الاقتصادية الحرية مبدأي بين الزراعي التوجيه سياسات

 إذا إلا الحكومات تتدخل ولم الزراعي، النشاط فعالية تحسين وهو رئيسي هدف من الزراعي التوجيه

الإسكندرية، المعارف، منشأة العربية، الزراعيةالمقتصدات  بعض و مصر في والتطبيق النظرية بين الزراعية الاقتصادية القواعد:خليفة يوسف علي1

304¡305ص ص ،2001
351،ص1975الاسكندرية،الجديدة،  المطبوعات دار الزراعي، الاقتصاد في مقدمة:خليفة يوسف وعلي الوفاء أبو عصام2
.11،ص2000لبنان،  العربية،بيروت الوحدة دراسات ،مركز العربية البلدان في الزراعية السياسات: رحمة منى 3
 العدد ،14المجلد والقانونية، الاقتصاديةللعلوم  دمشق جامعة ،مجلة"تطورها وآفاق واقعها سوريا، في الزراعية المسألةحبيب":  مطانيوس 4

.81-77ص ص ،1998¡2
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 الفائض بزيادة اقتصاديا ثمارها السياسات هذه أعطت ولقد الهدف؛ هذا لخدمة ضروريا التدخل كان

.الصناعية الثورة لتحقيق الضرورية المقدمات خلق ثم ،ومن الزراعة في الاقتصادي

 وبعض اللاتينيةأمريكا و آسيا من النامية البلدان معظم في طُبقت وقد ،الزراعي الإصلاح سياسات/ب

 الإصلاحية السياسات هذه معظم منطلقات كانت وقد .الخ...إيطاليا و سبانياإك الأخرى الأوروبية الدول

:في تتحدد

.تعويض بدون أو بتعويض سواء زائد هو ما ومصادرة أعلى، بسقف الملكية تحديد-

.يملكون لا الذين الفلاحين على المصادرة الأراضي توزيع-

.الزراعي الإصلاح من المستفيدين على محددة التزامات فرض-

 في تتجلى الإصلاحات من واجتماعية سياسية أهداف هناك( الاقتصادي الهدف فإن الغالب وفي

 الإنتاج علاقات تجاوز هو الزراعية الإصلاحات من )السكان غالبية يشكلون الذين الفلاحين تأييد كسب

 والعمل الزراعي، النشاط فعالية زيادة بهدف الرأسمالي الزراعي الاستغلال أساليب وتشجيع القديمة،

 الملكية تحديد أن أساس على والصناعة الزراعة بين الاستثمار مجال في التوازن من نوع إيجاد ىعل

 النتائج ورغم.الصناعة مجالات في الاستثمار إلى المستثمرين من الكثيريدفع  سوف الزراعية

 حققتها التي النتائج تقارب لا الحالات كل في تبقى فإنها الإصلاحات هذه جراء تحققت التي الإيجابية

 ما بقدر ذاتها، حد في الزراعي الإصلاح سياسات في ليس السبب ولعل الزراعي، التوجيه سياسات

 المصداقية إلى تعود أو واقتصادية، سياسية موضوعية عوامل بين تتوزع عديدة، عوامل إلى تعود

.التنفيذ في والتصميم والكفاءة

 أسلوبان والثورة هما الإصلاح أن إلى الإشارة ينبغي شيء كل قبل: الزراعية الثورية السياسات/ج

 حيث من يختلفان كما الزمني والمكاني، الفرق حيث من يختلفان وهما الاجتماعي، التغيير أساليب من

 تعني الثورة فإن بالفعل؛ موجود ماهو وتعديل يعني ترميم الإصلاح مفهوم كان فإذا الإيديولوجي؛ البعد

 الثورة سياسة طبقت وقد.1السائدة والصور الأشكال لكل جذري رفض بمعنى والكامل، الشامل التغيير

 الشعب، إلى الأرض ملكية إعادة على تقوم بحيث الاشتراكي، التوجه تتبنى التي كانت الدول تلك

1993الجامعیة،الجزائر،،دیوان المطبوعات النامیة البلدان في الزراعیة التنمیة وعوائق الزراعیة الاتجاھات:مبروك مقدم1

25،24،ص ص
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 الفشل أنها عرفت غير.الشعب كافة ومصلحة لمصلحتهم فيها للعمل الفلاحين تصرف تحت ووضعها

 تكن ومهما.أخرى وعوامل الاقتصادية، الضرورات على السياسي الجانب لتغليب نظرا معظمها في

.الفلاحي للقطاع الإنتاجية الكفاءة رفع هو النهاية في الهدف فإن الزراعية، السياسة

 والناتج الزراعي المحلي الناتج إجمالي في النمو بين عدمه أو التوازن مسألة فإن يكن ومهما

 البلدان ففي.عامة بصورة الوطني للاقتصاد والاجتماعية الاقتصادية بالسياسات وثيقة صلة ذات تعتبر

 تسودها ما غالبا الزراعي، النشاط الإنتاجي سمة اقتصادها على يغلب والتي المنخفض الدخل ذات

 السياسات معظم فاعلية لعدم ونتيجة .الاقتصادية للسياسة مرافقة فاعلية ذات زراعية سياسات

 نمو معدل من أقل هو الزراعي الناتج نمو معدل فإن )،منخفضة الدخل( النامية البلدان في الاقتصادية

 غالب في )الغذاء( الزراعي الناتج من الفرد نصيب متوسط عليه انخفاض يترتب بحيث السكان،

توسيع  إلى إيجابية آثار من ومالها الإنتاجية والحوافز كالأسعار الاقتصادية تؤد المتغيرات ولم.الأحيان

 في المتبع السوق لنظام وفقا المتغيرات هذه فاعلية لعدم وذلك النامية، البلدان في ونموه الناتج حجم

 دون العالم بلدان معظم الأساسية في الغذائية السلع من لكونها الحبوب لأهمية ونظرا .البلدان تلك معظم

 )،خصوصا النامية للدول بالنسبة( الأمن الغذائي مجال في الإستراتيجية السلع من تعد أنها كما استثناء،

.تطورها واستشراف نتائجها تقييم أو سياسة أية وضع عند الأولى بالدرجة عليها الاهتمام انصب فقد

 ،سواء المنتوج هذا من المساحية الوحدة إنتاجية زيادة على أولا مطالبة بالعمل سياسة أية تصبح بحيث

 التكثيف أو )الزمن وحدة في الإنتاج عناصر استخدام كفاءة زيادة بمعنى( المحصولي خلال التكثيف من

 الكبير من الجزء لأن نظرا وذلك ).المساحة وحدة على العناصر استخدام كفاءة بزيادة( الزراعي

 بينها ومن عموما النامية الدول في الأمطار سقوط على تعتمد القمح وخاصة للحبوب الزراعية الرقعة

 تحويل إلى مكثفة المال بصورة رأس استخدام أدى أين المتقدمة الدول في العكس بينما الجزائر،

 الوحدة إنتاجية متوسط بذلك بحيث ارتفعمسقية  أراضي إلى )المطرية( الأراضي أنواع مختلف

 تفتقده الذي( الكفء البشري العنصر وجود فإن جانب آخر، ومن .المختلفةبأنواعها  للحبوب المساحية

 أن يعني وهذا. ونوعا كما المردودية تحسين شأنه من الحديثة الإنتاج وسائل واستخدام )النامية الدول

 وأن الرشيد، الإنتاج مرحلة دون تزال ما الجزائر وفي النامية البلدان في الحبوب إنتاج اقتصاديات

 وهذا .المادة تلك من الناتج حجم زيادة إلى محالة لا ستؤدي كفاءة أكثر بصورة المواردربط  إعادة

.المختلفة الزراعية السياسات خلال من الزراعي، الإنتاج اقتصاديات إليه تهدف ما هو بالضبط
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:بأنه الزراعي الإنتاج اقتصاديات تعريف ويمكن  استعمال رأس على الاختيار مبادئ تطبيق"

 باستعمال النواحي المتعلقة كل بدراسة يقوم و ، الزراعة في الإدارة عنصر و الأرض و العمل و المال

 القصوى الاقتصادية الرفاهية تحقق التي الزراعي الإنتاج معدلات إلى الوصول وكيفية الموارد

 وضع و اختيار الممكن من تجعل العلاقات التي و المبادئ بتحليل المجال هذا يقوم كما.للمستهلكين

 ما. كعامة إستراتيجية منظور ضمن زراعية سياسة خلال من وذلك ،1"للزراعة الاستغلالية الخطة

 سواء المختلفة الموارد استخدام في الاختيار مبادئ تطبيق يتم بموجبه تطبيقي علم بأنه أيضا يعرف

.ورشيدة عقلانية بصورة الزراعة، صناعة في الإدارية و البشرية و المالية و الطبيعية منها

 في بالكفاءة الاقتصادية المتصلة العوامل بكل تهتم الزراعي الإنتاج اقتصاديات فإن عامة، وبصورة

:التالية النقاط في أبرزها حصر يمكن والتي الزراعية، الموارد استخدام

الاقتصادية للموارد استخدام أفضل على للحصول توافرها الواجب الشروط وضبط تحديد 

.الزراعية المحاصيل إنتاج في الزراعية

الزراعية الاقتصادية للموارد الأمثل الاستخدام عن الانحراف مدى تحديد.

الإنتاج عناصر واستخدام الإنتاجية النظم تحدد التي للقوى التحليلية العلاقات على التعرف 

.الزراعي

الاقتصادية للموارد الأمثل الاستعمال إلى الوصول من كنمتُ التي والوسائل الطرق على التعرف 

الزراعي. المجال في

  المبحث الثالث: التنمية المستدامة

تسعى التنمية المستدامة إلى إقامة التوازن بين التنمية والبيئة، أي وضع نظام تنموي يحقق 

التعريف الأكثر النمو باستغلال الموارد الطبيعية والبيئية المحدودة والمحافظة عليها من التدهور، ولعل 

شيوعا حول مصطلح التنمية المستدامة هو "تلبية الحاجيات الحالية للأفراد من دون المساس بإمكانيات 

تلبية احتياجات الأجيال القادمة".

73،74،ص ص1985،مطابع جامعة الموصل،العراق،اقتصادیات الإنتاج الزراعي:سالم النجفي 1
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بالإضافة إلى هذا التعريف للتنمية المستدامة، التي تعود جذورها إلى المؤتمرات والاجتماعات 

د إلى بداية الثمانينيات خلال وضع الاستراتيجية العالمية للمحافظة على الدولية حول البيئة، وبالتحدي

الطبيعة، نجده يحمل في طياته ثلاث أبعاد اجتماعية، اقتصادية، وبيئية، فالبعد الاجتماعي يتمثل في 

وجود قبول عام واجتماعي حول نظام التنمية المعتمد في الدولة، والذي يوفر للسكان مستوى مرغوب 

القدرة الشرائية، أما البعد الاقتصادي لها، فيتمثل في وضع نظام اقتصادي فعال وخالق للثروة  فيه من

من خلال قدرته على تحقيق النمو والازدهار وحل مشاكل الندرة، وأخيرا البعد البيئي والذي يعني 

.لقادمةالاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية في عملية التنمية والمحافظة عليها للأجيال ا

  المبادرات الدولية لتبني مصطلح التنمية المستدامةالمطلب الأول:

بداية يمكن ذكر أهم المبادرات والمحطات لظهور التنمية المستدامة في شكل السياق   

  التاريخي لظهور هذا المصطلح، والتي جاءت كما يلي:  

مختلف الدول، دعا النادي إلى إنشاء نادي روما الذي جمع عدد كبير من رجال الأعمال من :1968

1ضرورة إجراء أبحاث تخص مجالات التطور العلمي لتحديد حدود النمو في الدول المتقدمة.

: نادي روما ينشر تقريرا مفصلا حول تطور المجتمع البشري وعلاقة ذلك باستغلال الموارد 1972

الاقتصادي في العالم،  ار النمو، ولعل من أهم نتائجه عن مس2100الاقتصادية، وينشر توقعاته لسنة 

2أنه سوف يحدث خللا خلال القرن الواحد والعشرون بسبب التلوث وتعرية التربة.....الخ.

: انعقاد مؤتمر استكهولم حول البيئة الإنسانية الذي نظمته الأمم المتحدة، حيث ناقش المؤتمر 1972

وتم الإعلان أن الفقر وغياب التنمية هما أشد البيئة وعلاقتها بواقع الفقر وغياب التنمية في العالم، 

أعداء البيئة، ومن جهة أخرى انتقد المؤتمر الدول والحكومات التي لا تزال تتجاهل البيئة عند التخطيط 

  للتنمية.

1
¡7، مجلة الباحث، العدد البيئية من اجل تحقيقي التنمية المستدامةاستراتجيات المؤسسات المالية في تمويل المشاريع حدة فروحات، 

.126¡125، ص ص2009/2010
2

  نفس المرجع.
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: قمة الأرض في ريودي جانيرو، حيث أصبح واضحا أن اهتمام العالم يجب أن يكون موجها 1992

 –أنظمة المياه  -البيئة، وإنما على تأثير الضغط البيئي ( تآكل التربة ليس  لتأثير الاقتصاد على 

  الغلاف الجوي) على المفاهيم الاقتصادية.

في ريو أصبحت التنمية المستدامة تركز على سبعة مكونات تشكل التحدي الأكبر أمام 

1البشرية:

التحكم في التعداد السكاني؛  

تنمية الموارد البشرية؛  

ئي؛الإنتاج الغذا  

التنوع الحيوي؛  

 الطاقة؛  

 التصنيع؛  

.التمدن  

المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية (بريدجتاون،  :المؤتمر العالمي المعني بالتنمية1994

بربادوس، الذي نص على إجراءات وتدابير محددة لأغراض التنمية  بربادوس)، يعتمد برنامج عمل

النامية.الجزرية الصغيرة  المستدامة للدول

) بنيويورك، تعتمد برنامج مواصلة 5: دورة الجمعية العامة الاستثنائية (مؤتمر قمة الأرض + 1997

إلى  1998،بما يشمل برنامج عمل لجنة التنمية المستدامة للفترة من 21تنفيذ جدول أعمال القرن 

2002.

: القمة العالمية للتنمية المستدامة بجوهانسبرغ بجنوب إفريقيا : بالرغم من أن هذه القمة قد خلت 2002

من ولادة أية اتفاقية بيئية جديدة، إلا أنها قد وضعت الأساس، ومهدت الطريق لاتخاذ إجراءات عملية 

1
، جامعة الدول العربية، مصر،  ص ص ، التوعية البيئية والتنمية المستدامة، المنظمة العربية للتنمية الإداريةنبيل إسماعيل أبو شريحة

126¡127.
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¡1رات البيئية العالمية السابقةلتمكين دول العالم من تنفيذ المبادئ والاتفاقيات التي تمخضت عن المؤتم

  من خلال النقاط التالية:

 والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية  21تقويم التقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال القرن

  ؛1992والبيئة عام 

استعراض التحديات والفرص التي يمكن أن تؤثر في إمكانيات تحقيق التنمية المستدامة؛  

المطلوب اتخاذها والترتيبات المؤسسية والمالية اللازمة لتنفيذها؛ اقتراح الإجراءات  

.تحديد سبل دعم البناء المؤسسي اللازم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية  

  المطلب الثاني:تعریف التنمیة المستدامة و أبعادھا.

حيث ¡تدامة كنقطة مبدئيةقبل التطرق إلى مفهوم التنمية المستدامة، يجب إزالة اللثام عن الاس

يعود أصل الاستدامة إلى علم الايكولوجي، حيث استخدمت الاستدامة للتعبير عن تشكل وتطور النظم 

الديناميكية، التي تعرضت إلى تغيرات هيكلية، تؤدي إلى حدوث تغير في خصائصها وعناصرها، 

مصطلح الاستدامة للتعبير عن  وعلاقات هذه العناصر ببعضها البعض، وفي المفهوم التنموي استخدم

2طبيعة العلاقة بين علم الاقتصاد وعلم الايكولوجي.

ونظرا لحداثة وعمومية مفهوم التنمية المستديمة، فقد تنوعت معانيه في مختلف المجالات 

العلمية والعملية، فالبعض يتعامل مع هذا المفهوم كرؤية أخلاقية، والبعض الآخر كنموذج تنموي جديد، 

ك من يرى بأن المفهوم عبارة عن فكرة عصرية للبلدان الغنية، مما أضفى على مفهوم التنمية وهنا

المستديمة نوع من الغموض، ولإزالة ذلك يتعين عرض مختلف التعاريف ووجهات النظر السابقة 

  والحديثة. 

لمعاصرة وقد كان يبدو أن التنمية المستدامة هي التي تصيغ اليوم الجزء الأكبر من السياسة البيئية ا

للعمومية التي اتصف بها المفهوم دورا في جعله شعارا شائعا وبراقا مما جعل كل الحكومات تقريبا تتبنى 

التنمية المستدامة كأجندة سياسية حتى لو عكست تلك الأجندات التزامات سياسية مختلفة جدا تجاه 

كليا حيال قضايا بيئية مثل التغير المناخي  الاستدامة، حيث تم استخدام المبدأ لدعم وجهات نظر متناقضة

.113¡112ص ص   ، جامعة الدول العربية،  مصر، الإدارية، القانون الدولي ودوره في حماية البيئة، المنظمة العالمية للتنمية عبد االله الوداعي1
،  دار الصفاء للنشر والتوزيع، ، التنمية المستدامة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسهاماجدة احمد أبو زنط وعثمان محمد غنيم2

.23 ، ص2007الأردن، 
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والتدهور البيئي اعتمادا على زاوية التفسير، فالاستدامة يمكن أن تعني أشياء مختلفة، بل متناقضة أحيانا، 

للاقتصاديين، وأنصار البيئة، والمحامين، والفلاسفة. ولذا يبدو أن التوافق بين وجهات النظر تلك بعيد 

  المنال. 

أمرا من اثنين، إما تقليص حجم طلب يتطلب إنجاز التنمية المستدامة كذلك وبالنظر إلى أن 

المجتمع على موارد الأرض و/أو زيادة حجم الموارد حتى يمكن على الأقل تجسير الفجوة بين 

فإن هذه العملية الهادفة إلى التوحيد التدريجي للمطلوب من الموارد العرض والطلب إلى حد ما، 

هي التي تحدد ما المقصود  -الجوانب المتجددة وغير المتجددة من الحياة الإنسانية –لمعروض منها وا

بعملية التنمية المستدامة. ولكن كيف يمكن الدمج بين المطالب والموارد؟ إن هذا السؤال أو على وجه 

سة للتنمية المستدامة، التحديد الإجابات على هذا السؤال هي التي تنتج معاني وتعريفات متنوعة ومتناف

ن مسألة كيفية دمج المطالب والموارد يمكن أن يجاب عليها بعدة وسائل مختلفة، وذلك تبعا وذلك لأ

لاختلاف رؤى أطياف الفكر البيئي حيث هناك من جهة كتّاب يحاولون تعديل جانب الموارد من 

  الطلب. العلاقة بينما يقف في الجهة الأخرى كتاب يركزون على تغيير جانب 

ولذلك فبرغم الالتزام الدولي تجاه التنمية المستدامة وبرغم أنها قد تبدو للوهلة الأولى واضحة 

إلا أنها قد عرفت وفهمت وطبقت بطرق مختلفة جدا، مما تسبب في درجة عالية من الغموض حول 

هذا السياق قد أوردا معنى المفهوم الذي يعتبر من المفاهيم الصعبة، والمراوغة، والمخادعة. ويشار في 

أكثر من ثمانين تعريفا مختلفا وفي الغالب متنافسا وأحيانا متناقضا للمفهوم. وتكمن مشكلة مفهوم 

التنمية المستدامة في أنه يتأثر بعلاقات القوة بين الدول وداخلها وهذه الحقيقة تتطلب مراجعة نقدية 

  لمعاني واللغة التي يستخدمها الناس. للمفهوم. فمن الواضح أن علاقات القوة هي التي تصيغ ا

ولكن إذا نظرنا إلى الحد الأدنى من المعايير المشتركة للتعريفات والتفسيرات المختلفة للتنمية 

يشير أولها إلى أن التنمية المستدامة تمثل 1المستدامة يمكننا أن نتعرف على أربع خصائص رئيسة

ل إلى أخر. وهذا يعني أن التنمية المستدامة لابد أن ظاهرة عبر جيلية، أي أنها عملية تحويل من جي

25تحدث عبر فترة زمنية لا تقل عن جيلين، ومن ثم فإن الزمن الكافي للتنمية المستدامة يتراوح بين 

  سنة. 50إلى 

1Agyeman, Julian& Others. Exploring the Nexus: Bringing Together Sustainability Environmental Justice and
Equity, Space & Polity, Vol. 6, No. 1, 2002,pp 77–90
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وتتمثل الخاصية المشتركة الثانية في مستوى القياس. فالتنمية المستدامة هي عملية تحدث في   

اوت (عالمي، إقليمي، محلي).ومع ذلك فإن ما يعتبر مستداما على المستوى القومي مستويات عدة تتف

ليس بالضرورة أن يكون كذلك على المستوى العالمي. ويعود هذا التناقض الجغرافي إلى آليات 

  التحويل والتي من خلالها تنتقل النتائج السلبية لبلد أو منطقة معينة إلى بلدان أو مناطق أخرى.

لمجالات المتعددة خاصية ثالثة مشتركة حيث تتكون التنمية المستدامة من ثلاثة مجالات وتعد ا  

على الأقل: اقتصادية، وبيئية، واجتماعية ثقافية. ومع أنه يمكن تعريف التنمية المستدامة وفقا لكل 

بين تلك  مجال من تلك المجالات منفردا، إلا أن أهمية المفهوم تكمن تحديدا في العلاقات المتداخلة

المجالات.  فالتنمية الاجتماعية المستدامة تهدف إلى التأثير على تطور الناس والمجتمعات بطريقة 

تضمن من خلالها تحقيق العدالة وتحسين ظروف المعيشة والصحة. أما في التنمية البيئية المستدامة 

الطبيعية. أما محور اهتمام  فيكون الهدف الأساس هو حماية الأنساق الطبيعية والمحافظة على الموارد

التنمية الاقتصادية المستدامة فيتمثل في تطوير البنى الاقتصادية فضلا عن الإدارة الكفؤة للموارد 

  الطبيعية والاجتماعية.

والقضية هنا أن تلك المجالات الثلاثة للتنمية المستدامة تبدو نظريا منسجمة لكنها ليست كذلك 

ن المبادئ الأساسية هي الأخرى مختلفة فبينما تمثل الكفاءة المبدأ الرئيس في الواقع الممارس. كذلك فإ

في التنمية الاقتصادية المستدامة تعتبر العدالة محور التنمية الاجتماعية المستدامة، أما التنمية البيئية 

  المستدامة فتؤكد على المرونة أو القدرة الاحتمالية للأرض على تجديد مواردها.

وتتعلق رابع خاصية مشتركة بالتفسيرات المتعددة للتنمية المستدامة. فمع أن كل تعريف يؤكد   

على تقدير للاحتياجات الإنسانية الحالية والمستقبلية وكيفية الإيفاء بها، إلا انه في الحقيقة لا يمكن لأي 

اطة بعدم التيقن. تقدير لتلك الاحتياجات أن يكون موضوعيا، فضلا عن أن أية محاولة ستكون مح

1ونتيجة لذلك فإن التنمية المستدامة يمكن تفسيرها وتطبيقها وفقا لمنظورات مختلفة 

ومن أهم تلك التعريفات وأوسعها انتشارا ذلك الوارد في تقرير بروندتلاند (نشر من قبل اللجنة 

شرين بزعامة جروهارلن عبر الحكومية التي أنشأتها الأمم المتحدة في أواسط الثمانينات من القرن الع

بروندتلاند لتقديم تقرير عن القضايا البيئية)، والذي عرف التنمية المستدامة على أنها "التنمية التي تلبي 

1
Grosskurth, J. & J. Rotmans. The Scene Model: Getting Grip on Sustainable Development in Policy

Making. Environment, Development and Sustainability, 7, no.1, 2005,pp135–151.
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1احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها" 

McNaghtenويزعم كل من  and Urry :أنه  

منذ قمة ريو أصبحت التعريفات العملية للاستدامة مقبولة على نطاق واسع من قبل الحكومات، 

وقطاع الأعمال. ويبدو أن تلك التعريفات قد عدت من قبيل العيش  NGOsوالمنظمات غير الحكومية 

ة للإيفاء ضمن نطاق القيود المحدودة للأرض، والإيفاء بالاحتياجات دون الإضرار بقدرة الأجيال القادم

2.باحتياجاتها، وتكامل البيئة والتنمية

ومع أن هناك شبه إجماع نظري بأن المساواة (سواء بين أفراد الجيل الحالي من جهة أو بين 

الأجيال المختلفة من جهة أخرى) تعتبر عنصرا أساسيا للمفهوم إلا أن مضمون تلك المساواة لا يزال 

  غامضا. 

د بغموض شديد الإجماع العام حول تعريف الاستدامة، إلا أن وبينما يصف تعريف بروندتلان

هناك جدلا واسعا حول وسائل ضمان استقرار الأجيال القادمة. فالتفسيرات المتعلقة بكيفية تنفيذ "التنمية 

المستدامة" تتباين ما بين تلك التي تتبنى التركيز الضيق على الاقتصاد أو الإنتاج إلى تلك التي تدعو 

يعاب واسع للثقافة والبيئة فضلا عن أن هذا التعريف قد أعتبر منحازا إلى نموذج إرشادي إلى است

  تنموي محدد (يتمركز حول الإنسان) ولذلك رفض وانتقد من قبل كثير من الكتّاب.

ولكي نمسك بزمام نطاق التعريفات المتنوعة والمتنافسة للتنمية المستدامة فمن الضروري وقبل 

ولو أنها في الغالب ضمنية  –بأن نقطة البداية لكثير من أدبيات التنمية المستدامة  كل شيء أن نعترف

Environmentalتتمثل في ما يطلق عليه "التناقض البيئي  –بدلا من أن تكون صريحة  Paradoxy¡

من  لأن هذا يعني بالنسبة لجميع المهتمين بالتنمية المستدامة تقريبا أن هناك تناقض بين ما هو مطلوب

  الأرض وبين ما يمكن للأرض أن تقدمه. 

Edwerd كما يعرفها barbier بأنها ذلك النشاط الذي يؤدي إلى الارتقاء بالرفاهية" :

الاجتماعية اكبر قدر ممكن، مع الحرص على الموارد الطبيعية المتاحة وبأقل قدر ممكن من الأضرار 

1McNaghten, P. and Urry, J. Contested Natures. London: Sage, 1998.p 215
2Ibid-ibider
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المستدامة تختلف عن التنمية في كونها أكثر تعقيدا والإساءة إلى البيئة، ويوضح ذلك بان التنمية 

1وتداخلا فيما هو اقتصادي واجتماعي و بيئي.

إن التنمية المستدامة تقوم أساسا على وضع حوافز تقلل من التلوث وحجم النفايات والمخلفات 

وارد والاستهلاك الراهن للطاقة، وتضع ضرائب تحد من الإسراف في استهلاك الماء والهواء والم

  الحيوية الأخرى.

"التنمية  :تيإلى تعريف التنمية المستدامة كالآ 1987عام  2تلاندندولقد توصل تقرير برو  

المستدامة هي عملية التنمية التي تلبي أماني وحاجات الحاضر، دون تعريض قدرة أجيال المستقبل 

3على تلبية حاجاتهم للخطر.

وعية حياة الإنسان، من منطلق العيش في إطار قدرة يهدف هذا المفهوم الجديد إلى تحسين ن  

، وترتكز فلسفة التنمية المستدامة على حقيقة هامة، مفادها 4الحمل آو القدرة الاستيعابية البيئة المحيطة

أن الاهتمام بالبيئة هو الأساس الصلب للتنمية بجميع جوانبها، فهذا النوع من التنمية هو الذي يركز 

هما الحاضر والمستقبل، حيث تكمن أهمية التنمية المستدامة، حسب هذا التعريف على بعدين مهمين 

في قدرتها على إيجاد التوازن بين متطلبات التنمية للأجيال الحاضرة، دون أن يكون ذلك على حساب 

  الأجيال القادمة.  

ي تفي احتياجات أما اللجنة العالمية للتنمية المستدامة، فقد عرفتها على أنها: هي التنمية الت 

الحاضر دون المجازفة بموارد أجيال المستقبل، وقد انتهت اللجنة العالمية للتنمية في تقريرها المعنون 

"مستقبلنا المشترك" إلى أن هناك حاجة إلى طريق جديد للتنمية، طريق يستديم التقدم البشري لا  في 

5ولا إلى المستقبل البعيد.أماكن قليلة، أو بعض السنين بل للكرة الأرضية بأسرها وص

1
الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة ، ورقة بحث مقدمة ضمن المؤتمر العلمي ، إشكالية التنمية المستدامة وأبعادهاعمار عماري

.4، جامعة سطيف، ص  2008أفريل  08-07الإستخدامية للموارد المتاحة، 
2

نسبة إلى رئيسة وزراء النرويج ( رئيسة اللجنة )
3

.63 ، ص2000، ترجمة بهاء شاهين، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، مصر،، مبادئ التنمية المستدامةدوجلاس موسشين
4

، بحث مقدم  المؤتمر العربي السادس للإدارة البيئية بعنوان ، مخاطر غياب الأمن الإنساني على البيئة والتنمية المستدامةغادة على موسى

.159، ص 2007التنمية البشرية وأثارها على التنمية المستدامة، مصر ، ماي 
5

،  دار الصفاء للنشر والتوزيع، المستدامة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسهاالتنمية ماجدة احمد أبو زنط وعثمان محمد غنيم، 

.23، ص 2007الأردن، 
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إن هذا النوع من التنمية هو الذي يجسد العلاقة بين النشاط الاقتصادي واستخدامه للموارد 

الطبيعية في العملية الإنتاجية، وانعكاس ذلك على نمط حياة المجتمع، بما يحقق التوصل إلى مخرجات 

الموارد الطبيعية، بما يؤمن استدامتها وسلامتها، ذات نوعية جيدة للنشاط الاقتصادي، وترشيد استخدام 

  دون أن يؤثر ذلك الترشيد سلبا على نمط الحياة وتطوره.

كذلك لكي نطور مفهوما متفقا عليه للتنمية المستدامة فإنه يجب أن يكون هناك فهما مشتركا 

ا حول الإنسان بشكل للشيء المراد استدامته. كما لاحظنا في هذه الدراسة فإن للمفهوم جوهرا متمركز

حيث كان التركيز على استدامة المجتمع الإنساني على الأرض. في أدبيات التنمية المستدامة مهيمن 

لكن أي مجتمع إنساني؟ والإجابة طبقا لتقرير بروندتلاند تعني ذلك المجتمع الإنساني القادر على الإيفاء 

  رق مختلفة. باحتياجاته، إلا أن تلك الاحتياجات يمكن أن تفهم بط

ومن ثم يمكن القول أن المشكلة الأكثر وضوحا في هذا المجال تتمثل في التنامي المفرط 

للنشاطات الإنسانية لاستغلال موارد الطبيعة في مقابل القدرة المحدودة للأنساق الحيوية الطبيعية للإيفاء 

ستدامة" يمكن أن تتمثل في "تحقيق التعريفات العملية الملائمة "للاأفضل بتلك النشاطات. ولذا فإن أحد 

الحد الأعلى من الكفاءة الاقتصادية للنشاط الإنساني ضمن حدود ما هو متاح من الموارد المتجددة 

وقدرة الأنساق الحيوية الطبيعية على استيعابه" مع ربطها باحتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة، 

تهديدا جديا بالعمليات الطبيعية، والمادية، والكيميائية،  بشرط أن تكون تلك الاحتياجات مما لا يلحق

والحيوية. أي أن هناك قيدا مزدوجا على التنمية المستدامة: يرتبط جانب منه بأداء العمليات الطبيعية، 

أما الآخر فيتعلق بالإيفاء بالاحتياجات الموضوعية، فضلا عن الاحتياجات الإنسانية الحالية والمستقبلية 

ان ذلك ممكنا. ولتحقيق هذا الأمر فإنه لابد من العمل على تعظيم إنتاجية الموارد من جهة كلما ك

  وتقليص العبء الذي تتحمله البيئة (سواء من حيث الموارد أو الطاقة) من جهة أخرى.

وأخيرا ينبغي الإشارة إلى أن الجدل الدولي حول مفهوم التنمية المستدامة قد خلق بالتأكيد 

مجالا جديدا من الخطاب كما أن معناه الواسع والغامض قد سمح لجماعات مختلفة للسعي لتحقيق 

ز مصالحها بطرق جديدة وحجج مختلفة. وبينما يمكن النظر إلى تلك الظاهرة كمؤشر إيجابي في إبرا

قضية التنمية المستدامة لتحتل الصدارة في النقاش العام، إلا أنه يجب أيضا ألا نغفل المخاطر المرتبطة 

بها. فمع أنه قد لا يكون ممكنا أو حتى محبذا حصر مفهوم التنمية المستدامة في تعريف محدد، إلا أن 
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ت، ة والاجتماعية قد تسببالخطابات السياسية حول كيفية الربط بين القضايا البيئية والاقتصادي

ستمر، في إحداث خلافات سياسية وتنافس حول التعريف الأفضل. وبرغم أن تعدد وتشتت وست

التفسيرات ووجهات النظر يمكن أن تسمح بالمرونة إلا أنه يخشى أن يصبح مبدأ الاستدامة عديم 

  المعنى، وليس أكثر من مجرد عبارة في البلاغة السياسية.

لتنمية المستدامة على أنها"تنمية بأبعاد ثلاثة مترابطة ومتكاملة في إطار هناك من يعرف ا

ويرى باحثون آخرون أن "أهم الخصائص التي جاء "1.بالضبط والتنظيم والترشيد للموارد تفاعلي يتسم

2.بها  مفهوم التنمية المستدامة هو الربط العضوي التام ما بين الاقتصاد والبيئة والمجتمع يرى نفس و "

التنمية المستدامة ذات أبعاد مختلفة، فهي لا ترتكز على الجانب "الباحثين في دراسة أخرى لهم أن 

البيئي، بل تشمل أيضا جوانب اقتصادية واجتماعية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأبعاد مترابطة 

ميعا تكرس مبادئ ومتداخلة ومتكاملة ولا يجوز التعامل معها بمعزل عن بعضها البعض، لأنها ج

3.وأساليب التنمية المستدامة وقد سبق هؤلاء الباحثين خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول هذه "

الأبعاد إذ أكدوا أنه"كثيراً ما يستخدم مفهوم التنمية المستدامة كمؤشر لأهمية إتباع الأساليب الإدارية 

 إستراتيجيةلا يقتصر على ذلك فقط بل يشمل التركيز على البيئية إلا أن حقيقة مفهوم التنمية المستدامة 

4.بيئياً واجتماعياً ومؤسسياً قوامه التنمية البشرية ارإدارية اقتصادية تتضمن منظو

من هذه التعاريف يتبين أن التنمية المستدامة هي تنمية بثلاثة أبعاد، الاقتصادي والاجتماعي 

ة لا تركز على الجانب البيئي فقط بل تشمل أيضا الجوانب والبيئي، أي أن التنمية المستدامة تنمي

.الاقتصادية والاجتماعية وكل بعد من هذه الأبعاد يتكون من مجموعة عناصر

1
39ص  ،2006، الأردن عمان، صفاء، دار ،قياسها وأدوات تخطيطها وأساليب هاة المستدامة: فلسفتيالتنمم وماجدة أحمد أبو زنط، يعثمان محمد غن 
2

 الأولى الطبعة الأردن، عمان، ع،يوالتوز للنشر ھلیة، دار الأة المستدامةيع: مخاطر العولمة على التنميس للبيالعالم ل، باتر محمد علي وردم 

189، ص 2003
3

ة ية، مجلة علمي، مجلة دراسات العلوم الإدارةية الإسلامية المستدامة من منظور الثقافة العربي، التنمميماجدة أبو زنط وعثمان محمد غن 

23، ص  2009،كانون الثاني (جانفي)  1،العدد  36ة، عمان، الأردن، المجلد يتصدر عن عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردن محكمة
4
تعلق يما يق فيا، وضع واستخدام المؤشرات القابلة للتطبيقيمي لشمال أفريالمركز الإنمائي دون الإقل -ا يقية لأفريالأمم المتحدة: اللجنة الاقتصاد 

1،ص.  2001مارس  16-13ة المستدامة، المغرب، يبالأمن الغذائي والتنم
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:1يتمثل ترابط أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة فيما بينها وفق أحد الباحثين المختصين في ما يلي

المستدامة بالنسبة لدول الشمال الصناعية، هي السعي إلى التنمية  إذا كان مفهوماقتصاديا: 

خفض كبير ومتواصل في استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية، وإحداث تحولات جذرية في الأنماط 

الحياتية السائدة في الاستهلاك والإنتاج، والحد من تصدير نموذجها الصناعي إلى الدول المتخلفة، فإن 

بخصوص التنمية المستدامة، تعني توظيف الموارد من أجل رفع المستوى وجهة نظر الدول الفقيرة 

2المعيشي للسكان الأكثر فقرا.

  ويمكن تلخيص أهم النقاط التي تؤخذ بعين الاعتبار في البعد الاقتصادي كما يلي:

حصة الاستهلاك الفردي من الموارد الطبيعية؛  

مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث وعن معالجته؛  

تبعية البلدان النامية؛  

المساواة في توزيع الموارد؛  

.التفاوت في المداخيل  

النظام المستدام اقتصاديا هو النظام الذي يتمكن من إنتاج السلع والخدمات بشكل مستمر وأن ف

يحافظ على مستوى معين قابل للإدارة من التوازن الاقتصادي ما بين الناتج العام والدين العام، وان 

.حدوث اختلالات اجتماعية ناتجة عن السياسات الاقتصاديةيمنع 

كما يرتكز البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة على تبني بعض المعايير التي أرستها المنظمة 

ISOوالتي تطبق على مختلف الأنشطة الاقتصادية مثل: ISOالعالمية للمعايير  9000 , ISO 9001,

ISO نظمة الانتاج، والهدف من ذلك هو توحيد السلع المنتجة بين التي تطبق على مختلف أ 9002

  مختلف الدول وفق معايير متفق عليها.

1
، رسالة دكتوراه، جامعة سطيف: التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر في ظل التنمية المستدامةالعايب عبد الرحمن،  

.25-24 ، ص2010كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيير، 
2

، مجلة العلوم إستراتجيات والسياسات التنمية المستدامة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية بالجزائر، كربالي بغداد وحمادي محمد 

.12¡11، ص ص  2010، شتاء 45الإنسانية ، العدد
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بيئيا: النظام المستدام بيئيا يجب أن يحافظ على قاعدة ثابتة من الموارد الطبيعية، تجنب 

لاتزان الاستنزاف الزائد للموارد المتجددة وغير المتجددة، ويتضمن ذلك حماية التنوع الحيوي وا

  .الجوي وإنتاجية التربة والأنظمة البيئية الطبيعية الأخرى التي لا تصنف عادة كموارد اقتصادية

، بهدف الاقتصادييوضح هذا البعد الاستراتجيات التي يجب توافرها واحترامها في مجال كما 

، حتى لا تؤثر على التسيير الأمثل للرأسمال الطبيعي، بدلا من تبذيره واستنزافه بطريقة غير عقلانية

التوازن البيئي، وذلك من خلال التحكم في استعمال الموارد وتوظيف تقنيات تتحكم في إنتاج النفايات، 

1.النظيف الاقتصادعصر  ىإلواستعمال الملوثات ونقل المجتمع 

  ومن أجل الوصول إلى صناعة نظيفة، تقدم الأمم المتحدة الخطوات التالية:

المتواصلة بيئيا في إطار خطط مرنة و الفالحة تشجيع الصناعةº

إلزام الشركات العالمية بنفس المعايير خارج وداخل أوطانها؛

التوعية بكل الوسائل بالخسائر والأخطار الناجمة عن التلوث، سواء المباشرة أو غير المباشرة؛

 والمجتمع في كافة إدخال مفاهيم البيئة الآمنة، وإلزامية المحافظة عليها، من طرف الفرد

مراحل التعليم؛ 

إشراك المجتمعات في آلية التنمية المستدامة بجهود وسائل الإعلام والثقافة للجميع ؛

.تشجيع الإنتاج النظيف بيئيا، من خلال آليات السوق والسياسة الضرائبية  

ء على مفهوم إضافة إلى تبني الصناعة النظيفة مثلما سبق ذكره، نرى أنه من المفيد إلقاء الضو

المشاريع البيئية: وهي تلك التي تراعي البعد البيئي كركيزة أساسية لقيامها، وهناك من يرى بأنها 

والعمل مع المستخدمين  ،المشاريع التي تساهم في التنمية الاقتصادية بالموازاة مع الحفاظ على البيئة

2والمجتمع بشكل عام بهدف تحسين جودة الحياة لجميع الأطراف.

1
، ورقة بحث مقدمة ضمن المؤتمر العلمي الدولي حول متطلبات التنمية المستدامة في الدول النامية في ضل قواعد العولمةذهبية لطرش،  

.4، جامعة سطيف، ص  2008أفريل  08-07التنمية المستدامة والكفاءة الإستخدامية للموارد المتاحة، 
2GUYONNARD Françoise Marie, WILLARD Frédirique, Le Management environnemental au
développement durable des entreprises , ADEME, France, 2005, p : 05
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أما إذا كان المشروع اقتصاديا، فإننا لا يجب إغفال دراسة الجدوى البيئية  وتعني: "دراسة   

التأثير المتبادل بين مشروعات برامج التنمية والبيئة، بهدف تقليص أو منع التأثيرات السلبية، أو تعظيم 

1التأثيرات الايجابية "

  د البيئي وهي:ويمكن اختصارا ذكر أهم العناصر التي تكون ضمن البع

النظم الايكولوجية؛  

الطاقة؛  

التنوع البيولوجي؛  

 الإنتاجية البيولوجية؛  

القدرة على التكيف؛

الإعلام والثقافة للجميع ؛

النظيفة. تنمية الاقتصاديةال

كما تجدر الإشارة إلى عنصر أساسي لتقييم النوعية البيئية للتنمية المستدامة التي تنطبق على 

الجانب البيئي للمشاريع الاقتصادية بشكل عام وعلى النشاطات الفلاحية على وجه خاص، بحيث تم 

ؤسسات وضع عدة مؤشرات لمتابعة و تقييم دائم و التي تسمح بتصحيح و تحسين أداء الإدارات والم

الصانعة للقرار فيما يعني المحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي، بحيث قامت المنظمات الدولية 

والمنظمات غير الحكومية النشطة في مجال البيئة بوضع المؤشرات التقييمية قائمة على شهادات بيئية 

éco- certification 2للتسيير المستدام من بينها:

FSC : (forest stewardship cuncil) لها اختصاص عالمي

CSA : (canadian standard association)

SFI : (sustainable forestry initiative) تنطبق على أمريكا 

1
،العدد التاسع ، إفريقيا، مجلة اقتصاديات شمال ، دراسة الجدوى البيئية للمشاريع الاستثماريةاوسرير منور و بن الحاج جيلالي مغروة فتيحة 

338ص
2Lamri ZERAIA, Formation technique de gestionnaires de projets aux techniques et procédures
d’évaluation environnementale, CIHEAM : exposé sous-presse, Montpelier le 25 mai2009,p4.
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PEFC : (pan european forest certification)

يكون النظام مستداما اجتماعيا في تحقيق العدالة في التوزيع، وإيصال الخدمات  اجتماعيا:

الاجتماعية كالصحة والتعليم إلى محتاجيها والمساواة في النوع الاجتماعي والمحاسبة السياسية 

ن التنمية المستدامة، تسعى إلى تحقيق إف على الصعيد الإنساني والاجتماعيو.والمشاركة الشعبية

نمو مرتفعة، مع المحافظة على استقرار معدل نمو السكان، حتى لا تفرض ضغوطات شديدة  معدلات

على الموارد الطبيعية، ووقف تدفق الأفراد إلى المدن، وذلك من خلال تطوير مستوى الخدمات 

الصحية والتعليمية في الأرياف، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة الشعبية في التخطيط للتنمية.

أما عن العلاقة التي تربط هذه المفاهيم في البحث (الأمن الغذائي، التنمية المستدامة والزراعة 

الصحراوية)، هو أن هدف الأمن الغذائي للجزائر أصبح مرتبط بمدى استغلال الزراعة الصحراوية 

ن الغذاء، من للموارد الطبيعية بطريقة عقلانية، لضمان معدلات إنتاج فلاحي تبلي احتياجات السكان م

الشكل رقم دون المساس بحاجيات الأجيال القادمة من تلك الموارد كما هو مبين في الشكل الآتي: 

): مثلث الزراعة الصحراوية المستدامة1(

  من إعداد الطالب.المصدر: 

)cohérence( ملائمة

)efficience(عليةاف

  (وسيلة)الزراعة الصحراوية

)نتيجةالأمن الغذائي (

(هدف)المستدامةالتنمية 

 فعالية

)efficacité(
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المبحث الرابع: مقومات السیاسة الزراعیة في الجزائر

).2014-2000المطلب الأول: تطور الإمكانیات الزراعیة بالمناطق الشمالیة (

شساعة إقليمه حيث تقدر ) من حيث 2011الجزائر، أول بلد إفريقي (بعد تقسيم السودان سنة 

 2014) لسنة S.A.Tمليون هكتار، إذ قدرت المساحة الكلية للزراعة ( 238مساحته بأكثر من 

مليون هكتار من المساحة الصالحة  8.465.040مليون هكتار وبمجموع  42.888.555يبحوال

كلية للزراعة، أما من المساحة ال 19,9%من المساحة الكلية للبلاد و 4%) أي بنسبة S.A.Uللزراعة (

ه) مليون  5أراضي حلفاء (ه)  ليونم20)، السهوب (كتارهليونم200بقية الأرض: الصحراء (

1ه). ليونم5وغابات (

في جنوب حوض المتوسط ومن  التي تقعأما من حيث مورد الماء، فالجزائر من بين الدول 

لكن  ،اه السطحية لأسباب مناخيةميزات هذه المنطقة أنها من أندر مناطق العالم من حيث مورد المي

وإنما هو فقر  ،هذه الندرة ليست محصورة فقط بضعف تساقط كمياه الأمطار أو نقص الوديان والأنهار

ناتج من تزايد احتياجات السكان والأنشطة البشرية من مورد الماء وكذلك نقص تعبئتها والإمكانيات 

وبعيدة عن التوفيق  ضعيفةتسييرها وتوزيعها التي تبقى  نجاعةمن أجل  ،سدودالقاعدية كالبنى المن 

خاصة أن نسبة تجدد المياه في الجزائر تقدر بحوالي ،بين العرض والطلب على هذا المورد الحساس

ما يجعلها ،وتكاد تكون هذه النسبة منعدمة في المناطق الجنوبية لها  2في مناطقها الشمالية %32

  .ط الأمطار لسنوات متتالية عرضة للجفاف في حالة نقص تساق

وعلى العموم يمكن تلخيص إمكانيات الموارد المائية للجزائر في نوعين هما: مياه تقليدية 

3مليارم 1,8ب، والمياه الجوفية المقيمة 3مليار كم 1,38بوالمتمثلة في المياه السطحية التي يقدر حجمها 

بالمناطق الجنوبية، أما المياه غير التقليدية فتتكون  3مليارم 60 000في المناطق الشمالية، وبحوالي 

 825بحوالي  2009التي قدرت كميات المياه المحلات لسنة ،الحة ممن مياه الصرف الصحي والمياه ال

كهدف من أهداف  2025سنة  3مليون م 900ومن المحتمل أن ترتفع النسبة لتصل إلى 3مليون م

  ).2025-2006المخطط الوطني للتهيئة المائية (

1
sérieوزارة الفلاحة و التنمیة الریفیة والصید البحري: مدیریة الاحصائیات الفلاحیة ونظام المعمومات،  statistiques 2000à2014.

2Jean Margat, L’eau dans le bassin méditerranéen, revue : Aménagement et nature, n°121, p59, 60.
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تطور المساحة الزراعية بالمناطق الشمالية-1

مليون هكتار إلى  8.4 فوقوالتي ت اليوم،يعود تطور المساحة الزراعية التي تشهدها الجزائر 

السياسات الزراعية التي عرفتها منذ الاستقلال، والتي بدورها يمكن تصنيفها إلى سياسات زراعية 

إصلاحين أساسيين تمثلت في  الاشتراكيةفالسياسات  .وأخرى جاءت في ظل اقتصاد السوق اشتراكية

، وإصلاح 1980إلى  1962هما: الإصلاح الزراعي وفيه مرحلة التسيير الذاتي والثورة الزراعية من 

.19891إلى  1980إجراءات التحرير وتحسين الريف والقطاع الزراعي من  ثاني تمثل في

من خلال  1987الزراعية التي جاءت في ظل اقتصاد السوق فانطلقت منذ  أما السياسات

) في تلك الفترة، FMIالتي أملاها صندوق النقد الدولي ( PASبرامج التعديل الهيكليبإصلاحات سميت 

معلنة عن صنع أول سياسة عامة زراعية في ظل اقتصاد السوق  2000 سنة والتي دامت إلى غاية

) وسياسة التجديد الفلاحي 2008-2000ط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية (والمتمثلة في المخط

) التي كانت تهدف عموما إلى رفع مستويات الإنتاج وزيادة المساحات 2014-2009والريفي (

  الزراعية من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

):1987-1962المساحة الزراعية في ظل السياسات الاشتراكية (-1-1

بعد استقلالها استرجاع الأراضي وتوزيعها على الفلاحين الذين كانوا يعملون  عرفت الجزائر

في المستثمرات الفلاحية التابعة للمعمرين، حيث أسفرت عملية توزيع الأراضي عن نمط تسيير ذاتي 

، حيث سميت هذه 1963من طرف مستغليها لكن ضلت ملكية الأرض للدولة وفق مرسوم مارس 

التي كانت تحت قيادة ،) والتي بدأت بإصدار الحكومة 1970-1962سيير الذاتي (المرحلة بمرحلة الت

التي أقرت التسيير الذاتي في إدارة  1963مارس  28، 22، 18حزب جبهة التحري الوطني، مراسيم 

جراء ،هذه الحالة من الفراغ  ظل الأملاك الشاغرة التي كان المعمرون يقومون بالإشراف عليها، وفي

واستيلاء الفلاحون على المزارع من دون تدريب أو تكوين وباشروا في  ،معمرين إلى فرنسافرار ال

  تتدخل بعد طرح ثلاث خيارات أساسية تمثلت في: أن الدولةب أدى ذلك تسييرها،

1
¡9، المجلد 33، مجلة العلوم الاقتصادية، العدد ، السياسات الزراعية في الجزائر وسيلة لتحقيق الأمن الغذائيهاشمي الطيب، نزعي عزالدين

.8¡7، ص 2013تموز 



الإطار المفاهيمي والنظري                                      الفصل الأول:          

43

لكن هذا الخيار في نظر الحكومة ضد مبادئ  يين،بيع أو تأجير المزارع الشاغرة للجزائر-1

الاشتراكية وسيؤدي إلى خلق طبقة جديدة تحتكر وسائل الإنتاج.

توزيع الأراضي على الفلاحين الفقراء لكن هذا سيؤدي إلى تفتيتها.-2

التسيير الجماعي تحت إشراف الدولة والإبقاء على المزارع كما هي دون تفتيتها إلى وحدات -3

تيار هذا الحل وتأسيس نظام التسيير الذاتي من خلال مجموعة من المراسيم صغيرة، وتم اخ

:1وتم تطبيقه بثلاث مراحل هي

 بعد الاستيلاء الفردي والجماعي على المزارع من طرف منظمات وطينة (الجيش والإتحاد

يحمي ويمنع بيع  1962أوت  24العام للعمال الجزائريين) أصدرت الحكومة مرسوم 

ملكها.تالشاغرة، وتأسيس لجان تسيير لإدارة المزارع فقط وليس لالممتلكات 

مليون هكتار  1التي تقضي بتأميم حوالي  1963مارس إلى ماي  شهر المرحلة الثانية من

من الأراضي التي خلّفها المعمرون وكل المزارع المملوكة من طرف الأجانب التي بلغ 

ألف هكتار. 200مزرعة تضم مساحة  127عددها 

 الذي هدف  1963أكتوبر  1المؤرخ في  388-63المرحلة الأخيرة من خلال مرسوم رقم

ن حق الاستغلال يلفلاحلأين يكون  ،ملكية الدولةتحت  من خلال مواده إلى إلحاق الأراضي

، حيث تم تأميم جميع الممتلكات الفلاحية التي كانت بحوزة المعمرين وإلحاقها بالأملاك 2فقط

الوطنية.

مليون  2.6احة زراعية قدرت بحوالي سما ميز هذه المرحلة هو استرجاع الدولة لموأهم 

مزرعة مسيرة ذاتيا، كما  2000مستثمرة إلى  22 000هكتار، وتقلص عدد المستثمرات الفلاحية من 

1لاحتل قطاع التسيير الذاتي 
3ൗ  من اليد العاملة  20%وشغّل حوالي الفلاحية راضي الأمن أخصب

.3) مقارنة بعدد الفلاحين300 000(أقل من 

تبنّت الحكومة الجزائرية بقيادة الرئيس "هواري بومدين" لسياسة تنموية  1971 سنة ومع بداية

، والذي كان في 1971سنة لزراعية تمثلت في الإصلاح الزراعي الذي جاء به قانون الثورة الزراعية 

  نفس المرجع ،نفس الصفحة1
، مجلة المفكر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، الیات تطھیر الملكیة العقاریة الفلاحیة في قانون التوجیھ العقاريبوشریط حسناء،  2

.398، ص11،2014العدد 
3Adair Philippe, Rétrospective de la réforme agraire en Algérie (1972-1982), in : Tiers-monde, tome24, n°93,
p 155,156.
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اشتراكية كالمساواة الاجتماعية التي  مبادئإطار مبادئ الاشتراكية، حيث قامت العملية التنموية على 

.1رفع مستوى الإنتاج مبادئ اقتصادية وتنافسية تهدفطغت عليها عوض عن قيامها على 

إذا كان الهدف الأولي من هذا الإصلاح الزراعي يتمثل في إصلاح العقار الفلاحي، وهذا ما 

على  امتغيرات جديدة في تحديد الحد الأعلى للملكية الخاصة بناء راجإدب قامالذي  1971أكده قانون 

وحجم  اختلاف المناطق وطبيعة الأرض ومستوى التجهيز والخدمات الأساسية للإنتاج في المنطقة

العائلة والقضاء على أشكال التغيب من الأرض، أي الأراضي التي لم تُستغل من طرف أصحابها 

.2تصبح تابعة للدولة، في حين تم تحديد الملكية للأشخاص الذين يستغلون مستثمرات فلاحية كبيرة

على  1971وقد تم تطبيق الإصلاحات الزراعية التي جاء بها قانون الثورة الزراعية لسنة 

:3ثلاث مراحل

 اهتمت باسترجاع الأراضي العمومية والبلدية  ):1973، جوان 1972المرحلة الأولى (جوان

وتمثلت على غرار الغابات باسترجاع الأراضي من اختصاص الدولة والأراضي البلدية، 

ألف هكتار من الأراضي الخصبة، حيث  800ملايين هكتار منها  3وتعلق الأمر بتأميم حوالي 

 650 000) إلى حوالي SAUرمجت هذه المرحلة توسيع المساحة الصالحة للزراعة (ب

  هكتار.

 تأميم أراضي التغيب  إلىوهدفت أساسا  ):1975، جويلية 1973المرحلة الثانية (مارس

مليون هكتار  1التي لا تستغل من طرف مستغليها، إضافة إلى تحديد الملكية، وقدرت بحوالي 

  لحجم منها وتوزيعها على المستفيدين الجدد.مع تأميم الكبيرة ا

1 Pierre Blanc. Du maghreb au proche-orient : les défis de l’agriculture, l’Harmattan, 2002,p25.
2
.10هاشمي الطيب، مرجع سابق الذكر،ص 

3Adair Philippe, op-cit, p156.
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إلى إصلاح العقار الفلاحي  ،وقبل كل شيء،في هاتين المرحلتين هدف الإصلاح الزراعي 

هكتار،  20 بحيث كان الهدف من إعادة هيكلته هو خلق مستثمرات فلاحية عصرية ذات حجم متوسط 

وإلزامية تقليص البطالة خاصة في المجال  إلا أن إعادة توزيع الأراضي كان في إطار وجوبية

فلاح  750 000ن بدون أراضي (حوالي والفلاح،في المقام الأول  ،الفلاحي، وكان التوزيع يستهدف

.1هكتار) 5كانوا يمتلكون أراضي تقل مساحتها عن  425 000حيث 

بالسهوب التي تغطي  توتعلق 1975جويلية  شهر وأخيرا المرحلة الثالثة بدأت في

من المساحة الكلية، حيث هدفت هذه المرحلة إلى الحد من  10%ساحتها أكثر من م

سبب في تدني نوعية الأرض، وتم وضع معايير لتحسين الرعي تالرعي الجائر الذي 

  رأس لكل مربي. 400وتقليص عدد القطيع إلى 

وعلى وجه وعليه، ما يمكن استخلاصه فيما يخص تطور المساحة الزراعية في هذه المراحل، 

هو أن توزيع الأراضي بين القطاع الخاص والعام عرف تعديلا،  ،الخصوص في المرحلتين الأوليتين

حيث كان القطاع هكتار  7 013 000قدرت المساحة الصالحة للزراعة بحوالي  1971ففي سنة 

أصبحت  1979، وفي سنة 29%وقطاع التسيير الذاتي يستحوذ على  71%الخاص يستحوذ على 

القطاع الخاص  تمثلت نسبة استحواذهكتار في حين  7 496 000ب ساحة الصالحة للزراعة تقدر الم

.41,12%من (م. ص. ز) والقطاع العام (التسيير الذاتي والتعاونيات الفلاحية) بـ  58,9%ب

ومع بداية الثمانينات، عرف الاقتصاد العالمي تحولات أدت إلى توجه العديد من الدول نحو 

اقتصادها، مثلما فعلت الجزائر في أواخر الثمانينات، بالشروع في إصلاحات اقتصادية في إطار تحرير 

ولي والمتمثلة في برامج إعادة الهيكلة من أجل تحرير دتطبيق اتفاقيات مع البنك العالمي وصندوق النقد ال

  الاقتصاد.

بإصلاحات ية إلى القيام سباب المؤديجدر الذكر، إلى أن الأ،فيما يتعلق بالاقتصاد الفلاحي 

هيكلية على القطاع الفلاحي في الجزائر هو من جهة ضعف الإنتاج الفلاحي والفشل الذي آلت إليه 

الثمانينات،  سنوات السياسات الفلاحية المطبقة سابقا، ومن جهة أخرى هو أن في ظل السبعينيات وحتى

واجهت الدول الكبرى المصدرة للمواد الغذائية لأزمة تمثلت في فائض إنتاجها الفلاحي، والذي استغلته 

1 Adair Philippe. Ibid ,p156
2 Ibid,p161
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نظرا للوضعية  -التي شجعت سياسة الاستيراد 1الدول المستوردة لتلك المواد وعلى رأسها الجزائر

رة على الإصلاحات التي باشرتها وبالتالي انعكس ذلك مباش -المالية الجيدة جراء عائدات المحروقات

:2في بداية الثمانينات على القطاع الفلاحي، والتي تمثلت في إصلاحين رئيسيين هما

، وإن كانت هذه 1982تحرير الأسواق الفلاحية، وتحرير تجارة الخضر والفواكه سنة -

الخطوة ستشجع الفلاحون على زيادة الإنتاج.

نمط جديد  1987خوصصة تسييرها والتي خلقت سنة إعادة هيكلة مزارع القطاع العام و-

)، والمستثمرات الفلاحية EACللمستثمرات الفلاحية، كالمستثمرات الفلاحية الجماعية (

المتعلق  8/12/1987المؤرخ في  87/19) والتي عبر عنها قانون رقم EAIالفردية (

.1988التعاونيات الفلاحية سنة إضافة إلى  .بالمستثمرات الفلاحية

 15، وكان التطبيق الرسمي لها في 1981مارس  17الصادرة في  12حيث كانت التعليمة رقم 

المحددة لسياسة إعادة هيكلة المزارع، التي تم  اللبنة، هي 707بمنشور وزاري رقم  1981أكتوبر 

على رأس كل مزرعة يكون على الأقل مختص في الميدان  (مهندس أو تقني) تجميعها ووضع مسير

الفلاحي.

وعليه، فإعادة هيكلة القطاع الفلاحي ساهم من جهة، على إطلاق عملية تحرير وخوصصة 

تسيير المستثمرات الفلاحية، ومن جهة أخرى أدى إلى زيادة المساحة الزراعية من خلال إصدار 

الذي  18-83تحت رقم  1983أوت  13العقارية بتاريخ  قانون استصلاح الأراضي وحيازة الملكية

نص على أن كل مستصلح قام باستصلاح أرض تصبح ملْكًا له.

المتعلق بحيازة  1981(القانون الأول يعود لسنة  وبالتالي، أصبح هذا القانون ثاني قانون

ن من الاقتصاد الموجه، من كد الانفتاح الاقتصادي بعد عقديأ الخواص للأملاك العقارية التابعة للدولة)

:3خلال الشيء الجديد الذي أتى به

1Yahiaoui Zineddine. Premiers effets de la politique du renouveau agricole et rural sur la filière blé en
Algérie, mémoire de magister, spé : économie rural, ENSA El-Harrach, 2012, p23.

2
.11ص هاشمي الطيب، مرجع سابق الذكر، 

3Ahmed Ali A. La législation foncière agricole en Algérie et les formes d’accès à la terre. In : Elloumi M.(ed),
jouve A-M (ed), Napoléon C (ed), Paoli J,C (ed). Régulation foncière et protection des terres agricoles en
Méditerranée. Montpelier : CIHEAM(option Méditerranéennes : série B. études et recherches, n°66,2011,p37.
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عن حرية إبرام الصفقات العقارية في  -ولو بشكل محتشم –من جهة، عبر هذا القانون -

تحديد المساحات التي حددها من قبل قانون الثورة الزراعية، والتي ألغاها فيما بعد قانون 

.1990التوجيه العقاري لسنة 

التي ، يتيح القانون إمكانية الحصول على الأرض التابعة لأملاك الدولة ومن جهة أخرى-

في المناطق الصحراوية عن طريق "الدينار الرمزي"، ولا يزال هذا الحكم معمولا به  تقع

.2008وتم تعزيزه من خلال قانون التوجيه الفلاحي لسنة 

الملكية العقارية بداية من  المتعلق باستصلاح الأراضي وحيازة 18-83وتطبيقا للقانون رقم 

 95ألف مستفيد، استصلحت منها  57ألف هكتار على  250، تم توزيع 1984النصف الثاني لسنة 

فقط،  %21ألف هكتار عملية الإنتاج، إلا أن نسبة إنجاز الاستصلاح كانت  71ألف هكتار ودخلت 

وهي نسبة ضعيفة لا تعبر عن أهداف القانون، وهذا راجع لعدة معوقات منها الموقع الجغرافي 

رغم أن القانون منح  –للمناطق المحددة للاستصلاح وفق القانون، والتي تتطلب موارد مالية ضخمة 

د في شكل اعتمادات للملاك الجدد إمكانية الاستفادة بطلب منهم من مساهمات قابلة للتسدي 10في مادته 

كما تم إعفاؤهم من الرسوم المفروضة على لوازم التجهيز لتنفيذ  -مخصصة لتمويل برامج الاستصلاح

  برامج الاستصلاح.

نات، كان ينظر إلى الأرض من جانب سياسي سبعيإذن، بعد الاستقلال، وخاصة في سنوات ال

فالسياسات الزراعية التي ميزت هذه  ، ولذلك1وتاريخي، نادرا ما اعتبرت الأرض كعامل اقتصادي

المرحلة، كان يطغى عليها الجانب الاجتماعي أكثر من الجانب الاقتصادي، وهذا ما عبرت عنه 

القوانين المؤطرة للأرض الزراعية والمحددة لآليات الحصول عليها وكيفية استغلالها، والتي كانت 

اختلفت من عقد لآخر، إلا أن مخرجات تلك  (القوانين) تعكس منطق وفلسفة النظام السياسي التي

 2.6السياسيات الزراعية أسفرت عن بلوغ بعض الأهداف كرفع المساحة الزراعية الصالحة من 

  مليون هكتار. 7,49إلى  1979مليون هكتار في مرحلة التسيير الذاتي، لتصل في سنة 

، والتي اتجهت نحو يناتثمانأما فيما يخص الإصلاحات التي باشرتها الحكومة مع مطلع الـ

تحرير القطاع الفلاحي من خلال إتاحة الأفراد حق ملكية أرض فلاحية والذي ضمنه قانون استصلاح 

1 Ahmed Ali A, op-cit, p36.
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نسبة  -بالشكل المطلوب –، إلا أن ذلك لم يرفع 18-83الأراضي وحيازة الملكية العقارية الفلاحية 

من طرق مواصلات، ولوازم  الأراضي الزراعية وهذا راجع حسب ظني إلى نقص البنى التحتية

معنى آخر نقص الاستثمارات الاجتماعي (طرق، بفلاحية أساسية كالآبار وأدوات الري المتطورة أي 

مراكز بحث وتطوير الزراعة) التي تصعب على الفرد الاستثمار و الممتلكات العمومية سكك حديدية،

  فيها لكونها باهظة ومكلفة.

):2014-1987اقتصاد السوق (المساحة الزراعية في ظل سياسات -1-2

لعل أهم ما ميز بداية التوجه نحو اقتصاد السوق، هو تغير منطق الدولة الجزائرية التي تبنت 

ات، حيث توجهت الفلسفة الاقتصادية للحكومة ينالسبعيوستينيات فكرا اقتصاديا مغايرا للذي ساد في ال

 ،(تراجع الاتحاد السوفياتي باتجاهه الاشتراكي)نحو الاتجاه الليبرالي نتيجة الظروف الدولية السائدة 

إلى تحرير الاقتصاد، وما زاد الأمر اندفاعا هو الأزمة  ةإضافة إلى تبني برامج التعديل الهيكلي الهادف

والتي دفعتها نحو عدم قدرتها على دفع ديونها  ،الجزائر التي وقعت فيها 1986البترولية لسنة 

insoutenabilité) الخارجية المتفاقمة de la dette) مما أدى بالحكومة إلى تشجيع النهوض بقطاع ،

اء نقص مردوده راقتصادي خاص، وكان القطاع الفلاحي الميدان الأنسب للشروع في تحريره ج

الإنتاجي وعجز الدولة عن الاستيراد من جهة، ومن جهة أخرى الاستمرار في إجراءات تحرير 

المتعلق باستصلاح الأراضي وحيازة الملكية العقارية الفلاحية،  18-83القطاع التي بدأت مع قانون 

وعليه تغير منظور الحكومة لمفهوم "الأرض" من مفهوم اجتماعي إلى مفهوم اقتصادي، أين تكون 

المؤرخ في  19-87الأرض عامل إنتاج قابل للاستغلال من طرف الخواص، وهذا ما أكده قانون رقم 

كيفية استغلال الأراضي الفلاحي، التابعة للأملاك الوطنية وتحديد  الذي يتضمن ضبط 8/12/1987

  حقوق المنتجين وواجباتهم.

إرادة الدولة المتمثلة في القضاء على عجز الإنتاج الفلاحي  عن 19-87لقد عبر القانون رقم 

تلبية الحاجيات بهدف ومن خلال رفع الإنتاج والإنتاجية  ،اتينثمانيالذي شهدته الجزائر مع بداية الـ

نهوض ال في الغذائية للسكان واحتياجات الاقتصاد الوطني، ومن جهة أخرى عبر عن إرادة الدولة

، كما ضمن وجود عقلانيالمنتج مسؤولا عن استغلال أرضه استغلالا ابقطاع فلاحي خاص يجعل الفرد 

في المادة الأولى من استقلالية فعلية للمنتج في استغلال المستثمرات الفلاحية، وهذا ما جاء 
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أسفر هذا القانون عن نشأة المستثمرات الفلاحية بدلا من المزارع الاشتراكية، وأحدث هذا  .كما1القانون

التنظيم الجديد للقطاع الفلاحي بروز نوعين من المستثمرات وهي: المستثمرات الفلاحية الجماعية 

29إلى حوالي  2006(والتي وصل عددها سنة  ، والمستثمرات الفلاحية الفردية (بلغ مستثمرة) 916

52حوالي  2006عددها سنة  .2مستثمرة)269

في تعديل القواعد الأساسية لتسيير الأراضي من خلال  1989كما ساهم مجيء دستور 

فلقد ضمن  89الذي لم يشير إليها. أما دستور  1963على عكس دستور  3اعترافه بالملكية الخاصة

محصورا في  الإقليميةحيث أصبح نشاط الدولة والجماعات ب، 49ن في مادته الملكية الخاصة للمواط

الملكية، وهذا ما استدعى وضع إطار قانوني  نزعالقيام بتعويضات مسبقة، عادلة ومنصفة في حالة 

يعبر عن دولة القانون، ويدعوا إلى وضع تعديلات عميقة حول القوانين المتعلقة  دومؤسساتي جدي

  خلق شروط شرعية جديدة من أجل: بهدفبالعقار، 

وللدولة بممارسة صلاحياتها فيما يخص تسيير وإدارة الأراضي  الإقليميةالسماح للجماعات -

وفق أنماط تدخل مختلفة عن سابقيها.

حيث حدد دستور ، بالسماح للمواطن في ممارسة حقوقه المتعلقة بالملكية واستعمال الأرض-

قانونية متعلقة بالممتلكات:ثلاث فئات  1989فيفري  23

أملاك الدولة:.1

بالملكية التي تنتمي إلى المجموعة الوطنية، كما قام القانون  17فلقد اعترف الدستور في مادته 

،بتصنيف الأملاك الوطنية إلى صنفين: 01/12/1990المعدل والمتمم والمؤرخ في  30-90رقم 

.4خاصة كالأراضي الفلاحية والمراعي )، وأملاك15ات (المادة بالأملاك العمومية كالغا

  فئات:  3كما تنقسم أملاك الدولة إلى 

الأملاك العمومية والأملاك الخاصة والأملاك الوقفية، وعليه فالأراضي التابعة لأملاك الدولة 

  مقسمة كالتالي:

الذي  8/12/1987المؤرخ في  19-87: القانون رقم 24، رقم السنة 50العدد  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: الجريدة الرسمية 1

  .1919، ص وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهميتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحي، التابعة للأملاك الوطنية 
2 Ministère de l’agriculture et du développement rural : Rapport sur la situation du secteur agricole 2006,p9.
3

Ahmed Ali A, op-cit, p37.
4
1664یتضمن التوجیھ العقاري، ص  1990دیسمبر  1مؤرخ في  30-90:القانون رقم 27، رقم السنة  52ج ج د ش: الجریدة الرسمیة العدد  
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 من  15الغابات والأراضي الحلفاء التي تنتمي إلى الأملاك العمومية الطبيعية بحكم المادة رقم

.أملاك الدولةالمعدل والمتمم، والمتعلق ب 30-90القانون رقم 

 من نفس القانون. 18المراعي والأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بحكم المادة

قدرت المساحة الكلية للأراضي الفلاحية  2001الإحصاء العام حول الفلاحة لسنة  واستنادا إلى

من مجموع %30مليون هكتار وبنسبة 2.5والخاصة بحوالي  منها لة العموميةالتابعة لأملاك الدو

المساحة الصالحة للزراعة، حيث قدر عدد المستثمرات الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية العمومية 

5بحوالي  24مستثمرة تحتل مساحة قدرها  428 هكتار، أما المستثمرات الفلاحية التابعة  323

181الخاصة فقدر عددها للأملاك الوطنية  مليون  2,54مستثمرة، موزعة على مساحة تبلغ  194

  هكتار.

الأملاك الخاصة (أراضي الملك):.2

، حيث 49م بضمانها للمواطن وهذا ما جاء في المادة اوق 1989والتي اعترف بها دستور 

مليون  5,85بحوالي  2001قدرت المساحة الكلية للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة لسنة 

777من المساحة الصالحة للزراعة، وبلغ عدد المستثمرات الفلاحية حوالي  69%هكتار، أي بنسبة 

مستثمرات الفلاحية. من مجموع ال 76%مستثمرة بنسبة  323

):Wakfالأملاك التابعة للوقف (.3

، حيث تنقسم الأملاك 52في المادة  1996وأكد عليها دستور  1989حيث اعترف بها دستور 

الوقفية إلى نوعين: الوقف العمومي المتعلق بالجمعيات الخيرية، وقدرت الأراضي الفلاحية التابعة 

4بحوالي  2001سنةللأملاك الوقفية العمومية في  هكتار. 821

والنوع الثاني يتمثل في أملاك الوقف الخاصة، وهو ملكية متوارثة من جد لآخر، وبلغت 

24حوالي  2001مساحة الأراضي لسنة  هكتار، وبلغ عدد المستثمرات الفلاحية التابعة للملكية  056

2بالوقفية الخاصة ما يقدر    لنفس السنة. 211

ولعل أهم سياسة عمومية وضعتها الدولة في بداية التوجه نحو تحرير العقار الفلاحي 

وخوصصته بهدف زيادة المساحة الزراعية هي سياسة التوجيه العقاري التي عبر عنها القانون رقم 



الإطار المفاهيمي والنظري                                      الفصل الأول:          

51

والمتعلق بالتوجيه العقاري، حيث اعتبر هذا القانون بمثابة  1990نوفمبر  18الصادر في  90-25

ر الذي يحكم وينظم الإرث العقاري، إذ ركز في مضمونه حول محورين أساسيين هما: تنظيم الإطا

هذا القانون  عرف حيث .1والهيئات العمومية الإقليميةالأملاك العقارية وأدوات تدخّل الدولة والجماعات 

  ."غير المبنية كل الأراضي أو الثروات العقارية"لمفهوم الأملاك العقارية في مادته الثانية بكونها 

فئات من الأراضي، كلٌ وخصائصها والإجراءات  الثالثة لسبعةفي مادته  كما حدد هذا القانون

إضافة إلى  –المحددة من أجل الحفاظ عليها وحمايتها، وتتمثل تلك الأراضي أو الأملاك العقارية 

  فيما يلي: -الأملاك العمومية الطبيعية

ذات الوجهة الفلاحية.الأراضي الفلاحية والأراضي -

الأراضي الرعوية والأراضي ذات الوجهة الرعوية.-

الأراضي الغابية والأراضي ذات الوجهة الغابية.-

الأراضي الحلفائية.-

الأراضي الصحراوية.-

الأراضي العامرة والأراضي القابلة للتعمير.-

المساحات والمواقع المحمية.-

ى الأراضي الفلاحية بهدف تفعيل دور المستثمرات يهدف القانون بصفة عامة إلى المحافظة عل

وجود بلة التي تقتضي مفي زيادة الإنتاج الفلاحي من جهة، ومن جهة أخرى تنظيم عملية التنمية الشا

 25-90م القانون رقم ينظت جاء اقتصاديا، أو حضريا، ولذلك غلاله استغلالاعقار من أجل القيام باست

  للعقار على أساس:

تقنية التي تسمح بإنشاء قيمة للأراضي وتحدد منها الأكثر قيمة من أجل تحويلها تحديد فئات -

من فئة لأخرى، أي تحديد المعايير التي على أساسها تصنف الأرض لاستغلال فلاحي أو 

حضري أو لغرض اقتصادي وصناعي.

غرافية ولم سس أي مناهج استغلال الأراضي الفلاحية وفق المنطقة الجؤإلا أن هذا القانون لم ي

يعط حماية كافية للأراضي الخصبة جدا من أجل المحافظة على من التوسع الحضري، بل على 

1
.1561یتضمن التوجیھ العقاري، ص  1990نوفمبر 18المؤرخ في  25-90: القانون رقم 49ج ج د ش: الجریدة الرسمیة العدد 
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في  الكائنةورغم وجود عدة أراضي فلاحية أقل خصبة وقابلة لاستغلال حضري أو اقتصادي  ،العكس

تحويل أرض  مناطق جغرافية محددة (المناطق الداخلية والصحراوية)، إلا أن هذا القانون أتاح فرصة

الأمر الذي أدى بسياسات ه ،من 36فلاحية خصبة جدا إلى أرض قابلة للتعمير وهذا ما جاء في المادة 

ص المساحة يالتهيئة الإقليمية أن تتوسع على حساب الأراضي الفلاحية الخصبة والتي ساهمت في تقل

م بها على حساب أراضي الزراعية الصالحة على حساب مشاريع تنموية وحضرية كان بالإمكان القيا

صنع السياسات العمومية وهو  خصائصأقل خصبة وغير صالحة للزراعة، وهذا ما يتنافى مع أحد 

العقلانية في التنفيذ والتي افتقدها هذا القانون، رغم سعيه إلى ضمان استغلال جميع الأراضي الفلاحية، 

يعد فعلا تعسفيا، نظرا إلى الأهمية الاقتصادية والوظيفية الاجتماعية المرتبطة  استغلالها عدم اعتبرم

  بهذه الأراضي.

هي كل أرض فلاحية تثبت  )51(المادة  الأرض غير المستثمرة في نظر هذا القانونوعليه ،

انون في بشهرة علنية أنها لم تستغل استغلالا فلاحيا لموسمين متعاقبين على الأقل، حيث وضع هذا الق

يد الهيئات العمومية عدة إجراءات تطبقها على المستثمر الذي يثبت عدم استثماره لأرضه بعد إنذاره، 

  وتتمثل تلك الإجراءات فيما يلي:

وضع الأرض حيز الاستثمار لحساب وعلى نفقة المالك أو الحائز الظاهر إذا كان المالك -

الحقيقي غير معروف.

عرض الأرض للتأجير.-

ذا كانت خصبة جدا أو خصبة.بيعها إ-

) وأثره على زيادة المساحة 2008-2000المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية (. أ

  الصالحة للزراعة:

كسياسة عمومية في قطاع الفلاحة، جاء المخطط الوطني للتنمية الفلاحية كأول سياسة سجلت في   

الاتجاه نحو تحرير الاقتصاد بات ينالتسعيولة منذ السياق العام للإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الد

والتوجه نحو اقتصاد السوق، حيث عبر هذا المخطط عن نهاية مرحلة السياسات الاشتراكية وبداية 
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. حيث 1سياسة جديدة تعتمد على الخواص والدعم بالأموال فقط مع ترك حرية النشاط الفلاحي والتسيير

كضمان الأمن الغذائي للسكان وتطوير الإنتاج الفلاحي  راتيجيةإستجاء هذا المخطط ليحقق أهداف 

ورفع من إمكانيات الإنتاج والأخذ بالحسبان للمعوقات الطبيعية، من أجل تكييف القطاع الفلاحي مع 

، ساعيا بذلك إلى تعديل 2000سنة  جويلية شهر السياق العالمي، وهذا ما شرع في تحقيقه بداية من

  من خلال: ،الذي شهد فترة كبيرة من التسيير الاشتراكي ،2الفلاحي الذهنيات في القطاع

التحسين التدريجي للعرض أي للإنتاج الفلاحي.-

إدماج القطاع الفلاحي مع الاقتصاد العالمي.-

  ومن أجل بلوغ ذلك حدد المخطط الوطني للتنمية الفلاحية ثلاث محاور أساسية:

لمنتجات حسب المناطق الطبيعية الملائمة لها، وإدماج يسعى إلى تطوير الإنتاج وتنمية ا الأول:

  الصناعات الغذائية حسب الفروع (الحبوب، الحليب، الأشجار المثمرة...).

تمثل في إصلاح أنظمة استغلال الأراضي المتمركزة في المناطق الجافة وشبه الجافة من خلال  الثاني:

التخلي عنها جزئيا لصالح زراعات ونشاطات فلاحية أخرى كالرعي وغرس الأشجار، وتركيز زراعة 

  الحبوب في المناطق الملائمة لها.

مليون هكتار) باستصلاحها عن  8بحوالي  توسيع المساحة الصالحة للزراعة (التي قدرتثالثا وأخيرا، 

طريق الامتياز الذي سيسمح في الوقت نفسه بتثمين الموارد الطبيعية المتاحة والمحافظة عليها، حيث 

600حواليفي المرحلة الأولى من المخطط ب بالاستصلاح  قدرت مساحة الأراضي المعنية 000

.3هكتار، كما شجع على استصلاح الأراضي في الجنوب

ومن أجل تنفيذ أهداف هذا المخطط، حددت الوزارة المعنية مجموعة من الوسائل والأجهزة 

:4آليتين هما ،وتمثلت فيالأهداف المذكورة سابقا الرامية إلى تحقيق

1
)¡1980/2009ترة(زهير عماري، تحليل اقتصادي قياسي لأهم العوامل المؤثرة على قيمة الناتج المحلي الفلاحي الجزائري خلال الف 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص: اقتصاد تطبيقي، جامعة محمد خيضر بسكرة: كلية العلوم الاقتصادية و 

.79،ص 2013العلوم التجارية وعلوم التسيير،
2YahiaouiZineddine, op-cit,p25-26.

3
.111فوزية غربي، مرجع سابق الذكر، ص 

4
.83-81زهير عماري، مرجع سابق الذكر، ص ص  
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:مليار دج،  400) قدر بحوالي 2007-2000حيث خصصت مبلغ مالي للفترة ( الآلية المالية

ا من أجل بلوغ أهداف التنمية الفلاحية، وتمثلت تلك وتقوم أجهزة مالية متخصصة بإنفاقه

الأجهزة في:

).FNRDAالصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية (-

).FMVCصندوق الاستصلاح عن طريق الامتياز (-

القرض الفلاحي التعاضدي.-

:الفلاحية ر المستثمرة اهي نظام تأطير تقني متعدد الأشكال، تهدف إلى اعتب الآلية التقنية

كوحدة قاعدية أساسية في عمليات الإنتاج الفلاحي من حيث اعتماد معيار الجدارة الاقتصادية، 

ويتضمن ذلك النظام عدة نشاطات تتمثل في التكوين، الإرشاد، الإعلام والاتصال.

وعليه، فحصيلة أهداف هذا المخطط نجدها قد ركزت على عاملين أساسيين من عوامل الإنتاج 

ثلين في المستثمرة الفلاحية ومحاولة عصرنتها من خلال برامج تضمنها المخطط، وعامل والمتم

 2000لها، ففي سنة  الأرض الذي سعى المخطط الوطني للتنمية الفلاحية إلى توسيعها وإعادة الاعتبار

8قدرت المساحة الصالحة للزراعة بحوالي  -وهي سنة انطلاق تنفيذ المخطط – 227 هكتار أي  440

40من مجموع المساحة الكلية المستعملة للزراعة والتي قدرت بأكثر من  20,1%بنسبة  888 000

8إلى حوالي  2001، لتصل المساحة الصالحة للزراعة في عام 1هكتار 193 هكتار وهذا  740

الانخفاض راجع لانخفاض المساحة الزراعية المخصصة لزراعة الحبوب والزراعات الكبيرة (القمح، 

بما فيها المستثمرات الفلاحية الجماعية –وبلغ عدد المستثمرات الفلاحية  ول الجافة، العشب).البق

1حوالي  -والفردية والخاصة 023 مستثمرة، حيث شكلت المستثمرات الفلاحية الصغيرة الحجم  301

ا من المساحة الصالحة للزراعة، كم 25,4%من مجموع المستثمرات بنسبة  70%هكتار)  10إلى  1(

من مجموع  22,6%هكتار) نسبة  50-10بلغ عدد المستثمرات الفلاحية المتوسطة الحجم (

 من المساحة الصالحة للزراعة، وأما المستثمرات 51,8%بالمستثمرات واحتلت مساحة قدرت نسبتها 

من مجموع المستثمرات وقدرت مساحتها  %1.9هكتار) فاحتلت نسبة  50الكبيرة الحجم (أكثر من 

 200التي يزيد حجمها عن  من المساحة الصالحة للزراعة، و فيما يعني المستثمرات %22.7بنسبة 

1
Ministère de l’agriculture et du développement rural : DSASI : série B 2000à2014.
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من المساحة الصالحة للزراعة لسنة  5,4%من مجموع المستثمرات و  0,1%هكتار فهي تمثل 

20011.

بإدخال الطابع الريفي عليه وأصبح  وهي السنة التي تم فيها توسع المخطط – 2002وفي سنة 

 بعرفت المساحة الصالحة للزراعة ارتفاعا قدر  -معروف بالمخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية

8هكتار عن طريق عملية استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز لتصبح تقارب  73108 228

لحد من التصحر وتطوير الهضاب هكتار، كما تم استحداث في نفس السنة للصندوق الوطني ل 690

)FNLDDS مليون دج للمحافظة على الأراضي والموارد النباتية الطبيعية  500 ب) بغلاف مالي قدر

.2هكتار 2006 بكالغابات، والذي استصلح في نفس السنة لمساحة قدرت 

ث وبعد مرور ستة سنوات على بداية تنفيذ المخطط بدأت نتائجه تظهر على أرض الواقع، حي

8بأصبحت المساحة الصالحة للزراعة تقدر  403 هكتار، وبلغ عدد المستثمرات الفلاحية حوالي  570

1 110 هكتار وهي أقل  40467مستثمرة، حيث تم استصلاح الأراضي بلغت مساحتها حوالي  788

.3هكتار 79163 بأين قدرت المساحة المستصلحة  2004مقارنة بسنة 

8بأصبحت المساحة الصالحة للزراعة تقدر  -سنة انتهاء المخطط – 2008وفي سنة  424

1بهكتار، وقدر عدد المستثمرات الفلاحية الإجمالي  760 125 مستثمرة، ومقارنة مع أهداف  807

هكتار، يتبين لنا أنه لم يتم  600000 بالمخطط وخاصة المتعلق بزيادة للمساحة الصالحة للزراعة 

 سنةأهدافه رغم الزيادة التي سجلتها فترة تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية منذبلوغ 

  ، والجدول التالي يبين لنا تطور المساحة الصالحة للزراعة التي ساهم فيها ذلك المخطط:2000

1 MADR : Recensement général de l’agriculture RGA-2001, juin 2003, p 18-19.
2
MADR : Rapport sur la situation du secteur agricole 2002, juillet 2003,p33.

3 MADR : DSASI : rapport sur la situation du secteur agricole2006, pp5-10
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ية والريفية تطور المساحة الصالحة للزراعة في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاح ):1جدول رقم(

)2000-2008:(

المساحة الصالحة للزراعة (هكتار)السنة

20008 227 440

20018 193 740

20028 228 690

20038 270 930

20048 321 680

20058 389 640

20068 403 570

20078 414 670

20088 424 760

 من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. المصدر:

DSASI : Stat.Agri.Série B 2000à2014

) 2008-2000يتبين من الجدول أنه رغم مساهمة المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية (

8في رفع المساحة الصالحة للزراعة من  227 8إلى  2000هكتار سنة  440 424 هكتار سنة  760

لا تعبر عن الهدف المسطر من قبل هذه السياسة والمتمثل في زيادة  )%2(إلا أن هذه النسبة 2008

600المساحة الصالحة للزراعة بـ  هكتار، والواقع العملي يشير إلى أن استصلاح الأراضي  000

1ستثمرات الفلاحية من حوالي هكتار، كما ساهم في رفع عدد الم 197320قارب  023 301

1إلى  2001مستثمرة سنة  110 . وفي ظني يرجع هذا التباطؤ في 2006مستثمرة سنة  788

استصلاح الأراضي ووتيرة إنجاز العملية إلى السياسة الزراعية بحد ذاتها، إذ أن هذا المخطط يعبر 

خاصة فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي الذي عن سياسة قصيرة المدى وبالتالي نتائجها تكون ضعيفة، 

ضف إلى ذلك الصراع القائم حول العقار خاصة وأن أ، متتابعةوسياسات  إستراتيجيةيستوجب نظرة 
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لمناطق الفلاحية اباشرت في مشاريع تنموية استهدفت بالدرجة الأولى  2000الجزائر منذ سنة 

حمايتها بالشكل اللازم من التوسع الحضري والأراضي الخصبة على وجه الخصوص والتي لم يتم 

وهذا ما أدى بالحكومة الجزائرية إلى سنويا.  ف الهكتاراتوالقاعدي من طرقات التي استغلت آلا

 16-08وعرف بالقانون رقم  2008سنة  في إصدار قانون من أجل المحافظة على الأراضي الفلاحية

  المتعلق بالتوجيه الفلاحي.

  المتضمن التوجيه الفلاحي: 2008أوت  3المؤرخ في  16-08القانون رقم -ب 

  جاء هذا القانون ليؤكد نقطتين أساسيتين هما:

، والمتمثلة في 25-90إرادة الدولة في دعم المبادئ المعلنة في قانون التوجيه العقاري -

نمط مناسب لاستغلال  ،وتفعيلالمحافظة وتطوير الإرث العقاري من خلال تنظيم عقاري محدد

راضي الفلاحية، بالشكل الذي سيسمح من توسيعها وتطويرها.الأ

ضرورة تحسين مستوى الأمن الغذائي للبلاد، خاصة وأن هذه الفترة شهدت إعلان عن أزمة -

، الأمر الذي أدى بالحكومة إلى إصدار هذا القانون الذي يعتبر 2007غذاء عالمية في سنة 

في ظل .1لاحة وطنية منتجة، مربحة ومستديمةأجل خلق ف الاستقلال، حيث جاء من الأول منذ

الرهانات الداخلية التي تشهدها البلاد كالنهوض باقتصاد خارج المحروقات ورهانات بيئية 

عالمية كالتغيرات المناخية التي تؤثر على الإمكانيات الطبيعية التي تستغلها الفلاحة (الأرض 

  والمياه) ومحاولة المحافظة عليها من التدهور.

مة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي االقطاع الفلاحي بمثابة الدع 16-08حيث جعل القانون رقم 

والتي يمكن تلخيصها في  ،للجزائر، وهذا ما تبين من خلال الأهداف الرئيسية التي هدف إلى تحقيقها

الفلاحي من الغذائي عن طريق زيادة الإنتاج جعل الفلاحة الجزائرية تساهم في تحسين مستوى الأ

المياه ذات الاستعمال  استغلالالنباتي والحيواني بطريقة تنافسية، ورشيدة ومستديمة فيما يخص 

القانون  الفلاحي وحماية الأراضي من خلال شراكة بين الفرد والدولة. ولبلوغ هذه الأهداف سخّر

1
يتضمن التوجيه الفلاحي،  2008أوت  13المؤرخ في  16-08: القانون رقم 46العدد  2008أوت  10ج ج د ش: الجريدة الرسمية الصادرة في  

.5ص
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، وتسخير كل المحافظة على المستثمرات الفلاحية وعصرنتها إلى لمجموعة من البرامج الرامية

  الإمكانيات خاصة المالية منها للفلاح من أجل تشجيعه على تكثيف الإنتاج.

أما فيما يخص الأرض الفلاحية، فلقد أسس القانون مجموعة وسائل مؤطرة للعقار الفلاحي والتي 

ة تشمل وتطبق على الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدول

، قام قانون التوجيه 1990وتلك التابعة للملكية الخاصة، وعلى عكس قانون التوجيه العقاري لسنة 

ولأول مرة باستحداث آليات تساعد على معرفة العقار الفلاحي والتحكم فيه، ولهذا  16-08الفلاحي رقم 

1تم إنشاء:

ويستعمل كأساس لتدخل فهرس يحدد قدرات ممتلكات العقار الفلاحي أو ذي الوجهة الفلاحية -

الدولة.

خريطة تحديد الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية.-

هذه الوسائل في طور الإنجاز، حيث تهدف إلى تحديد الإمكانيات المتعلقة بالأرض الفلاحية في 

)، ومن المفروض أن SIGكل قطعة أرض ممسوحة ووضع المعطيات في نظام معلوماتي جغرافي (

  مليون هكتار. 8.4هذه العملية لمساحة الأراضي الصالحة للزراعة التي تقدر بأكثر من  تغطي

ومن أجل المحافظة على الأرض والتي تُعد موردا نادرا وغير متجدد وحمايته من كل استغلال 

 1990بالتأكيد على ما جاء في قانون التوجيه العقاري لسنة  16-08غير فلاحي، قام القانون رقم 

معمول بعملية  ، إلا أنه لا يزالاستغلال الأرض الفلاحية أو ذات وجهة فلاحية لنشاط غير فلاحيبعدم 

، على بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراءلكن  تحويل الأراضي الفلاحية لاستغلال غير فلاحي

ية عكس ما كان معمولا به سابقا أين كانت قرارات تحويل الأراضي الفلاحية إلى و جهة غير فلاح

  على مستوى المجلس الشعبي الولائي.

المتضمن للتوجيه الفلاحي على "الامتياز" كنمط استغلال  16-08أكّد القانون رقم  ،بالإضافة

الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة أو التي استصلحتها الدولة، أو في شكل ملكية عقارية 

مستفيدون منها في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، فلاحية بالنسبة للأراضي التي استصلحها ال

1
.7السابق الذكر،ص 16-08القانون من  13المادة رقم  
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وكذا الأراضي غير المخصصة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وبالتالي ساهم هذا في حل مسألة 

المتضمن شروط  03-10القانون رقم  فيما بعد خوصصة الأراضي الفلاحية من عدمها، والتي أكدها

  تابعة للأملاك الخاصة للدولة.كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية ال

 16-08وبهدف المحافظة على الأرض الفلاحية وتوسيعها وعدم تشتتها، استحدث القانون رقم 

. كما أبدى 1لآلية تقوم بصيانة الأرض الفلاحية من عملية تجزئتها عن طريق تجميعها 24 في مادته

ل المحافظة عليها كونها تشكل نسبة من أج ،القانون اهتمامه بالأراضي الرعوية وجعلها محل اعتبار

77,5%مليون هكتار، وتمثل نسبة  32.9تقدر بأكثر من  والتي كبيرة من الإرث الفلاحي بالجزائر

  من المساحة المستعملة للفلاحة.

  :المساحة الصالحة للزراعة) ودورها في زيادة 2014-2009: سياسة التجديد الفلاحي والريفي (ج

، حيث جاء فيه 2008أوت  3ترتكز هذه السياسة على قانون التوجيه الفلاحي الذي صدر في 

ووسائل التنمية  إستراتيجيةقرار إنشاء مخطط وطني للتنمية الفلاحية والريفية يهدف إلى تحديد 

-08من القانون رقم  11و 10وهذا ما عبرت عنه المادتين  ،الفلاحية، وكذلك البرامج التي يتضمنها

المتضمن التوجيه الفلاحي، حيث يحدد هذا القانون معالم السياسة الفلاحية والريفية وإطارها العام  16

.2بهدف تمكين الزراعة الوطنية من المساهمة في تحسين الأمن الغذائي للبلاد وتحقيق التنمية المستدامة

لدائم للأمن الغذائي وتمثل الهدف الأساسي لسياسة التجديد الفلاحي والريفي في التدعيم ا

من ، 3الوطني مع التشديد على ضرورة تحول الفلاحة إلى محرك حقيقي للنمو الاقتصادي الشامل

تعمل على إشراك قوي لمختلف الفاعلين الخواص والعموميين وجعلهم خالقين  إستراتيجيةخلال وضع 

ن هذا، حددت هذه السياسة زيادة ع. للثروة من أجل ترقية تسيير جديد للفلاحة والأقاليم الريفية

1
: هي عملية عقارية ترمي إلى تحسين بنية المستثمرات الفلاحية لإقليم فلاحي معين، عن طريق إنشاء ملكيات فلاحية منسجمة و قابلة  التجميع

  تضمن التوجيه الفلاحي.الم 16-08من القانون  24للاستثمار غير متقطعة، أو متكونة من قطع مجمعة بشكل جيد. لمزيد من المعلومات، أنظر المادة 
2

حول استدامة  9سفيان عمراني، سياسة التجديد الفلاحي و الريفي كإستراتيجية لكسب رهان الأمن الغذائي المستدام بالجزائر، الملتقى الدولي 

ف: كلية العلوم الاقتصادية الأمن الغذائي في الوطن العربي في ضوء المتغيرات و التحديات الاقتصادية الدولية، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشل

.7. ص2014نوفمبر  23/24و التجارية وعلوم التسيير، 
3MADR : le renouveau agricole et rural en marche-revue et perspectives, mai 2012,p7.
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مجموعة من الأهداف تسعى إلى تحقيقها من خلال ثلاث ركائز أساسية، وتمثلت تلك الأهداف فيما 

:1يلي

...) سزيادة الإنتاج الوطني من المواد الواسعة الاستهلاك (قمح، حليب، بقول جافة، بطاط-

وتوفير الشروط التي تسمح  ،من الاحتياجات %75يقدر بحوالي  متوسط إنتاج لضمان معدل

الصناعي لهذا الإنتاج، من خلال إطلاق برامج تكثيف وحداثة لرفع الإنتاج -بالتكامل الفلاحي

لكل مجموعة غذائية. والإنتاجية

عصرنة ونشر التقدم التكنولوجي في المستثمرات الفلاحية.-

والخدمات.عصرنة وتنظيم شبكات جمع وتسويق الإنتاج وتموين الفلاحة بالمدخلات -

وضع نظام ضبط فيما بين المهن، يجمع مختلف حلقات فروع الإنتاج ذات الاستهلاك الواسع -

كالحبوب والحليب، اللحوم، وخلق شروط استقرار السوق.

.2014مليون هكتار، في آفاق  1,6تعميم وتوسيع أنظمة الري الفلاحي مستهدفين -

الاكتفاء الذاتي فيما يخص البذور والفسائل تنمية القدرات الوطنية التي تسمح بالوصول إلى -

والمحسنات الجينية.

 13التنمية المتناسقة والمتوازنة للفضاءات الريفية وتحسين شروط الحياة و مداخيل سكان الريف(-

).2010مليون نسمة سنة 

إلا أن التمعن في هذه الأهداف يبين لنا ارتكاز هذه السياسة الفلاحية على جانب الإنتاج الفلاحي  

لكن تم إغفال القاعدة الإنتاجية والمتمثلة في الأرض الفلاحية  ،وزيادة مستواه لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد

لال استصلاح أراضي جديدة في والفلاح، حيث لا تظهر أي نية توسعت المساحة الصالحة للزراعة من خ

مليون هكتار. إلا أنه  14 بفضاءات جديدة أو استغلال موارد أرضية عذراء كالأرض الجبلية التي تقدر 

المحدد شروط  03-10بإصدار القانون رقم  2010أوت   15بعد سنة من بداية تنفيذ السياسة تم في 

كما جاء تنفيذ هذه .2الخاصة للدولة عن طريق الامتيازوكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 

على ثلاث ركائز متكاملة تتمثل في: التجديد الفلاحي الذي يهدف إلى  تقوم استراتيجيةالسياسة وفق 

1 Ibid.p28
2

لنص "المستثمر صاحب الامتياز"، حق الامتياز هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب ا

المباني، استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحية المتصلة بها(الأملاك الملحقة بالمستثمرة الفلاحية ك

  تجديد مقابل دفع إتاوة سنوية.سنة قابلة لل 40ت الري) بناءا على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم لمدة أقصاها آالأغراس ومنش
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، اللحوم سكالحبوب، الحليب، البطاط الاستراتيجيةتقوية وتوسعة الإمكانيات الإنتاجية للفروع الغذائية 

وضرورة تعزيز مناخ محفّز وأمن، إضافة إلى وضع نظام قانوني وتنظيمي  الخ،الحمراء والبيضاء...

ملائم لمتطلبات السياق الجديد.

والركيزة الثانية تمثلت في التجديد الريفي الذي يسعى إلى حماية الأحواض المنحدرة ومكافحة 

لثة والمتعلقة ببرنامج تقوية التصحر، والمحافظة والتسيير المستديم للثروة الغابية، وأخيرا الركيزة الثا

القدرات البشرية والمساعدة التقنية المتمثلة في التكوين والدراسات، إضافة إلى برنامج متعلق بتحسين 

  البذور والنباتات وبرنامج متعلق بالاقتصاد في المياه المخصصة للري.

لة قدر بأكثر ومن أجل تجسيد هذه السياسة على الواقع، تم تخصيص مبلغ مالي من طرف الدو

سجل  -طول فترة المخطط –سنويا مليار أورو، حيث يخصص  10مليار دج، أي ما يعادل  1000من 

:1مليار دينار مقسمة على النحو التالي 230 بمالي يقدر 

).69%مليار دج ( 160التجديد الفلاحي: 

).18%مليار دج ( 24التجديد الريفي: 

).13%مليار دج ( 28والمساعدة التقنية: برنامج تقوية القدرات البشرية 

أما فيما يتعلق بمساهمة هذه السياسة في زيادة المساحة الصالحة للزراعة، فعلى عكس المخطط 

الوطني للتنمية الفلاحية والريفية لم تقم السياسة بتحديد نسبة الزيادة المراد استصلاحها من الأراضي 

ققتها بداية من سنة تنفيذها، إذ قدرت المساحة الصالحة الزراعية، رغم الزيادة المحتشمة التي ح

8بحوالي  2009للزراعة لسنة  423 8إلى ما يقارب  2014هكتار، لتصل سنة  340 465 040

  هكتار.

1 Ibid.pp8-10.
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المساحة ) في زيادة 2014-2009مساهمة سياسة التجديد الفلاحي والريفي ():2رقم (الجدول 

:الصالحة للزراعة

هكتار)الوحدة: (SAUالصالحة للزراعةالمساحة السنة

20098 423 340

20108 435 028

20118 445 490

20128 454 630

20138 461 775

20148 465 040

 من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. المصدر:

DSASI : Stat.Agri.Série B 2000à2014

عدة  -والتي تعد موردا هاما ونادرا –وعليه، فلقد عرفت الأرض الفلاحية منذ الاستقلال 

التي يحتلها العقار الفلاحي ودوره في ضمان الأمن  الإستراتيجيةسياسات وإصلاحات بينت الأهمية 

 التيالغذائي لأبناء الجزائر، حيث انجر عن تلك السياسات تحولات جوهرية على الأرض الفلاحية 

اعتبرت لفترة أكثر من ثلاث عقود كهبة تاريخية تم التعامل معها من جانب سياسي واجتماعي، إلا أنه 

وهذا  ،ثروة يجب المحافظة عليه مصدررت كبالتي اعتلها، ووم الدولة تغير مفهتسعينيات مع بداية الـ

ثم قانون التوجيه  1989ما تجسد في قوانين الجمهورية المتعلقة بالعقار الفلاحي بداية من دستور 

، وأخيرا القانون المتعلق باستغلال الأراضي الفلاحية 2008وقانون التوجيه الفلاحي  1990العقاري 

، فكل هذه السياسات والقوانين المؤطرة للعقار الفلاحي، 2010لاك الخاصة للدولة لسنة التابعة للأم

 2ساهمت في رفع المساحة الصالحة للزراعة في المناطق الشمالية التي قدرت بعد الاستقلال بأكثر من 

 8ب إلى ما يقار 2014مليون هكتار و في سنة  7.4إلى سبعينيات مليون هكتار، لتصل في نهاية الـ

مليون هكتار كما هو مبين في الجدول أسفله:
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):2014-2000تطور المساحة الصالحة للزراعة في المناطق الشمالية للفترة ():3رقم (الجدول 

المساحة الصالحة للزراعة (هكتار)السنة

20007 898 830

20017 848 354

20027 867 505

20037 886 342

20047 918 036

20057 957 847

20067 963 754

20077 965 179

20087 962 732

20097 966 130

20107 967 743

20117 967 643

20127 969 147

20137 968 957

20147 967 732

 من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري المصدر:

.DSASI : Stat.Agri.Série B 2000à2014
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  استنتاجات:

انين ورغم جهود الدولة في المحافظة على الأرض الفلاحية خاصة الخصبة منها عن طريق الق

أن هذه الأخيرة لعبت دورا قاصرا في حمايتها والمحافظة عليها خاصة إلا المتعلقة بالعقار الفلاحي، 

ده المناطق الشمالية للجزائر في ظل تحديات الجمع من التوسع العمراني والنشاط الحضري الذي تشه

بين تحقيق التنمية والمحافظة على الأراضي الفلاحية، إلا أن الرهان الذي اتخذت الحكومة الجزائرية 

لتحقيقه منذ مطلع الألفية الجديدة والمتمثل في المحافظة على الموارد الطبيعية في إطار التنمية 

من خلال الإرادة السياسية التي عبر عليها التعديل الدستوري الجديد  المستدامة بدأت ثماره تظهر

التي تنص: "تضمن الدولة الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية  19للجمهورية ، وتحديدا في المادة 

 المائيةوالحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة "تحمي الدولة الأراضي الفلاحية كما تحمي الدولة الأملاك 

حيث أعطى الدستور بكونه أسمى قانون في الدولة مكانة هامة تحمي الموارد الطبيعية ، 1..."عموميةال

وتحصنها خاصة منها الأرض الفلاحية والمياه، وعليه فيجب على الدولة أن تكمل هذه الخطوة 

من الإيجابية وتجسدها على أرض الواقع من خلال سياسات تهيئة الإقليم تقوم بتصنيف الأراضي 

الخصبة إلى الأقل خصوبة وتضع خريطة وطنية تميز فيها الأرض الفلاحية من الأرض غير الفلاحية 

استغلالها لنشاط اقتصادي آخر. التي يمكن

 استغلال الأراضي الخصبة لمشاريع تنموية غير فلاحية أدى إلى قلتها والاستعانة بالأراضي

الأرض الأقل خصبة  "دافيد ريكاردو"لووفق الفكر الاقتصادي الكلاسيكي  ،الأقل خصوبة

تحتاج تكاليف أكثر، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار محاصيلها وهذا ما سيؤثر سلبا على القدرة 

لا الشرائية للفرد، خاصة وأن الجزائر تمر بأزمة اقتصادية تقتضي عقلنة وترشيد النفقات الذي 

أن يتبين من خلال سياساتها العمومية .بد 

  ني: الري الفلاحي في المناطق الشمالیة للجزائرالمطلب الثا

 قضيةجعل من مسألة المحافظة على البيئة ،إن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم اليوم 

ن آثار وخيمة على الموارد الطبيعية، ولعل المياه تشكل مأولية وتحدي رفعته كل الدول لما في ذلك 

1
دستور الجمهورية المتضمن  2016مارس  7المؤرخة في  14: الجريدة الرسمية رقم 2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم  

  .الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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خاصة في ظل زيادة الطلب عليها  -عليها وعقلنة استخداماتهاأولية الأولويات التي يجب المحافظة 

تعد المياه من بين أهم المواد الأولية المتعددة الاستهلاك، فهي مستعملة  ،ففي الجزائر –مستقبلا 

الضروري  أصبح مننظرا لأهميتها وللاستهلاك البشري، الزراعي، الصناعي واستخدامات أخرى، 

ه في ظل التغيرات المناخية الراهنة التي بدأت آثارها تظهر على هذا معرفة المسار الذي تؤول إلي

  المورد النادر.

ارتفاع في درجة  20فاستنادا إلى معطيات مناخية، عرفت منطقة المغرب الكبير خلال القرن 

درجة مئوية استمر لثلاث عقود متتالية، وهناك احتمالات لترتفع هذه النسبة في ° 1 بالحرارة قدر 

، وبما أن الجزائر تنتمي جغرافيا إلى المناطق 211مئوية خلال القرن  اتدرج° 4إلى ° 2قة من المنط

من بينها ظاهرة الجفاف  ،الجافة والشبه جافة، فهي معرضة إلى ظروف طبيعية ومناخية غير ملائمة

 30التي تستمر إلى يومنا هذا، حيث عرفت الجزائر في  -خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة –

)، مما أثر سلبا على 2002-2001في عام  50%(30%ب تساقط الأمطار قدر في  نقصسنة الأخيرة 

 20التي تراجعت نسبتها بأكثر من  ،المياه الجوفية خاصة منها المتواجدة في المناطق الشمالية مخزون

المفرط للتصدي لظاهرة الجفاف، ففي بعض المناطق شبه  استغلالها(طبقة الفرياتيك)، جراء  ترم

في المناطق  79%متوسط استخدام المياه الجوفية لطبقة الفرياتيك إلى  وصل ،الجافة كهضاب وهران

، كما تشهد المناطق الساحلية ظاهرة تدفق مياه 90%الشمالية، وأما في بعض المناطق فلقد تجاوز 

، مما "عنابة"و "ترقة"، "وهران""المتيجة"العذبة في كل من منطقة  مخازن المياه الجوفية إلىالبحر 

.2سيزيد من درجة ملوحتها التي ستؤثر على سقي الأراضي الفلاحية وتملّح تربتها

بلد  17وأمام هذه الحالة أصبحت الجزائر تعاني من ندرة الموارد المائية، إذ تُعد من بين 

وقلة مواردها، الأمر الذي انعكس على حصة الفرد منها سنويا، إفريقي الذي يعاني من أزمة المياه 

، فلقد سجلت 3م 1000حيث بالرجوع إلى البنك العالمي الذي حدد نصيب الفرد من المياه سنويا بمعدل 

إلى  2020/للفرد سنويا، وهناك احتمال لينخفض سنة 3م 630لمعدل  1998الجزائر سنة 

  /للفرد سنويا.3م430

1Nichane M et Khelil M. A. changements climatiques et ressources en eau en Algérie : vulnérabilité impact et
stratégie d’adaptation. Revue des Bio Ressources, vol 4, N°2, décembre 2014.p3.
2 Ibid.p2-4
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ب القطاعات الاقتصادية كالصناعة والفلاحة على مورد المياه، ما يجعل تعبئتها ضف إلى ذلك طل

من هذا المورد  70%الية أمرا صعبا، خاصة وأن الفلاحة لوحدها تستخدم حفي الظروف الطبيعية ال

النادر.

مصادر المياه في شمال الجزائر: -1

عامة مرتبط بالظروف الطبيعية إن شروط تدفق المياه على سطح الأرض في الدول المغاربية 

:1مناطق مختلفة لتدفق المياه 03من تضاريس ومناخ، حيث يمكّن تمييز بين 

.منطقة تدفق المياه نحو البحر

.منطقة أحواض الصرف المغلقة وهي تمثل المنطقة السهبية

 متر 65وبعمق من  3مليار م 40منطقة تدفق المياه في المناطق الصحراوية وتقدر بحوالي 

متر. 1500إلى 

ولاية، حيث أكثر من  48والمقسمة إلى  2كم 2.381.741ففي الجزائر التي تقدر مساحتها ب 

80  من الإقليم يعتبر مناطق صحراوية أين تعتبر المياه من الموارد الأكثر ندرة بين الموارد

إلى  200م. (الزراعية الطبيعية، كون البلد يتمتع بمناخ شبه جاف. وحتى جاف في بعض المواس

مم) حيث تعتبر الموارد المائية ضعيفة، غير منتظمة وتقع في الشريط الساحلي. وتقدر المساهمة 400

مليار متر مكعب تتدفق  12.4من المياه في السنة و 3مليار م 100الإجمالية لهطول الأمطار بحوالي 

.2مليار متر مكعب تتم تعبئتها 6على سطح الأرض, و فقط 

م يمكن التوقف عند إمكانيات الموارد المائية للجزائر والتي تعتمد عليها، من مياه وعلى العمو

  تقليدية ومياه غير تقليدية فالمياه التقليدية تتكون من:

 ر حجمها بـ1المياه السطحية والتي يقد 384 120 ، حيث تقدر نسبة المياه العذبة 3كم 000

 20هناك نسبة من المياه العذبة لتزويد حوالي  بأنهيا حيث يقدر نظر ،0,26منها والمستغلة بحوالي 

بطريقة متساوية  -خاصة الجافة -مليار فرد. إلاّ انه في الواقع عدم توزيع تلك المياه على المناطق

1François Lery, L’agriculture au Maghreb ou pour une agronomie méditerranéenne, paris : G.P Maisonneuvre et
Larose,1982,p46.
2Ahmed Kettab, Les ressources en eau en Algérie : stratégies, enjeux et vision, desalination 136, Algérie, aout
2000.p27
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سد) لا تعبئ سوى  110ضعيف جدا، فالجزائر ومع كل السدود التي تستغلها( استغلالهايجعل من 

سد، في حين أن تونس تعبئ  33من خلال  3) م9(*1010 ببينما المغرب تعبئ ما يقدر  3م 4.510

.1سد فقط 28من خلال  3) م9(*2.410مجموع 

و  وفيما يخص توزيع المياه السطحية في شمال الجزائر، فهناك أربع مناطق هيدروغرافية،

التي تتبين لنا من خلال الجدول الاتي:

  الهيدروغرافية في شمال الجزائر ): المناطق4جدول رقم (

)Hm3الكمية (عدد السدودالحوض الهيدروغرافي

11737الشط الشرقي-وهران

172294.9زهور-الشلف

141724.4الصومام-الحضنة-الجزائر

212529.3ملاف-سيبوس-قسنطينة

  من إعداد الطالب بناءاعلى : المصدر:

Ministère des ressources en eau : situation en matière de mobilisation de la ressource

superficielle arrêtée à février 2012.

 مةفي المناطق الشمالية, أما في الجنوب الجزائري 3مليار م 1,8 بالمياه الجوفية وهي مقي

والتجدد، حيث  الاستغلالهذه الأخيرة تتصف بكونها صعبة  ،مليار متر مكعب00060فتقدر بحوالي 

عن طريق حفر أبار، وحسب مصادر وزارة الموارد المائية، 3مليار م 5إلى  4سنويا  استغلاليتم 

تي:بئر كما هو مبين في الجدول الآ 6000يفوق عدد الآبار المستغلة للمياه الجوفية في شمال الجزائر 

) ئر ): كمية المياه الجوفية المستغلة سنويا في شمال الجزا5جدول رقم

حصة الري الفلاحي/السنة3الكمية مالعدد

60481الآبار المستغلة 256 622 75893 478 377

/Hm3/an/1809المياه الجوفية 

  من إعداد الطالب بناءاعلى : المصدر:

Ministère des ressources en eau : situation en matière de mobilisation de la ressource

souterraine arrêtée à février 2012

1Ibid.ibider
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.أماّ فيما 2025مليار متر مكعب سنة  11وهناك إمكانية استغلال المياه التقليدية لتصل إلى 

يخص المياه غير التقليدية فهي تتكون من مياه الصرف الصحي والمياه المالحة، حيث قدرت كمية 

مليون متر مكعب وهناك 825إلى 2009صل سنة لت،3مليون م 60المياه المحلاة في الجزائر بحوالي 

)بلوغه والمتمثل في إعادة استخدام مياه 2025-2006هدف يسعى المخطط الوطني للتهيئة المائية(

. (أما في الوطن 2025مليون متر مكعب سنة  900المالحة وتعبئة منها ما يقارب  الصرف والمياه

1)3مليون م 4537 بالعربي عامة فهي تقدر 

  يلي: العموم تتمثل مصادر المياه بالمناطق الشمالية للجزائر فيما وعلى

 3مليار م 17,3مصادر المياه التقليدية: مقيمة في إطار المخطط الوطني للمياه بحوالي

)Mds m3:مقسمة كالتالي ،(  

)  منها 3مليار م 2,5) وجوفية (3مليار م 10مياه متجددة والتي تتكون من مياه سطحية (-

بشمال الجزائر.متواجدة 

متواجدة بجنوب الجزائر. 3مليار م 5مياه غير متجددة تقدر بحوالي -

 حسب البنى التحتية المتواجدة –3مليار م 2مصادر المياه غير التقليدية: تقدر بحوالي- 

  وهي مقسمة إلى:

.3مليار م 1مياه البحر المحلات: حوالي -

3.2مليار م 1مياه مستخدمة: حوالي -

1
Observatoire du Sahara et du Sahel, projet SASS3 : Synthèse préliminaire des stratégies nationales de l’eau

dans la zone SASS Algérie,Lybie et TUNISIE, OSS, 2011.p25.
2 Ministère des ressources en eau : Indicateurs sectoriels 2014, aout 2014, p2.
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مصادر المياه في شمال الجزائر ):6رقم (جدول 

%نسبة التعبئة/السنة3مليار متعبئة/السنة3مليار مالإمكانياتمصادر المياه

  تقليدية
50%10,25سطحية

73%7,55,5جوفية

  غير تقليدية
10%0,50,5مياه البحر

30%0,90,27مياه مستخدمة

59%19,111,27المجموع

503/فرد/السنة)3(محصة الفرد

MRE.المصدر:  : indicateurs sectoriels 2014, Août 2014, P. 2

):2019-2000سياسات وبرامج الري الفلاحي (-2

الحالية الهادفة إلى تطوير الموارد المائية المخصصة للاستغلال الفلاحي  الإستراتيجيةإن 

المتعلق بالمياه (لا مركزية  2005قانون  ها من خلال آليات التسيير التي جاء بهاتتختلف عن سابق

)، ففيما يتعلق بالموارد المائية السطحية فلا يزال تسييرها /tarificationالتعريفةالتسيير، خوصصة و

  مركزي، أما المياه الجوفية فهناك نوع من الحرية في التسيير.

ليحدد  : جاء هذا القانونالمتعلق بالمياه 04/08/2005المؤرخ في  12-05قانون 2-1

تعبئة وتسيير المياه من خلال وضع: إستراتيجية

مخطط وطني للمياه الذي يحدد أهداف وأولويات تعبئة المياه وتسييرها.-

تفويض مرفق المياه لمتعاملين عموميين وخواص.-

Leالمخطط الوطني للتهيئة المائية: 2-2 Schéma National d’Aménagement

Hydraulique

والتي ) 2025-2006الممتدة من ( للري الفلاحي للفترة إستراتيجيةوضع هذا المخطط لتطبيق 

  تقوم أساسا على:
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تعبئة الموارد المائية التقليدية وعرضها من خلال بناء سدود جديدة، التحويلات الجهوية -

ئية غير للمياه على مسافات كبيرة، وتوسعة الشبكة العمومية للري، إضافة إلى الموارد الما

التقليدية كإعادة استغلال المياه المستعملة والمياه المحلاة كمياه البحر.

المحافظة على الموارد المائية الحالية عن طريق برامج مقتصدة للمياه.-

  إلى: الإستراتيجيةتهدف هذه 

3مليار م 11إلى  2009سنة  3مليار م 8,5الوصول إلى معدل تعبئة المياه التقليدية من -

.2025سنة 

من المياه غير التقليدية عن طريق تحليل مياه  2025سنة  3مليون م 900بلوغ معدل -

كما مليون م . 900، وإعادة استغلال مياه الصرف الصحي ليصل معدل تعبئتها إلى البحر

إلى زيادة المساحة الزراعية المسقية، وتحقيق احتياجات القطاع  الإستراتيجيةتهدف هذه 

إلى  30%تسجيل معدل متوسط لتساقط الأمطار، إضافة إلى ضمان نسبة  الزراعي عند

من احتياجات القطاع في مواسم الجفاف. %50

:12014-2010برنامج اقتصاد المياه 2-3

يتميز البرنامج بكونه برنامج أفقي أي يمس العديد من القطاعات، حيث جاء في إطار سياسة 

، حيث تسعى من خلال خطة تطبيقية إلى وضع 2009سنة  التجديد الفلاحي والريفي التي انطلقت منذ

لتطوير الري من خلال ضمان تجانس نشاطات القطاعات المعنية من أجل تحقيق الهدف  إستراتيجية

الرئيسي المتمثل في تحسين الأمن الغذائي.

 أين يرتكز النشاط ،كما يسعى هذا البرنامج إلى تحقيق هدف عقلنة استخدام المياه الفلاحية

الفلاحي على نظام إنتاجي يعتمد بصفة أساسية على مياه الأمطار، حيث جاء هذا المخطط ليحقق 

  هما: أساسيتين غايتين

لموارد المائية المتاحة.لالاستغلال العقلاني -

المحافظة على الموارد الطبيعية (الأرض والمياه).-

1
MADR : Direction du Développement de l’Agriculture dans les Zones Arides et semi Arides, Le programme

de l’économie de l’eau.2013,p2.
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:أهداف البرنامج  

المترابطة فيما بينها، حيث حاول إقامة توازن بين اتخذ هذا البرنامج سلسلة من الأهداف 

ضرورة زيادة الإنتاج الفلاحي، مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على الموارد الطبيعية خاصة مورد 

  المياه.

:(مياه/أرض) أهداف متعلقة بالمحافظة على الموارد الطبيعية

يل أنظمة الري المتاحة.تطوير أنظمة ري مقتصدة للمياه من خلال توسيع وإعادة تحو-

إمكانيات المياه غير التقليدية.زيادة  -

المحافظة على المجال الإنتاجي والبيئة.-

  :مؤشرات تسعى إلى ولتحقيق ما سبق، تم ترجمة هذه الأهداف إلى

، أي بزيادة 2014هكتار مع أفق  1 640 000زيادة المساحة الزراعية المسقية إلى -

هكتار. 700 000قدرها 

هكتار. 450 000ب  والمحافظة على الأنظمة المقتصدة للمياه والتي تقدر نتثمي-

من  66%هكتار أي  900 000تعميم الأنظمة المقتصدة للمياه على مساحة قدرها -

المساحة الكلية المسقية.

  إضافة إلى:

 600 000تأمين إنتاج الحبوب عن طريق الري للوصول إلى مساحة مسقية تقدر بـ -

هكتار.

مليون هكتار. 1 بتطوير زراعة أشجار الزيتون لمساحة تقدر -

هكتار. 200 000مساحة تقدر بـ ب تطوير زراعة المحاصيل العلفية المسقية-

للخضر. الإستراتيجيةتطوير زراعة المحاصيل -

  كما يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق:

/هكتار في السنة.3م 8000اقتصاد للمياه بمتوسط -
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.70%بالنجاعة والمتمثلة في رفع الإنتاج الفلاحي  بلوغ أهداف عقود-

من  20%تأمين أنظمة الإنتاج الفلاحي الوطنية إضافة إلى المساحات المسقية التي تمثل -

.SAUالمساحة الصالحة للزراعة 

ترشيد استغلال الموارد الطبيعية، حيث يتطلب بلوغ هذه الأهداف خاصة منها توسعت -

، إلى كمية مياه 2014هكتار مع أفق سنة  1 640 000المساحة الزراعية المسقية إلى 

.3مليار م 12 بتقدر 

كما تم وضع العديد من الإجراءات والأدوات اللازمة لمرافقة تطبيق هذا البرنامج والمتمثلة 

  في:

o:أدوات تحسيسية وتكوينية

التأطير التقني والعلمي للمستخدمين.-

تكوين، إعلام، تنشيط، تحسيس وإرشاد الفلاحين حول طرق استغلال المياه غير التقليدية.-

المساعدة في تركيب أنظمة الري الحديثة، وشرح المعارف التقنية المتعلقة بالري الحديث.-

المتواجدة في الهضاب.استغلال المجمعات المائية -

تطوير أنظمة ري خاصة بمحاصيل الحبوب.-

o:أدوات رقابية وتكميلية

تعزيز وتكييف الإطار القانوني والتنظيمي.-

التنسيق والتعاون بين القطاعات المركزية والمحلية.-

دعم الدولة بمختلف أجهزتها.-

تقويم وتقييم المشاريع.-

للمياه ومساعدة مستخدميها في ترشيد استغلالها. تعزيز وتطوير استخدام الأنظمة المقتصدة-

وبالرجوع إلى الواقع ومقارنة النتائج مع الأهداف المسطرة للبرنامج وأبرزها الوصول بمساحة 

، نجد أن القطاع الفلاحي حقق نتائج جيدة مقارنة مع 2014هكتار سنة  1 640 000زراعية مسقية إلى 

    إلى 2014هكتار، لتصل سنة  974 150 ب 2009ية لسنة أين قدرت المساحة المسق ،سنة الأساس

وهذا راجع إلى استعمال تقنيات ري ) هكتار 239 850(24%هكتار، أي بزيادة نسبتها  1 214 000
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منه، وهذا راجع إلى  59%للمياه، إلا أن الهدف الأساسي لم يتحقق بل تم تحقيق نسبة  حديثة ومقتصدة

اعتماد الزراعة أساسا على مياه الأمطار بدرجة عالية والتي تشهد ندرة من سنة لأخرى، إضافة إلى نقص 

التجهيزات الخاصة بالري وعدم الاستغلال الأمثل للمياه غير التقليدية كمياه البحر المحلات وتصفية المياه 

  المستخدمة.

Programme:20191-2015البرنامج الوطني لتطوير الري 2-4 National de

Développement de l’Irrigation

بهدف رفع  ،الحكومة في زيادة المساحة الزراعية المسقية إستراتيجيةيندرج هذا البرنامج ضمن 

 1 بمستوى الإنتاج الفلاحي وضمان تحقيق الأمن الغذائي، حيث يسعى البرنامج إلى تحقيق زيادة تقدر 

 2 136 000إلى مساحة زراعية مسقية تقدر بحوالي  2020مليون هكتار، من أجل الوصول في سنة 

خصص لهذا البرنامج ت (سنة الأساس). ولبلوغ ذلك تم 2013هكتار سنة  1 136 000 بهكتار مقارنة 

غ من المبل %22مليار دج أي  327مليار دج، وكان للري الفلاحي نصيب  1500 بغلاف مالي قدر 

الإجمالي.

  تقسيم البرنامج على النحو التالي: تم

  )2019-2015): تقسيم البرنامج الوطني لتطوير الري(7جدول رقم (

Total
Programme à lancerProgramme lancé

Catégorie
MobilisationEtudeTravauxEn coursExploitation

80 000-80 000

290 50028 8008 200166 00087 500GPI

283 000120 135162 865-Concessions

346 50099 500191 00056 000PMH

1 000 000
28 800227 835519 865143 50080 000

Total
776 500223 500

3ème2ème1èrePriorité

Ministèreالمصدر: des ressources en eau

1 MREE : Développement de l’irrigation et sécurité alimentaire : contribution du secteur des ressources en eau et
de l’environnement. Communication présentée par M.OmarBougueroua. Alger le 17/01/2016.pp 2-15.
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  البرنامج في:كما حددت أهداف هذا 

دمج وتثمين الإمكانيات المائية (التقليدية وغير التقليدية) المتواجدة.-

تقليدية) عن طريق استخدام أساليب مقتصدة للمياه  45%عصرنة وتنظيم طرق الري (-

تقلص من حجم المياه المستخدمة لاستغلالها في زيادة وتوسعة المساحات الزراعية 

المسقية.

بما يتماشى مع الخصائص الفلاحية لكل منطقة من أجل استغلال  تكييف أنظمة الإنتاج-

أمثل للموارد المائية.

  ولتجسيد ذلك على أرض الواقع، تم تفعيل بعض الآليات:

تفعيل لجنة قطاعية تشاورية وتنسيقية بين قطاع الموارد المائية وقطاع الفلاحة.-

(MREE/MADRP/MF)وضع لجنة وطنية للتوجيه تقوم بمتابعة تنفيذ البرنامج-

وضع لجنة محلية تحت سلطة الوالي والتي تتكفل بتنفيذ برامج التنمية الفلاحية-

(DSA/DRE/DSPB/élus/agriculteurs).

تجهيز مساحة زراعية قدرت بحوالي  -إضافة إلى البرنامج –وتماشيا مع هذه الأهداف تم 

من  22%هكتار أي  223 500هكتار، ما يعادل مساحة زراعية مسقية تقدر بحوالي  143 500

مليار دج من أجل انتهاء الأعمال  131 بالهدف المسطر سابقا، حيث خصص غلاف مالي يقدر 

  على النحو التالي: 2017ة الخاصة بالتجهيز سن

  مليار دج). 19بمبلغ هكتار (أنجزت  21 133-

  2015 سنة هكتار نهاية 2 526-

  2016 نهاية سنة هكتار 40 236-

  2017 نهاية سنة هكتار 79 605-

):2014/2019-2000تطور المساحة الزراعية المسقية في شمال الجزائر (-3

الأهمية التي يحظى بها مورد الماء تظهر من خلال الكميات المستغلة سنويا لمختلف  إن

القطاعات المستهلكة له من أجل إشباع احتياجاتها، فالفلاحة بدورها تتصف بأكبر قطاع مستهلك للمياه 
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سنة  في الجزائر، والتي تستغلها من أجل الري، نظرا لتناقص كميات الأمطار المتساقطة في الثلاثين

الأخيرة، ما جعل الري في الجزائر يعتمد على استغلال موارد المياه السطحية (كالسدود) والجوفية عن 

أغلبها تستغل من الموارد  64%ب 2014طريق الآبار، حيث قدرت نسبة استغلال القطاع للمياه سنة 

-ه البحر، والمياه المستخدمةنظرا لحداثة تجربة استغلال المياه غير التقليدية كميا –المائية التقليدية 

2014لسنة  كميات المياه المستغلة والمستهلكة لمختلف القطاعات في الجزائر ):8رقم(الجدول 

  الموارد

استخداماتها
%نسبة الاستخدام   )3المجموع (مليار م  )3غير تقليدية(مليار م  )3تقليدية (مليار م

36%3,10,53,6  صناعةمياه صالحة للشرب/

64%6,350,056,4  الري

%9,450,5510100  المجموع

MRE.:المصدر : indicateurs sectoriels 2014, Août 2014, P. 2

:1فالري بالجزائر يقوم على نوعين من المستثمرات الفلاحية

من إجمالي المساحة الزراعية المسقية ،  7%تشكل نسبة  ):GPIالمناطق المسقية الواسعة (3-1

منطقة مسقية  30)، حاليا يوجد ONIDتسيرها الدولة من خلال الوكالة الوطنية للري والصرف (

 37هكتار يتم سقيها عن طريق  230 381واسعة على مستوى الوطن بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 

 ،حوض 1سد step 96 000بحوالي  2015المسقية في سنة بئر ألبياني، حيث قدرت المساحة  15و 

.2من الإجمالي الكلي 41%هكتار، أي ما يعادل 

1Mohamed BENBLIDIA, L’efficience d’utilisation de l’eau et approche économique, plan bleu, Algérie, juin
2011.p12
2MRE : synthèse du programme de développement des grands périmètres d’irrigation (GPI).2015,p1.
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كما تسعى الدولة بهدف رفع مستوى الإنتاج الفلاحي إلى زيادة عدد المناطق المسقية الواسعة 

)GPI بهدف إنجاز مساحة  ،2015) على المستوى الوطني من خلال برامج انطلقت معظمها سنة

.1مليار دينار 133 بهكتار وبمبلغ قدر  143 541 ب) تقدر GPIن طريق (زراعية مسقية ع

كما أن هناك برنامج آخر يتعلق بتطوير المناطق المسقية الواسعة والذي يسعى إلى تجهيز 

 مليار دينار. 303 ب) خصص لها مبلغ يقدر GPI( 84هكتار من خلال  230 000 بمساحة تقدر 

والجدول التالي يبين لنا تطور عدد المناطق المسقية الواسعة منذ الاستقلال:

  تطور المساحة المجهزة للمناطق المسقية الواسعة: ):9رقم (جدول 

  *2020  2015  2014  2009  2004  1999  1962  السنة

عدد المناطق 

GPI(07151724303660المسقية (

  المساحة المجهزة
105 500156 250195 400219 052230 000260 590460 000

MRE.المصدر:  : Synthèse du Programme de Développement des GPI, 2015, P. 5

petite)المستثمرات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة3-2 et moyenne hydraulique):

من إجمالي المساحة المسقية وهي تتشكل من مناطق صغيرة ومتوسطة %93تمثل نسبة

وأغلبها تابعة للمستثمرين الخواص الذين قدمت لهم الدولة دعم ومساعدات في إطار البرامج 

والمخططات التنموية، التي سمحت لهم باستغلال المياه الجوفية عن طريق حفر الآبار، وكنتيجة لذلك 

طريق المستثمرات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة زيادة ملحوظة، حيث  شهدت المساحة المسقية عن

هكتار وهذا راجع  1 120 000إلى  2014هكتار لتصل سنة  350 000 بتقدر  1999كانت سنة 

لعملية استصلاح أراضي جديدة وإدخال تقنيات ري حديثة، كما ساهمت عملية بناء السدود تزويد قطاع 

.PMHأو  GPIزيادة عدد المناطق الفلاحية المسقية سواء كانت و الفلاحة بالمياه

1Ibid.ibider
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.GPI/PMHتطور قطاع الري عن طريق  ):10رقم(الجدول 

  *2020  2014  2009  2004  1999  1962  نوع  السنة

المساحة 

المسقية 

  (هكتار)

PMH120 000350 000652 860920 9501 120 0001 676 000

GPI44 00050 50047 58853 20096 000460 000

164المجموع 000400 500700 448974 1501 216 0002 136 000

MRGE.المصدر:  : Synthèse du Programme de Développement des GPI, 2015, P. 5

  2019-2015رقم افتراضي للمخطط  *:

الفلاحية الصغيرة والمتوسطة وعليه، نستنتج أن الري في الجزائر يعتمد أساسا على المستثمرات 

في عملية الإنتاج الفلاحي وهذا راجع إلى طبيعة المستثمرة الفلاحية التي تشكل أغلبها مساحات صغيرة 

هكتار، كما ساهمت مختلف السياسات والبرامج المتعلقة بالري  50إلى  10ومتوسطة تتراوح بين 

لشمالية للجزائر، مستخدمة في ذلك تقنيات ري الفلاحي من رفع المساحة الزراعية المسقية بالمناطق ا

حديثة تسعى إلى رفع مستويات الإنتاج الفلاحي والاقتصاد في المياه من أجل اعتماد ري فلاحي قائم 

على معيار الفاعلية. ومن خلال الجدول التالي تتضح لنا نسبة تطور المساحات الزراعية المسقية في 

  شمال الجزائر:

-2000في الجزائر ( *ر المساحة الزراعية المسقية للمناطق الشماليةتطو ):11رقم (جدول 

2014-2019:(

  المساحة (هكتار)  السنة

2000191 521*

2001458 948

2002457 863

2003525 247

2004564 671

2005572 744
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  من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارتي الفلاحة والموارد المائية. المصدر:

  *: تم إقصاء المناطق الجنوبية للجزائر

  .2019-2015رقم افتراضي للمخطط الخماسي  **:

تطور وارتفاع للمساحة الزراعية المسقية في المناطق الشمالية  يتبين من قراءتنا للجدول

للجزائر، وهذا الارتفاع كان نتيجة للمخططات والبرامج الفلاحية التي باشرتها الجزائر منذ سنة 

انطلاق تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية، كما يرجع هذا الارتفاع في  ذأي من ،2000

191من المساحة المسقية  ، إلى التنسيق 2014سنة  هكتار 867 992إلى  2000سنة هكتار  521

بين وزارتي الفلاحة والموارد المائية بهدف النهوض بقطاع ري يستجيب لاحتياجات الفلاحة والغذاء 

  في آن واحد.

والتي تقدر في المناطق الشمالية للبلاد  SAUإلا أن مقارنة مع المساحة الصالحة للزراعة 

مليون هكتار، تبقى المساحة الزراعية المسقية ضعيفة جدا مقارنة بالإمكانيات والموارد  7,9ي بحوال

المائية المتجددة للمنطقة، وعليه يجب إعادة النظر في كيفية تسيير قطاع الري الفلاحي إما من خلال 

لاة والمياه وتوفير مياه البحر المح ،لاستهلاك البشريلتخصيص مياه الأمطار والسدود للفلاحة و

2006580 383

2007586 290

2008608 952

2009670 221

2010658 714

2011683 289

2012710 360

2013741 492

2014867 992

2019**1 819 510
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المستخدمة للقطاعات الأخرى كالصناعة والخدمات، ما يؤدي إلى ترشيد عملية تسيير قطاع الري 

ضف إلى ذلك يعد الاستثمار في البنى التحتية كالسدود مسألة ضرورية، فالجزائر بمساحتها أالفلاحي، 

كلها خاصة في مواسم سد، وهذه الكمية لا تستجيب لاحتياجات القطاعات  100الشاسعة تملك فقط 

سد رغم مساحتها الصغيرة مقارنة بالجزائر، إلا  500وفي سبيل المقارنة تملك تركيا ما يفوق الجفاف.

  أنها تمكنت من تحقيق الأمن المائي الذي يضمن لها سيادة و تنمية في جميع القطاعات.

شيد تسيير قطاع وبالتالي كون الفلاحة في الجزائر تعتمد أساس على الأمطار فلابد من تر

الري الفلاحي لأن تحقيق الأمن الغذائي مرتبط بمدى عقلنة استغلال الإمكانيات الفلاحية خاصة منها 

التي أدت إلى شح كمية الأمطار و مورد الماء الذي يشهد تناقص جراء ظاهرة الاحتباس الحراري

مورد الماء الذي تستهلك ظاهرة جفاف نسبي يستلزم تسيير فعال ل إلىالجزائر بأدت والمتساقطة، 

الذي يهدف )2019-2015(ومع المخطط الخماسي .من المياه المعبئة سنويا 64%الفلاحة منه معدل 

هكتار،  2 136 000إلى  2020مليون هكتار لتصل في سنة  1 بإلى رفع المساحة الزراعية المسقية 

/سنويا، وهذا حسب المواسم، 3مليار م 12,7و 11,2يصبح حجم استهلاك الفلاحة للمياه يتراوح بين 

، للاستجابة إلى احتياجات الفرع 3مليار م 3,3بففي موسم الجفاف ينبغي توفير حجم مياه احتياطي 

  ، كما هو مبين أسفله.النباتي
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-2015احتياجات الري الفلاحي حسب الفروع الإنتاجية للمخطط الخماسي  ):12رقم(الجدول 

2019.

  (هكتار)المساحة   الزراعات

)3احتياجات المياه (مليون م

موسم فلاحي جافموسم فلاحي رطب

00090083020803الحبوب (قمح + شعير)

00029005024902خضروات

00080027050906أشجار مثمرة

000146972972الأعلاف

00013621221163212مجموع الزراعات النباتية

7490الثروة الحيوانيةاحتياجات 

1961112مجموع الاحتياجات 722

MREE.:المصدر : Synthèse du Programme de Développement des GPI, 2015, P. 7

، من زيادة المساحة 2014إلى غاية  2000وعليه، ما حققه قطاع الري الفلاحي منذ سنة 

  الزراعية المسقية يعد مكسب للفلاحة، حيث:

هكتار سنة  191 521المساحة الزراعية المسقية في المناطق الشمالية للجزائر من  تارتفع-

هكتار، وهذا راجع إلى تجهيز الأراضي  868 000إلى ما يقارب  2014، لتصل سنة 2000

في نفس السنة. 596 213بمعدات الري التي غطت مساحة قدرها 

تغطي  2014سنة  30إلى  1999سنة  15من  GPIارتفع عدد المناطق المسقية الواسعة -

هكتار، كما ارتفعت المساحة الزراعية المسقية عن طريق  230 369مساحة زراعية قدرها 

لتصل  2000هكتار سنة  350 000، من PMHالمستثمرات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة 

.2014هكتار في  1 120 00إلى 
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كما أن استغلال المياه غير التقليدية ، 49%نسبة استخدام تقنيات الري المقتصدة للمياه تقارب -

وهذه النسب ضعيفة مقارنة بالإمكانيات المتواجدة. 5%في الري لا يتعد 

  :2014-2000أنظمة الري المستخدمة للفترة  ):13رقم(الجدول 

Systèmes d’irrigations (ha)

Superficie irriguée (ha)Année Goutte à

goutte
AspersionGravitaire

5 00070 000275 000350 0002000

117 487159 739516 108793 3342004

160 873185 080583 002928 9552009

211 529263 148578 8461 136 5232013

300 000320 000580 0001 216 0002014

252 472343 741631 8981 228 1112015

  والتنمية الريفية. وزارة الفلاحة المصدر:

كلّفت  2015إلى غاية أكتوبر  2000كل هذه الاستثمارات خاصة التي امتدت من سنة 

مليار دولار والتي تجسدت في مختلف البرامج التي حققت النتائج  47الخزينة العمومية ما يقارب 

 –مكانيات السابقة، ورغم ذلك لا يزال قطاع الري الفلاحي في شمال الجزائر ضعيف رغم توفر الإ

من مياه سطحية، مياه جوفية متجددة ومياه غير تقليدية (مياه البحر، المياه  -مقارنة بالجنوب

المستخدمة)، إلا أن الخلل يكمن في تسيير القطاع الذي يجب أن يكون وفق معايير النجاعة من أجل 

ض الاقتراحات فيما يخص بلوغ أهداف الفلاحة وهي تحقيق الأمن الغذائي، لذلك ارتئينا إلى إعطاء بع

  تطوير قطاع الري الفلاحي بالمناطق الشمالية للجزائر، وهي كالتالي:

زيادة وتوسعة البنى القاعدية كالسدود والمخازن، كون المنطقة تعرف تساقط مياه كثير مقارنة -

مع مناطق أخرى للوطن.

النفقات  وترشدتكاليف ة اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار البحكومة تسيير قطاع الري وفق مقار-

وليس وفق مقاربة الري العشوائي والمفرط.
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تخصيص مياه السدود للري الفلاحي ولتزويد السكان بالماء الشروب، كون ري المحاصيل -

الزراعية يجب أن يقوم على مياه معالجة لكي لا تحدث أثر سلبيا على صحة المستهلك.

عن طريق توفير الآليات، وصناعتها محليا. تعميم استخدام تقنيات الري المقتصدة للمياه،-

تصنيف الزراعات وفق المناطق الطبيعية الملائمة بها وحسب احتياجات كل محصول زراعي -

من المياه حتى يكون هناك ترشيد للري الفلاحي.



في المناطق الشماليةعجز الإنتاج الفلاحي

وضرورة التوجه نحو الزراعة  للجزائر

الصحراوية 
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اعتمادا على البيئة فإن الاهتمام والمحافظة لأن النشاط الزراعي هو من أكثر الأنشطة الإنسانية 

لابد أن تنال عناية خاصة، هذا ما تجسد في منطق الدولة  ،المتعلقة بذلك النشاط،على الموارد الطبيعية

تبني نمط إنتاج  ،علىفي إطار التحولات والتغيرات البيئية العالمية،التي أرادت تطوير نمط زراعي يرتكز

للأجيال الحالية، ومن جهة أخرى  والاستراتيجية توفير المواد الغذائية الأساسية يفزراعي يوفق من جهة 

هذا ما عبرت  .للأجيال القادمة وحمايتها المحافظة على الموارد الطبيعية الزراعية والوقاية من تدهورها

صة منها البيئية عنه الإرادة السياسية للحكومة من خلال تبني مفهوم التنمية المستدامة في سياساتها وخا

محاولة بذلك النهوض بزراعة مستدامة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي وتكثيف المردود الإنتاجي وفي 

  وحمايتها من التدهور.الطبيعية نفس الوقت المحافظة على الموارد 

من أراضي زراعية خصبة  ،الجزائرفي ونظرا للموارد الطبيعية التي تتميز بها المناطق الشمالية 

فكان من الضروري استغلالها من خلال سياسات زراعية وطنية تمثلت  ،وموارد مائية وطاقات متجددة

وسياسة التجديد الفلاحي  )PNDAR" )2000-2008الفلاحية والريفية "في المخطط الوطني للتنمية 

في تحسين مستوى الأمن الغذائي  ةالأساسي اهدفه تمثلتي تال )،PRAR )2009-2014والريفي 

من أجل تنمية زراعية مستدامة ولبلوغ ذلك تلخصت معايير تنفيذ ،الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعيةو

.1) مستويات هي: الجدوى الاقتصادية، الاستدامة البيئية والقبول الاجتماعي03( ثلاث المخطط في

الزراعية ورغم مساهمتها في رفع عوامل  اتالسياس تلكإلاّ أن الواقع الذي حققته مخرجات 

ها إلا أن الإنتاج الزراعي الوطني أصبح بعيدا كل البعد على تغطية الطلب الوطني تالإنتاج مقارنة بسابق

وهذا ما  الطبيعية، المادية والمالية. على المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع رغم توفر الإمكانيات

  ل بطريقة مفصلة.سأحاول تبيانه في هذا الفص

، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية فرع: اقتصاد، جامعة منتوري قسنطينة: كلية ، الزراعة الجزائرية بين الإكتفاء والتبعيةفوزية غربي1

110، ص2007العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
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)2014-2000( واقع الإنتاج الفلاحي النباتي و الحیواني: الأولالمبحث 

وفيما يخص الفلاحة  ،كل عملية إنتاج تقوم على توفر عوامل الإنتاج واستغلالها استغلالا عقلانيا

في المناطق الشمالية للجزائر، فتتوفر هذه الأخيرة على أجود أنواع التربة وأحسن نوعيات المياه اللذان 

يشكلان عوامل إنتاج الفلاحة، إضافة إلى المورد البشري وعملية تنظيم هذه العوامل من أجل بلوغ هدف 

ب والبقول الجافة اللتان تحظيان بأكبر نسبة استهلاك مادتي الحبو يعنيخاصة فيما  ،تحقيق الأمن الغذائي

  .ا في كل مكان ووقتهريالتي يجب توف الإستراتيجيةفي المجتمع الجزائري وبالتالي تعد من الموارد 

من هنا تبرز مكانة الفلاحة وأهميتها في كونها تساهم في تحقيق التنمية من جهة ولها دور هام في 

ة أخرى، فالتنمية تظهر من عدة نواحي، إذ باعتبارها نشاطا اقتصاديا يمكنها تحقيق الأمن الغذائي من جه

، سواء أن تشكل مصدر النمو الاقتصاد الوطني من خلال إتاحة الفرصة للاستثمار خاصة لقطاع الأفراد

 النسيج،كالصناعات الغذائية، الصناعية الأخرى في إنتاج السلع الغذائية أو توفير سلع وسطية للأنشطة 

الخشب...إلخ، من شأنها أن تحقق قيمة مضافة للناتج الوطني الخام، كما تشكل مصدر رزق سكان 

.1مليون نسمة 13حوالي  2010الأرياف الذين بلغ عددهم في الجزائر سنة 

كما يلعب القطاع الفلاحي دورا هاما في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تزويد السكان بالغذاء 

والذي بذاته يشكل دخلا للأفراد يمكنهم من  ،الفلاحي على المستوى الجهوي والوطني الذي يضمنه الإنتاج

على السلع والمنتجات الغذائية ذات قيمة صحية عالية، وهذا كله مبني على مدى توفر عوامل إنفاقه

  الإنتاج من موارد طبيعية في إطار الزراعة في خدمة التنمية. 

، إذ كانت 2014-2009ر ارتفاعا ملحوظا في الخماسي حيث عرف الإنتاج الزراعي بالجزائ

1تقدر بحوالي  2009قيمته سنة  مليار  2761,4إلى  2014مليار دينار جزائري، لتصل سنة 507.2

وهذا راجع إلى جهود الدولة والفلاحين للنهوض بقطاع منتج يساهم في  ،83%دج أي ارتفعت بنسبة 

في  10%بمقارنة  2014سنة  12%الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت نسبة مساهمة القطاع منه إلى 

          مقارنة 2014سنة  16%مليار دج أي ارتفاع قدره  2013,9، وبقيمة مضافة قدرت بـ 2009

  (الديوان الوطني للإحصائيات). 20092نة مليار دج س 931,3ب 

1. 1 MADR :le renouveau agricole et rural en marche-revue et perspectives, mai 2012.p6
DSASIوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.2 : Stat.Agri.Série B 2000à2014
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):2014-2004تطور إنتاج الحبوب في المناطق الشمالية للجزائر ( المطلب الأول:

الطلب الكلي على الحبوب-1

المباشر  الاستهلاكتمثل مجموعة الحبوب الغذاء الأساسي لمعظم دول المتوسط، حيث تقدر نسبة 

كغ في السنة، كون أسعارها أكثر انخفاضا مقارنة بالمواد الغذائية الأخرى كالخضر  250للفرد بحوالي 

حيث يمكن تفسير  ،والتي نجدها أكثر استهلاكا في الدول ذات الدخل الفردي المرتفع ،لخاوالفواكه، اللحوم...

وسطة إلى عاملين أساسين هما: مستوى الدخل أسباب ارتفاع الاستهلاك الفردي من الحبوب في الدول المت

الفردي من  الاستهلاكالفردي والذي نعبر عنه عادة بالقدرة الشرائية للفرد التي من خلالها يمكن تحديد نمط 

من الحبوب تكون عامة مشبعة احتياجاتهمفمثلا عند المستهلكين ذوي الدخل المتوسط  ،المواد الغذائية الأساسية

يومي يمكن اقتناؤه في كل وقت نتيجة لمستوى دخلهم، ما  استهلاكون أن الحبوب عبارة عن لأنهم يعتبر

منها غير مرتفعة في حالة أي زيادة في الدخل على غرار المستهلكين ذوي الدخل  الاستهلاكيجعل من نسبة 

ليه فأن زيادة في وع ،من الحبوب غير مشبعة كما ينبغي احتياجاتهمالمنخفض أين تختلف الأحوال، حيث أن 

  لأنّه غذاء قاعدي وتتناسب أسعاره مع مستوى دخلهم. الاستهلاكالدخل ينجز عنها زيادة في 

على عكس المستهلكين ذوي الدخل المرتفع أين يتميز نمط استهلاكهم من الحبوب بكونه منخفض. 

  الغذاء. كون الدخل المرتفع يتيح عدة خيارات للمستهلك ويجعله يقتني ما يريده من

أما العامل الثاني فيتمثل في نمط الحياة أي التقاليد والعادات الثقافية التي تميز كل بلد على غيره 

.1الغذائيالاستهلاكوتحدد نمط 

 03الحبوب يمكن التفريق بين  استهلاكففي بلدان البحر الأبيض المتوسط وفيما يعني مستوى 

السنوي للفرد أين يتراوح ما بين  الاستهلاكمجموعات من الدول، فالمجموعة الأولى تمثل نسبة متوسطة من 

كغ/السنة وتمثل كل من (المغرب، الجزائر، مصر وتركيا). وفيما يعني المجموعة الثانية  250 -200

لسنة وتمثل كل من (اليونان، البرتغال، إيطاليا، ألبانيا كغ/ ا 160و  130بين  الاستهلاكفتتراوح نسبة 

  كغ/السنة. 100تقارب  استهلاكومالطا)، أما المجموعة الثالثة فهي تمثل كل من (إسبانيا وفرنسا) بنسبة 

1
Mahmoud ALLAY et autres, Rapport annuel : Agri. Med Agriculture, pêche, alimentation et développement

rural durable dans la région méditerranéenne, Centre International de Hautes Etudes Agronomiques
Méditerranéennes, 2006, p 295.
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 الاستهلاكيوفيما يخص الجزائر اعتبرت الحبوب من أهم المحاصيل الزراعية التي تشكل النمط 

تأتي في الصدارة ولعل القمح أكثرها أهمية ويمثل القاسم المشترك الأكبر للغذاء للمجتمع الجزائري وهي 

  اليومي للجزائريين وخاصة منهم عامة الشعب.

حيث أصبحت الحبوب تشكّل نمط استهلاكيا تقليديا عند الجزائريين خاصة في ظل النمو 

إلى حوالي  1963ملايين سنة  10الديمغرافي الذي شهدته بعد الاستقلال، حيث ارتفع عدد السكان من 

وظل دائما القمح خاصة القمح الصلب هو الغذاء الأكثر استهلاكا في الجزائر،  2012مليون سنة  37

وبناءا على النمو الديمغرافي، يمكن التنبؤ بمستويات الطلب على القمح في ظل السنتين القادمتين، ولذلك 

:1تم وضع ثلاث سيناريوهات كالتالي

من الطلب على القمح الصلب  1,5ف بكونه تفاؤلي، قائم على تراجع سنوي قدره الأول، وص

ومنه يتضح  لنا أن استهلاك القمح عامة سيعطي  ،0,5مرفوق بتقدم الطلب على القمح اللين بنسبة 

أهمية أكثر للقمح اللين على حساب القمح الصلب، إضافة إلى ما سبق يقوم أيضا هذا السيناريو على 

 ب/ السنة) وبالتالي يمكن تقرير إجمالي الطلب على القمح 1,55انخفاض لمعدل النمو الديمغرافي (+

فردي قدره  وباستهلاك، 2003مقارنة بسنة  13,6رتفاع قدره أي با 2015مليون طن سنة  6,744

  كغ/ السنة. 174,8

أما الثاني، فوصف بكونه تشاؤمي، إذ يقوم على استقرار لمعدل النمو الديمغرافي الحالي 

)1,75) 0,5-) إضافة إلى تراجع ضعيف لاستهلاك القمح 0,2في السنة بالسنة للقمح الصلب و/

أي بزيادة قدرتها  2015مليون طن سنة  7,175 ـلقمح اللّين) حيث يمكن تقدير الطلب بالسنة بالنسبة ل

20,9  كغ للفرد. 181,6قدره  وباستهلاك، 2003مقارنة بنسبة  

أما السيناريو الثالث فيعتبر متوسط بين السيناريوهات السابقة، حيث يقوم على معدل نمو ديمغرافي 

في السنة، مرفوق بارتفاع ضعيف في  1القمح الصلب بنسبة  كاستهلا، وانخفاض في 1,65قدره 

أي  17,5 ـفي السنة)، فهذا السيناريو يؤدي إلى زيادة الطلب الوطني ب 0,2القمح اللين ( استهلاك

كغ للفرد سنة  178,6ب  ريقد استهلاكمليون طن، إضافة إلى  6,974بما يسمح من تحقيق حجم قدره 

2015.

1 Ibid.p88
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وعلى العموم ، لقد صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن معدل الاستهلاك الكلي 

مليون قنطار سنويا، ما يجعله غذاء استراتيجيا لابد للقطاع  80للجزائريين من مادة الحبوب يتراوح إلى 

الفلاحي أن يضمن إنتاجه من خلال تطوير القاعدة الإنتاجية. 

ة الإنتاجية للحبوب:تطور القاعد-2

تحتل زراعة الحبوب لمكانة مهمة في الزراعة الجزائرية، حيث نجدها في اغلب المستثمرات 

الفلاحية، بما فيها المتواجدة في المناطق الجنوبية (مزارع الواحات)، حيث سجل الإحصاء العام للفلاحة 

588وجود حوالي  2001لسنة  تثمرات الفلاحية)، نظرا من مجموع المس %60مستثمرة (أي  621

مليون هكتار  3.061لاعتبار زراعة الحبوب من الزراعات الإستراتيجية وخصصت لها مساحة قدرها 

مليون هكتار)، حيث تبقى الجزائر من بين  8.4وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالمساحة الصالحة للزراعة (

لزراعة الحبوب مقارنة بالدول المتوسط الضعيفة في مجال المساحة المخصصة  البحر الأبيض دول

 5مليون هكتار) والمغرب ( 6.7سبانيا (إمليون هكتار)،  9، فرنسا ()هكتارليون م14(الأخرى كتركيا

  مليون هكتار). 

وعليه يمكن الإشارة إلى الحدود الجغرافية للمناطق التي تسود فيها زراعة الحبوب في الجزائر 

والظروف المناخية وخاصة منها هطول الأمطار، حيث يمكن  امردوديتهوالتي يمكن تصنيفها حسب 

:1تحديد ثلاث مناطق لزراعة الحبوب هي

:منطقة ذات إمكانيات عالية

Bassin"حوض "يسر"، "متيجة"تمثل السهول الساحلية ومنطقة  de Issers  "وادي "الصومام ،"

Elوالواد "الكبير  Kebir واد "سيبوس ،"Seybouse"  وواد "شرفCherf،"  "ومرتفعات "ماهونة

مم في  500"، هذه المنطقة تحتوي على كمية تساقط الأمطار بأكثر من Medjerdaوحوض "مجردة 

مخصصة لزراعة  %20هكتار أين اقل من  400 000السنة، وتغطي لمساحة صالحة للزراعة قدرها 

  قنطار في الهكتار.  20الحبوب، حيث متوسط مردوديتها يصل إلى 

1Ibid.p 89.



للجزائر وضرورة التوجه نحو الزراعة الصحراويةالفصل الثاني:  عجز الإنتاج الفلا حي في المناطق الشمالية 

88

ذات إمكانيات متوسطة: منطقة

"، وواد "ريو Minaعالي واد "مينة أ، "Mléta" "مليطة"وتمثل كل من تلال تلمسان، سهل 

Rhiou مكيرة ل"، السهول الداخلية" Mekera وغريس "Ghriss واد الشلف مرتفعات المدية وهضبة ،"

ملم، وتتعرض لمخاطر مناخية  500و 400الدهر. تتراوح كمية سقوط الأمطار بهذه المنطقة بين 

1مرتفعة،إذ تغطي حوالي  600 ) مع اقل من نصف SAUهكتار من المساحة الصالحة للزراعة ( 000

قنطار/هكتار وذلك حسب كميات  15 إلى 5تلك المساحة مخصص للحبوب، تتراوح مردوديتها ما بين 

الأمطار المتساقطة. 

:منطقة ذات إمكانيات منخفضة

وتقع على هامش مناخ شبه جاف، حيث تتركز نسبة كبيرة من هذه المنطقة في المرتفعات خاصة 

ملم في السنة) وبمساحة زراعية  350قل من أإذ تتسم بضعف كميات الأمطار ( ,وراسمرتفعات الأ

مليون هكتار حيث نصف المساحة مخصص لزراعة الحبوب التي تسجل مردوديتها  4.5 صالحة قدرها

ما يجعل الفلاحون يفضلون تربية  ،قنطار/الهكتار نظرا لضعف كميات الأمطار المتساقطة 8قل من أنسبة 

في هذه المنطقة. المواشي (خاصة الخروف)

تحتل المساحة المخصصة لإنتاج الحبوب بفروعه (قمح صلب، قمح لين، شعير...) نسبة كبيرة 

مليون هكتار وتحتل  8,46بحوالي  2014من مجموع المساحة الصالحة للزراعة التي قدرت سنة 

، وتتركز SAUمن مجموع  40%هكتار، أي نسبة  3 385 194 بمجموعة الحبوب منها مساحة تقدر 

مساحة في المناطق الشمالية للبلاد أي في المناطق الساحلية والهضاب العليا كون خصائص معظم هذه ال

 000المنطقة تتماشى وزراعة الحبوب، كما شكلت المساحة المسقية لهذا المحصول الزراعي حوالي 

وهي ضعيفة جدا مقارنة بالمساحة المخصصة لزراعتها، ومنه يمكن تبيان تطور  2015هكتار سنة  230

  ):2014-2000لمساحة الخاصة بإنتاج الحبوب في المناطق الشمالية للفترة (ا
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): تطور المساحة الخاصة بزراعة الحبوب في شمال الجزائر14جدول رقم(

DSASIمن إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.المصدر: :

Stat.Agri.Série B 2000à2014

نلاحظ من خلال الجدول تذبذب المساحة المخصصة لزراعة الحبوب وهذا راجع إلى نظام الإنتاج 

الأرض تستريح لموسم واحد عند استغلالها لكي تسترجع إمكانياتها (نظام البور) الذي يترك 

هذا ما يفسر تراجع المساحة الزراعية المخصصة للحبوب تارة وزيادتها تارة أخرى، إلا أن ،والزراعية

العموم تبقى ضعيفة جدا مقارنة بمورد الأرض الزراعية الذي تتمتع به الجزائر والمناطق الشمالية  على

لابد من إعطائها اهتمام أكبر وتخصيص مساحة  الإستراتيجيةعتبار الحبوب من السلع الغذائية خاصة، فبا

الفلاحية التي  كبيرة لضمان إنتاجها وهذا رغم الجهود التي قامت بها الحكومة من خلال مخططات التنمية

التي تمثل (للحبوب الزراعية المسقية  . كما هناك إرادة في زيادة المساحة2000شهدها القطاع منذ سنة 

الذي وضعته  "مخطط فلاحة") 2019-2015والتي ستتجسد في أهداف المخطط ( )هكتار 230 000

ه إلى بلوغ مساحة ل، حيث ستسعى من خلاالإستراتيجيةالوزارة الوصية من أجل تطوير الشعب الفلاحية 

.20191هكتار سنة  600 000 بمسقية للحبوب تقدر 

1
MADRP: Cherif Omar. Objectifs de développement des filières stratégiques de l’agriculture, juin 2016.p5

المساحة (هكتار)السنة

20005792853

20014660883

20044031773

20054569582

20081608792

20090641313

20149403073
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في المناطق الشمالية:تطور إنتاج الحبوب -3

مليار دج، كما بلغ متوسط النمو السنوي  2 900قيمة فاقت  2015سجل الإنتاج الفلاحي سنة 

قطب إنتاجي على المستوى  20، وهذا من خلال 1%4.2) نسبة 2014-2009لمجموعة الحبوب للفترة (

واللذان يشغلان ليد عاملة تقدر  أقطاب إنتاج للقمح اللين 8قطب إنتاج للقمح الصلب و 12الوطني ينقسم إلى 

، ولعل من أهم أقطاب إنتاج القمح الصلب بالمناطق الشمالية نجد قطب "عين عبيد" 2عامل 560 340بحوالي 

.21,5%تمثل كلية بقيمة إنتاجية و %10.6بنسبة  ، وقطب "رحوية" بغربها10,9% بنسبة بشرق البلاد

كون نظام إنتاجه في  ،بين الارتفاع والانخفاضلقد عرف إنتاج الحبوب لهذه الفترة تأرجح 

المناطق الشمالية يعتمد أساسا على الأمطار، فهو مرتبط بالعوامل المناخية أكثر مما هو مرتبط بالعامل 

ر إنتاج يلتطو 2008البشري والتكنولوجي، وهذا رغم سياسة الدعم التي وضعتها الحكومة بداية من سنة 

وانب تنظيمية، مالية ومادية وحتى على مستوى الإرشاد الفلاحي، حيث مس الدعم عدة ج،حيث الحبوب

:3نجد صوره تجسدت في

:وضع شباك موحد على مستوى تعاونية للحبوب والبقول الجافة ( على مستوى التنظيمCCLS(

للتسهيل على الفلاحين من اقتناء المعدات الفلاحية.

:أنواع من القروض التي يستفيد منها الفلاحين  3هناك  على مستوى القروض الممنوحة للفلاحين

في زراعة الحبوب وهي:

créditقرض الموسم "- R’fig.بدون فوائد لاقتناء المعدات "

.CCLSقرض الممون -

قرض التحدي.-

:على مستوى الاستثمار

ير من طرف سم ...من أجل اقتناء المعدات الفلاحية كوسائل، آلات 40%إلى  25دعم يصل من -

بنك الفلاحة والتنمية الريفية .

من سعر تجديد الحصادة. 60%دعم -

لاقتناء حصادة. 70%إلى  60دعم يصل من -

1 MADRP : Tifouri M’hamed. pôles agricoles, juin 2016,p2.
2 Ibid.p9.
3 MADRP : les soutiens de l’Etat en matière de production céréalière, 2008. p1-2.
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irrigation) من استثمارات اقتناء وتعبئة المياه للري التكميلي 30%دعم - d’appoint).

للتشجيع على اقتناء وسائل الري الفلاحي. 60%دعم يصل إلى -

من سعر الأسمدة.20%دعم -

من سعر إنتاج الأسمدة. 25%منح تصل إلى-

دج/ قنطار. 500في الصيانة:  -منح منحة لصيانة وجمع "الشوفان": -

دج/ قنطار. 450في الجمع: -

دج/ ق. 4500منحة على الإنتاج: قمح صلب -

دج/ ق. 3500قمح لين 

دج/ ق. 2500شعير 

  دج/ ق. 1800شوفان 

:تقود عدة هيئات ومديريات ومعاهد تكوين بعملية إرشاد الفلاحين  على مستوى الإرشاد الفلاحي

وفق الخصوصيات الطبيعية لكل منطقة زرع الحبوب.

:على مستوى دعم المواد الطاقة

دج/هكتار. 170المناطق الساحلية  الكهرباء:-

  دج/هكتار. 320الهضاب العليا 

  دج/هكتار. 3500الجنوب 

ج/هكتار.د 140المناطق الساحلية  المازوت:-

  دج/هكتار. 200الهضاب العليا 

  دج/هكتار. 260الجنوب 

50%فرغم سياسة الدعم يبقى إنتاج الحبوب في المناطق الشمالية ضعيف جدا، ولا يغط أكثر من 

  كما هو مبين أسفله: من الاحتياجات الوطنية في أحسن الأحوال
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)2014-2000): تطور إنتاج الحبوب في شمال الجزائر للفترة(15جدول رقم(

حبوب صيفيةحبوب شتوية

النوع

  السنة

قمح صلب

Blé dur

قمح لين

Blé tendre

شعير

Orge

خرطال

Avoines

ذرة

Maïs

ذرة بيضاء

Sorgho
  مجموعال

200004054242 493 3901 438 66074 9209 2808 0008 566 290

200112 070 0307 812 0105 610 510423 0506 80316 18025 938 583

20029 073 5505 323 3803 915 020327 7006 6606 50018 652 810

200317 645 39011 433 14011 956 440763 9707 4205 60041 811 960

200419 490 5007 107 40011 731 000884 9005 3208 40039 227 520

200515 217 9408 204 9609 812 190765 5008 96012 30034,02

200617 315 0008 926 80011 836 000877 80023 09024 70039,003

200714 905 0257 732 34011 538 315912 01513 50023 92035,12
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20087 772 4852 794 1903 691 425257 9709 08010 30014,53

200919 408 4709 346 41920 986 007947 2663 8203 88550,69

201017 509 9447 801 90012 572 045881 2172 6501 16038,7

201118 580 6776 044 54710 658 556667 9824 446035,95

201223 131 57110 071 89815 226 4621 090 85316 450049,53

201322 359 0479 451 04014 320 8211 123 35110 715047,26

201417 368 1215 677 5108 937 910556 1396 5254 65032 550 855

201520,26,410,30,7--37,6

2019*------69,8

DSASIمن إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري. المصدر: : Stat.Agri.Série B 2000à2014

2019-2015*:رقم افتراضي للمخطط فلاحة 
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الشمالية عرف تذبذبا بين الارتفاع نلاحظ من بيانات الجدول أن إنتاج الحبوب في المناطق 

ولعل أبرزها كما سبقت الإشارة تعود  ،والانخفاض، لعبت مجموعة من العوامل دورا في تحديد إنتاجياتها

ضف إلى ذلك المساحة أإلى العوامل المناخية خاصة منها كميات الأمطار المتساقطة من موسم لآخر، 

تي تعد ضعيفة جدا ولا يمكنها من ضمان معدلات إنتاج المسقية بالري التكميلي لمجموعة الحبوب ال

).2015هكتار سنة  230 000مستقرة من الحبوب (

إلى  2000مليون قنطار سنة  8,5إلا أنه على العموم عرف إنتاج الحبوب ارتفاعا ملحوظا من 

ر من إلى أكث 2009أي تضاعف أكثر من أربع مرات، ليصل سنة  2004مليون قنطار سنة  39,2حوالي 

، وهذا راجع إلى المخطط الوطني 2004مقارنة بإنتاجية سنة  29%مليون قنطار أي بزيادة نسبتها  50

 والإستراتيجيةللتنمية الفلاحية والريفية الذي من خلاله أرادت الجزائر تطوير إنتاج المحاصيل الكبرى 

والمتمثلة  2009-2008في الموسم الفلاحي  الوزارة القطاع التي تبنتها إستراتيجية ساهمت كماكالحبوب، 

ولاية  13أين توسعت المساحات المسقية من الحبوب من  ،يلفي تأمين إنتاج الحبوب عن طريق الري التكمي

ورغم هذه  ،هكتار 230 000ولاية تستخدم هذه التقنية لتغطي مساحة قدرها  43حوالي  2015لتشمل سنة 

مليون قنطار،  32,5ليصل إلى  2014راجع معدل إنتاج الحبوب سنة الجهود المبذولة من طرف القطاع، ت

مليون قنطار وهو معدل ضعيف جدا مقارنة بالطلب  21) بلغ 2014-2009وبمتوسط إنتاجي للفترة (

مليون طن)، وهذا  8مليون قنطار ( 80إلى حوالي  الوطني على الحبوب والذي يصل الاستهلاك الكلي منه 

بل إلى ضعف المساحة المخصصة للحبوب وعدم عصرنة أنظمة  ،المناخيةعوامل راجع ليس فقط إلى ال

الإنتاج في المستثمرات الفلاحية التي بإمكانها تكثيف مردودية الإنتاج في الهكتار.

جودة الأسمدة المستخدمة والمعدات ونقص تطويرها وهذا  نقص كما يعود ضعف المردودية إلى

على المستوى الوطني، إضافة إلى عدم التحكم في التكنولوجيا وتقنيات  رغم المعاهد الفلاحية الموجودة

.1الإنتاج التي تبقى ضعيفة

وبما أن القمح بنوعية الصلب واللين يمثل القاعدة الاستهلاكية للمجتمع الجزائري بمعدل استهلاكي 

الحبوب، حيث بلغ  كغ/السنة بالنسبة للفرد، فنجده يحتل مكانة أكبر في مجموعة 200-100يتراوح بين 

مليون قنطار من إنتاج الحبوب  8.5قنطار من مجموع  7 035 430حوالي  2000الإنتاج السنوي له سنة 

 571مليون قنطار ( 33,2بمعدل  2012من الإنتاج)، ليحقق أعلى معدل له سنة  82%لنفس السنة (نسبة 

1 MADR : BNEDER : Analyse critique des politiques de développement agricole et rural en Algérie depuis
2000-PNDAR-PRAR. Septembre 2014.p4.
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من مجموع إنتاج الحبوب في  67%قنطار قمح لين) أي نسبة  10 071 898قنطار قمح صلب،  23 131

مليون قنطار بالنسبة  17,3إلى  2014معدل إنتاج القمح بنوعية سنة  ليتراجعالمناطق الشمالية لنفس السنة، 

هكتار، أي  2 021 581 بمليون قنطار بالنسبة للقمح اللين، وبمساحة مزروعة قدرت  5,6للقمح الصلب، و

 بللحبوب في المناطق الشمالية والتي قدرت في نفس السنة من مجموع المساحة الزراعية المخصصة  %61

هكتار. 3 307 940

 سنة منذ الوزارة القطاع من أجل تطوير إنتاج الحبوب والتي باشرتها إستراتيجيةوعليه، فرغم 

وترجمت عن طريق سياسات الدعم للمحاصيل الكبرى، بقي إنتاجها ضعيف ولا يستجيب للطلب  2008

ساهم في خلق فجوة غذائية وجب سدها عن طريق اللجوء إلى الاستيراد، حيث بلغ  ما ،الوطني عليها

.1دولار مليار2,17مليون طن بقيمة  6,4حوالي  2012معدل استيراد الحبوب لسنة 

  وهذا راجع إلى السمات التي تتميز بها زراعة الحبوب في المناطق الشمالية:

يبقى  ،التربة الخصبة ومورد المياه المتجددة والمتنوعةأجود أنواع  على رغم توفر هذه المناطق-

إلى نقص الاهتمام  -بالإضافة إلى العوامل المشار إليها سابقا-مردود إنتاجها ضعيف وهذا راجع 

نقص تشجيع  معبهذا المحصول الاستراتيجي الذي يمثل جانب أكبر من الأمن الغذائي للبلاد، 

ت الممنوحة لهم من طرف الدولة (خاصة الدعم المادي) الذي الفلاحين في إنتاجه ونقص الامتيازا

يجعل الفلاح لا يبحث عن محصول يحقق له أرباح سريعة.

ضعف المساحات الزراعية المخصصة لإنتاجه رغم مورد الأرض المتوفر في المناطق الشمالية، -

وعدم استقرارها.

 4ي الهكتار ضعيفة جدا تتراوح بين استخدام أنظمة إنتاج غير حديثة ما جعل مردودية الإنتاج ف-

قنطار/الهكتار سنويا. 20إلى 

إلا أنه رغم هذه النقائص لا تزال الدولة من خلال القطاع تسعى إلى تطوير إنتاجية المحاصيل 

"فلاحة" أين من المنتظر أن يبلغ  2019-2015الكبرى، وذلك عن طريق ما حدد من أهداف في البرنامج 

مليون قنطار، وتخصيص مساحة مسقية تصل إلى  69,8ما يقارب  إلى 2019سنة معدل إنتاج الحبوب 

1
Madrp : Cherif Omari.op-cit,p4
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. من أجل الوصول إلى نسبة استيراد 5%هكتار، وتوسعت المساحة المخصصة للحبوب بـ  600 000

:1، وذلك من خلال الأنشطة التالية0%القمح الصلب تساوي 

الشروع في مخطط عمل يركز على تطوير إنتاج القمح الصلب.-

8,2مخزن بإمكانية تخزين كلية تصل إلى  39تعزيز إمكانيات تخزين الحبوب من خلال بناء -

مليون قنطار.

مصنع للأسمدة ذات  17توفير نسبة أكبر من الأسمدة والبذور الخاصة بالحبوب من خلال بناء -

جودة إنتاجية.

ها آلات الحصاد زيادة وتحديث الوسائل المادية والآلات الخاصة بزراعة الحبوب خاصة من-

Moissonneuses batteuses.

وعليه، بالإضافة إلى الأهداف المسطرة من طرف القطاع، يمكن اقتراح بعض السياسات التي 

  بإمكانها تحسين إنتاج الحبوب في المناطق الشمالية، ومنها:

 وعصرنة توسعت القاعدة الإنتاجية والمتمثلة في المساحة الزراعية والمساحة المسقية للحبوب

أنظمة إنتاجها بما يتماشى والخصائص البيئية، المناخية للمنطقة، والحفاظ على معدلات مستقرة 

منها قابلة للزيادة وليس للانخفاض (مساحات زراعية مضمونة لزراعات الحبوب).

 إعطاء المستثمرات الفلاحية المتخصصة بزراعة الحبوب وضع قانوني يجعلها مؤسسة اقتصادية

شجيع الفلاحين على زيادة استثماراتهم الفلاحية، ومنح امتيازات لهم من أجل الحفاظ من أجل ت

على معدلات إنتاج مرغوبة فيها وقابلة للزيادة.

 تكييف وتصنيف زراعة الحبوب تماشيا مع الإمكانيات الطبيعية لكل منطقة والعمل على وضع

وتحدد الزراعات الملائمة بها (قمح،  ، أي مساحات محددة بيئياتهاأنظمة إنتاجية تتماشى وزراع

شعير...)، واستغلال أراضي البور لإنتاج محاصيل تساهم في إعادة تأهيلها (كالفول).

 وضع مراكز بحث خاصة بكل منطقة تسعى إلى تطوير إنتاج الحبوب والتنسيق مع مراكز اتخاذ

القرار والفلاحين.

والذي ينسق بين  2012أكتوبر  شهر رغم وجود مخطط عمل وضع بداية منOAICوالصندوق 

وبنك الفلاحة  ،(ITGC)، والمعهد التقني للزراعات الواسعة(CNMA)للتعاضدية الفلاحية  الوطني

1Madrp : Cherif Omari.op-cit,p5
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)، من أجل التسهيل على الفلاحين من INSIDوالتنمية الريفية والمعهد الوطني للأراضي والري (

عند 70%عند الاستغلال الفردي و 50%اقتناء أجهزة الري المقتصدة للمياه وتقديم دعم يصل إلى 

استغلال جماعي، لابد من التنسيق بين وزارة الفلاحة ووزارة الموارد المائية والعمل على وضع 

خريطة جغرافية وبيئية تحدد المناطق وفق خصوبة الأرض وتوفر المياه من أجل الاستغلال 

اب عملاقة تضمن إنتاج يغطي الأمثل لزراعة الحبوب في المناطق الشمالية من خلال خلق أقط

الاستهلاك الوطني على الحبوب.

المطلب الثاني: تطور إنتاج البقول الجافة

تعتبر محاصيل البقول الجافة من المجموعات الزراعية الغذائية الأكثر استهلاكا في الجزائر، 

د ضرورية كونها من كونها تشكل صدرا رئيسيا للبروتين الذي يحتاجه الفرد في تغذيته اليومية، فهي تع

المواد الواسعة الاستهلاك، وزيادة إنتاجها يساهم في تغطية الطلب الكلي عليها، وبالتالي يحقق مستوى 

معين من الأمن الغذائي، وتضم مجموعة البقوليات كل من أصناف الحمص، الفاصولياء، الفول الجاف 

د أساسا على إنتاج الفول الجاف والجلبانة والعدس، أما ما يخص إنتاج البقول الجافة في الجزائر فيعتم

.1)34%) والحمص (53%اليابسة (

، وهذا 13,4%ب، حققت مجموعة البقوليات نسبة قدرت 2014-2009بمتوسط نمو سنوي للفترة 

راجع إلى زيادة جهود سياسة التجديد الفلاحي والريفي، للنهوض بهذا الفرع الغذائي وتطوير إنتاجه. فمن 

السبع والتي تتواجد بالمناطق الساحلية للبلاد، حققت مجموعة البقول الجافة قيمة إنتاجية  خلال أقطابها

، حيث 2عامل 50 288، مشغلة في ذلك ليد عاملة قدرت بحوالي 2015مليون دج سنة  2071بلغت 

 قنطار سنة 723 450، إلى ما يقارب 2009قنطار سنة  642 890ارتفع إنتاج البقول الجافة من حوالي 

قنطار بنسبة زيادة  873 950حوالي  2015. ووصل إنتاجها سنة 12%أي نسبة زيادة قدرها  2014

القطاع في تطوير البقول الجافة من خلال  إستراتيجية، وهذا راجع إلى 2014مقارنة بسنة  20%قدرها 

.2008 سنة سياسة الدعم التي باشرها منذ

1 MADR : Rapport sur la situation du secteur agricole 2002, juillet 2003.p13.
2 MADRP: Tifouri M’hamed, op-cit.p9.
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):2014-2000المناطق الشمالية (تطور المساحة المخصصة للبقول الجافة في -1

عرفت المساحة المخصصة للبقوليات تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض في الفترة الممتدة من 

إلى حوالي  2014هكتار، لترتفع سنة  62 929بحوالي  2000)، حيث قدرت سنة 2014إلى  2000(

 276ببلوغها  2001ها سنة ، بينما سجلت أدنى معدل ل43%بهكتار، أي بنسبة زيادة قدرت  90 424

هكتار، إلا أنه على العموم تبقى المساحة المخصصة لزراعة البقول الجافة بالمناطق الشمالية ضعيفة  59

جدا، وهذا ما انعكس سلبا على مردودية إنتاجها، رغم توفر كل الإمكانيات الطبيعية الملائمة من أجل 

هذا الفرع الغذائي الذي يحتل مكانة كبيرة في تطويرها، وهذا يعطينا صورة حول تجاهل القطاع ل

موية الفلاحية خاصة تنالاستهلاك اليومي للمجتمع الجزائري، إلا أنه بفضل جهود البرامج والمخططات ال

)، أثبت قدرته في زيادة المساحة المخصصة للبقول 2014-2009منها سياسة التجديد الفلاحي والريفي (

هكتار سنة  90 424، لتقارب 2009هكتار سنة  67 361يث ارتفعت من الجافة في المناطق الشمالية ح

-2015. كما وضع القطاع في المخطط الخماسي "فلاحة" (34%أي نسبة ارتفاع قدرت بـ 2014

  مليون هكتار. 2) هدف بلوغ مساحة مسقية للبقول الجافة تصل إلى 2019
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).2014-2000الجافة في المناطق الشمالية (تطور المساحة المخصصة لبقول ):16رقم (جدول 

المساحة (هكتار)السنة

200092962

200127659

200295161

200382867

200489771

200510469

200673966

200738163

200808461

200936167

201015374

201123287

201222385

201384 920

201442490

2019*2 000 (مسقية)000

 من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.المصدر: 

DSASI : Stat.Agri.Série B 2000à2014

2019-2015*: رقم افتراضي للمخطط فلاحة 
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تطور إنتاج البقول الجافة في المناطق الشمالية:-2

قنطار، عرفت مجموعة البقول الجافة تطورا  873 950ما يقارب  2015بمعدل إنتاج بلغ سنة 

قنطار، أي تضاعف بأربع  217 210، أين قدر إنتاجها بحوالي 2000ملحوظا مقارنة بما كانت عليه سنة 

الطلب  مرات، وهذا راجع إلى توسع المساحة المخصصة لزراعتها، إلا أنه يبقى إنتاجها ضعيف ولا يلب

 شهدهايألف قنطار لسد الفجوة الغذائية التي  150الوطني عليها ما يدفع الدولة إلى الاستيراد سنويا ما يفوق 

، وهذا رغم السياسات والبرامج التي وضعها القطاع من أجل تطوير هذه المادة الغذائية هذا المحصول

:1والمتمثلة في وضع 2008سنة منذ ولعل أهمها هي سياسة الدعم التي بدأ تنفيذها  الإستراتيجية

) من أجل CCLSنظام شباك موحد موضوع على مستوى كل تعاونية الحبوب والبقول الجافة (-

التسهيل على الفلاحين عملية اقتناء المعدات الفلاحية.

).Rfigقرض بدون فوائد "رفيڤ" ( -منح قروض للفلاحين من بينها: -

.CCLSقرض الممول -

قرض التحدي-

تحسين الإنتاجية تم وضع مجموعة من أصناف الدعم والمتمثلة في: من أجل-

 من أجل اقتناء آلات فلاحية في إطار التأجير المسير من طرف بنك  40%إلى  25من

الفلاحة والتنمية الريفية.

%60 .من سعر تجديد الحصادات

 من أجل اقتناء حصادات. 70%إلى  60من

%20 .من سعر بيع الأسمدة

%30 .من أجل الاستثمار في تعبئة مياه الري التكميلي

40  من أجل التشجيع على اقتناء معدات الري الحديثة. %60إلى

 من سعر إنتاج الأسمدة بأصنافها. 35%إلى  20من

:تقديم منح للمحاصيل التي تقوم تعاونية الحبوب والبقول الجافة بجمعها

دج/قنطار. 2 600العدس: -

دج/قنطار. 3 000الحمص: -

1 MADR : les soutiens de l’Etat à la production des légumes secs,2008. p1.
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  إضافة إلى عمل الإرشاد والتوجيه لمختلف المعاهد، المراكز والمؤسسات التابعة للقطاع.

من خلال مختلف المخططات  الإستراتيجيةوعليه فرغم جهود الدولة لتطوير هذه المادة الغذائية 

الارتفاع  أن إنتاجها بقي متذبذب بين لاإ، 2000والبرامج الفلاحية التي عرفها القطاع منذ سنة 

، فعلى سبيل المثال عليهاوالانخفاض، لكن على العموم ضعيف وغير قادر على تغطية الاستهلاك الوطني 

من الاحتياجات الاستهلاكية، أين  %12بلغ مستوى التغطية الوطنية للإنتاج في نفس السنة سوى  ،فقط

/هكتار، وهي نسبة ضعيفة جدا قنطار 3.5ألف قنطار وبمعدل إنتاجية بلغ  218حققت معدل إنتاج قارب 

عرف الإنتاج ارتفاعا  2004، إلا أنه في سنة تهامقارنة بالعوامل المناخية الملائمة في شمال البلاد لزراع

، 2000مقارنة بسنة %66 قنطار في المناطق الشمالية أي بنسبة ارتفاع 579 010فقد قدر بحوالي 

ع إلى سياسة القطاع المتمثلة في المخطط الوطني للتنمية قنطار/هكتار، وهذا راج 8وبمعدل إنتاجية قاربت 

  الفلاحية والريفية التي ترجمت جهود الدولة والفلاحين بالنهوض وتحسين مادة البقول الجافة.

قنطار وبمعدل إنتاجية بلغ  642 227إلى ما يقارب  2009كما بقي إنتاجها يرتفع ليصل سنة 

 فضل في ذلك ساعية منها  2008لتي وضعتها الدولة منذ سنة قنطار/هكتار، كان لسياسة الدعم ا 9.5

تطوير إنتاج المحاصيل الزراعية الكبرى، وكانت نتائجها إيجابية على أرض الواقع، حيث واصل إلى 

مقارنة  %45قنطار أي بنسبة زيادة قدرها  963 561ما يقارب  2014إنتاجها في الارتفاع إذ بلغ سنة 

قنطار/هكتار، وهذا يعود  10.4نتاجية ارتفاعا مسجلة معدل مردودية بلغت ، كما عرفت الإ2009بسنة 

إلى سياسة التجديد الفلاحي والريفي الذي وضع مادة البقول الجافة ضمن قائمة المحاصيل الهادف إلى 

  تطويرها.

الإنتاج والإنتاجية لمادة البقول الجافة في المناطق  كل من وعلى الرغم من هذه الزيادة التي عرفها

من بين  -رغم الإمكانيات الطبيعية المتوفرة –الشمالية للبلاد، إلا أنها مقارنة مع بعض الدول تبقى الجزائر 

.1قنطار/هكتار 41.1قنطار/هكتار، ولبنان  6أضعف الدول من حيث مستوى الإنتاجية مقارنة بمصر 

1
.142فوزیة غربي، مرجع سابق الذكر، ص
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).2014/2019-2000تطور معدل إنتاج وإنتاجية البقول الجافة في المناطق الشمالية للجزائر للفترة ( ):17رقم(الجدول 

المنتوج

السنة

Gesses  فاصولياء يابسة  الحمص  العدس  الجلبانة اليابسة  الفول الجاف et Guerfalasهالإنتاجية ق/  المجموع  

2000128 56015 6101 13066 6104 1501 020217 0803,5

2001211 76036 2703 74012 3707 190280271 610-

2002228 88042 8602 600149 7108 600270432 920-

2003306 81063 2404 070191 02010 960180576 280-

2004320 53073 5805 350163 67015 810150579 0908

2005268 61053 2903 660137 2706 660650470 140-

2006242 98653 8105 836127 0589 1451 107439 942-
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2007------*419 000-

2008235 21036 17510 125112 1105 4411 980401 041-

2009364 94959 69226 269178 40411 5881 325642 2279,5

2010366 25266 13445 565234 7378 4491 976723 1139,7

2011379 81874 35381 768240 5129 5251 810787 786-

2012405 07091 78056 926276 75010 2401 680842 446-

2013423 862105 85962 724349 80213 6142 009957 870-

2014413 886101 19352 905351 17813 4293 970936 56110,4

2019**------2 390 000-

  الوحدة: قنطار.

DSASIوالتنمية الريفية والصيد البحري وزارة الفلاحةالمصدر: من إعداد الطالب بناء على إحصائيات  : stat.agri.série B 2000-2014.

  *: رقم افتراضي.

).2019-2015**: احتمالات الإنتاج للمخطط (
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الجدول عن الميل نحو الارتفاع تارة وتارة أخرى نحو الانخفاض وعدم استقرار تعبر بيانات 

، إذ حقق أحسن مستوى له سنة 2000إنتاج البقول الجافة، إلا أنه سجل ارتفاعا على ما كان عليه سنة 

ألف قنطار، وهذا راجع إلى السياسات  958حيث بلغ الإنتاج في المناطق الشمالية ما يقارب  2013

  عية كسياسة التجديد الفلاحي والريفي التي أولت اهتماما بهذه المادة الغذائية.الزرا

كما نلاحظ احتلال كل من الفول الجاف والحمص مكانة كبيرة في إنتاج هذه المجموعة، وهذا يعبر 

 ليليه كل من الجلبانة اليابسة والعدس. فبالنسبة للفول الجاف سجل ،عن نمط استهلاك المجتمع الجزائري

3,8قنطار وبإنتاجية بلغ مردودها  128 560إلى ما يقارب  2000ارتفاع محسوس إذ بلغ إنتاجه سنة 

 34 206 حواليلزراعته في المناطق الشمالية لنفس السنة  ق/هكتار، كما قدرت المساحة المخصصة

كما عرفت  ق/هكتار، 8,7قنطار وبإنتاجية بلغت  320 530إلى  2004هكتار، ليرتفع معدل إنتاجه سنة 

. 2000مقارنة بسنة  7%هكتار أي زيادة نسبتها  36 777المساحة المخصصة له ارتفاعا أين بلغت 

ما يقارب  2013واستمر إنتاج الفول الجاف في الارتفاع ليحقق أعلى معدل له في هذه الفترة مسجلا سنة 

ق/هكتار، كما عرفت المساحة المخصصة له ارتفاعا  11,3قنطار وبإنتاجية بلغ مردودها  423 862

إلى سياسة الدعم  -بالإضافة إلى ملائمة العوامل المناخية–هكتار، وهذا راجع  37 668طفيفا قدرت بـ 

  وسياسة التجديد الفلاحي والريفي. 2008التي بدأ تنفيذها سنة 

ف ارتفاعا محسوسا في هو كذلك عر ،روتينبأما بالنسبة للحمص المعروف باحتوائه على ال

ق/هكتار، كما قدرت  3,4قنطار، محققا إنتاجية بلغت  66 610بحوالي  2000الإنتاج، والذي قدر سنة 

ارتفاعا في الإنتاج الذي  2009، إلا أنه عرف سنة هكتار 19 480المساحة المخصصة لزراعته حوالي 

178قدر بحوالي  هكتار. كما  22 274 بوبمساحة قدرت ق/هكتار  8بلغ مردودها وبإنتاجية  قنطار 404

¡96%قنطار أي زيادة نسبتها  351 178أين بلغ  2014سجل الحمص أعلى معدلات إنتاج له سنة 

أين  49% بق/هكتار وكما عرفت المساحة المخصصة لزراعته ارتفاعا قدر  10,5 بقدرت  وبمردودية

  هكتار. 33 295قاربت 

وعلى الرغم من التحسن الذي آلت إليه مجموعة البقول الجافة من ناحية رفع مستوى الإنتاج 

والإنتاجية، إضافة إلى المساحة المخصصة لزراعته، إلا أنه يبقى ضعيف ولا يعبر عن الاهتمام الذي 

يستجيب  أولته الحكومة من خلال السياسات الزراعية التي شهدتها الفترة، حيث لا يزال إنتاجها لا

للاستهلاك الوطني عليها وهذا ما يفسر ارتفاع أسعارها في السوق المحلية. وعليه يجب أن يحظى هذا 
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المحصول الاستراتيجي باهتمام أكبر خاصة وأن الظروف المناخية والإمكانيات الطبيعية للمناطق الشمالية 

) أن تجعل البقول الجافة ضمن 2019-2015الدولة من خلال المخطط الخماسي ( قررتملائمة له، لذلك 

يقدر  2019لال تسطير هدف بلوغ إنتاج محتمل لسنة خالواجب تطويرها، من  الإستراتيجيةالمحاصيل 

.1للاحتياجات الوطنية لكل من الحمص والعدس 10%0بمليون قنطار ونسبة تغطية تقدر  2.39بحوالي 

الثالث: تطور إنتاج اللحوم الحمراء والبیضاء  المطلب

سواء من حيث تغطية الطلب الاستهلاكي  ،يشكل الإنتاج الحيواني جزءا مهما من الإنتاج الفلاحي

عليه، أو من حيث مساهمته في الناتج المحلي وفرص العمل التي يتيحها للأفراد، حيث يتكون الإنتاج 

إنتاجي على  قطب 37من مجموع  -بكل من شعبة اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء والحليب –الحيواني 

بلدية، حيث بلغت القيمة الإنتاجية لمجموعة الأقطاب حوالي  297المستوى الوطني تساهم فيه حوالي 

.22015مليون دج سنة  262 921

ولأن الإنتاج الحيواني مرتبط أساسا بالثروة الحيوانية وأنظمة تربية المواشي وتطويرها، عمدنا 

تمتع بها المناطق الشمالية في الجزائر من حيث التعداد الحيواني أولا إلى التعرف على الإمكانيات التي ت

  لننتقل بالتفصيل إلى إنتاج كل من اللحوم الحمراء والبيضاء ومادة الحليب.

إن الخصائص الجغرافية والبيئية التي تتمتع بها المناطق الشمالية من سهول وهضاب ومعدلات 

لمواشي وزيادة عددها بهدف تطوير إنتاجها واستهلاكها رطوبة وكمية تساقط أمطار تساعد على تربية ا

بلغ معدل استهلاك الجزائري للحوم  ،)FAO" (لمنظمة العالمية للزراعة والتغذيةإلى "ا عند الفرد، واستنادا

كلغ للفرد/السنة،  84وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة بألمانيا  ،كلغ للفرد في السنة 19حوالي  2003سنة 

. فهذا الضعف في 3كلغ للفرد/السنة 98كلغ للفرد/السنة وفرنسا  122دة الأمريكية الولايات المتح

الرعي  أساليبالذي يعتمد على ،الاستهلاك راجع بالدرجة الأولى إلى نظام تربية المواشي في الجزائر

مد على التقليدي كالبدوي الذي لا يساعد على تطوير الثروة الحيوانية على عكس الدول المتقدمة التي تعت

أنظمة حديثة تسمح لها زيادة عدد المواشي المستخدمة للاستهلاك كالبقر، الخروف... ما جعل نقص 

  إنتاجها ينعكس على ارتفاع أسعارها.

1MADRP : Cherif Omari, op-cit.p6.
2 MADRP : Tifouri M’hamed.op-cit.p10.
3www.fao.orgconsulter le 30 juin 2016.
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22,5ما يقارب  2000أما عن تعداد الثروة الحيوانية في الجزائر، فلقد سجلت الإحصائيات لسنة 

مليون رأس، إلا  27,1إلى  2012الإبل، الخيول) ليصل سنة مليون رأس (من الأبقار، الأغنام، الماعز، 

 14 899 000رأس (البقر:  57 271 000  2014أنها تبقى ضعيفة مقارنة بتركيا التي أحصت سنة 

.1رأس) 32 186 000رأس والأغنام:  10 186 000رأس، الماعز: 

  ):2014-2001تطور الثروة الحيوانية في المناطق الشمالية للجزائر للفترة ( ):18رقم(جدول 

النوع

  السنة
  المجموع  الخيول  الماعز  الأغنام  الأبقار

20011 583 96214 103 3241 933 85639 34817 660 490

20021 480 43513 786 2302 034 09040 37917 341 134

20031 538 41014 156 7502 030 71041 43017 767 300

20041 580 38814 774 9272 097 55438 55818 491 427

20061 575 66916 003 4122 291 98837 23719 908 306

20071 600 92016 393 6742 326 38340 90520 361 882

20081 609 06616 280 7982 300 02939 07120 228 964

20091 650 57517 665 7952 635 25836 02721 987 655

20101 715 14318 953 2432 737 00537 67123 443 062

20111 757 25419 927 0132 811 85138 19924 534 317

20121 809 52520 602 6052 909 21739 55525 360 902

20131 960 818*21 760 6093 073 52938 45626 833 412

20141 999 47023 319 5703 276 09035 76528 630 895

  : رقم افتراضي*

 من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. المصدر:

DSASI : Stat.Agri.Série B 2000à2014

1www.invest.gov.tr/frconsulter le 30 juin 2016.
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يتضح من خلال الجدول تطور الثروة الحيوانية بالمناطق الشمالية للجزائر بمختلف أنواعها، إذا بلغت 

مليون رأس، أي بزيادة نسبتها  28.6ما يقارب  2014مليون رأس لتصل سنة  17,6أكثر من  2001سنة 

، كما نلاحظ تصدر الأغنام وامتلاكها المرتبة الأولى من حيث تعداد الثروة الحيوانية حيث تم إحصاء %62

من مجموع الثروة الحيوانية، وتتمركز أغلبها بالهضاب  81%مليون رأس غنم أي  23أكثر من  2014سنة 

بقار التي تشكل مصدر أساسي العليا كونها مناطق رعوية بامتياز، لكن تبقى هذه الثروة ضعيفة خاصة منها الأ

ومثلت عدد الأبقار  2014مليون رأس سنة  2يقاربلإنتاج اللحوم الحمراء والحليب، حيث تم إحصاء ما 

ما يفسر قلة إنتاج الحليب سنويا  ،ضعيف رأس، وهو عدد 947 412الحلوب في المناطق الشمالية ما يقارب 

  ية الواسعة الاستهلاك.وعدم تحقيق اكتفاء غذائي في هذه المادة الغذائ

بكونه مصدر بروتينات ودهون، يعتبر اللحم من المنتجات ذات أهمية كبيرة على مستوى التركيبة 

لا تزال الجزائر تسجل عجزا نسبيا في إنتاجها وتغطية  ،الغذائية للمستهلك، ففيما يخص اللحوم الحمراء

يعية والعوامل المناخية خاصة منها كميات الاستهلاك الوطني عليها، إذ يتأثر إنتاجها بالظروف الطب

، كما أن المواشيورية لتغذية ضرالأمطار المتساقطة وانعكاسها على نمو الأعلاف التي تُعد من المواد ال

من مجموع الأراضي  77,5%مليون هكتار (32,9المساحة المخصصة للمراعي والمراتع تمثل حوالي 

مليون هكتار). وهذه نسبة قليلة لا توفر المساحة  42,4يفوق التي تمثل ما  S.A.Tالمستخدمة للفلاحة 

لرعي كل الثروة الحيوانية التي تم إحصائها سابقا، وهذا ما يفسر عجز الإنتاج الحيواني وارتفاع  اللازمة

لذلك سعت الجزائر  ،أسعاره بالسوق المحلية من جهة، وقلة الاستهلاك الفردي منه سنويا من جهة أخرى

إلى تطوير هذه الشعبة ورفع إنتاجها. 2000لسياسات الفلاحية المنتهجة منذ سنة من خلال ا

إنتاج اللحوم الحمراء:-1

يتمتع إنتاج اللحوم الحمراء بالجزائر بقاعدة إنتاجية واسعة وشاملة لكل التراب الوطني، حيث تتمركز 

 جها،الشمالية التي تضمن عملية إنتاأغلبها بالمناطق الداخلية وشمال الصحراء، بالإضافة إلى بعض المناطق 

تقوم عملية الإنتاج في الجزائر على عدد من الأقطاب الموزعة على كل التراب الوطني والتي قُدر عددها 

ولاية، ولعل أهم الأقطاب هي قطبي "عين الإبل" بقيمة  18بلدية وموزعة على  114قطب يضم  15بحوالي 

، حيث يمثل هذان القطبان فقط 6%، وقطب "عين بن خليل" بنسبة 8%إنتاج وطنية للحوم الحمراء تصل إلى 

من القيمة الإنتاجية للأقطاب والتي من خلالها ساهمت من رفع إنتاج اللحوم الحمراء من حوالي  14%نسبة 

، وهذا يرجع من جهة إلى العوامل 2014مليون قنطار سنة  4.8إلى ما يفوق  2000مليون قنطار سنة  2,5
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لتي تؤثر مباشرة على إنتاج أعلاف الحيوانات، ويرجع كذلك إلى السياسات الفلاحية المنتهجة المناخية ا

) والتي سجلت 2014-2009كالمخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية، وسياسة التجديد الفلاحي والريفي (

إنتاجها ضعيف ولا يسد . إلا أنه يبقى 12,51%فيها شعبة إنتاج اللحوم الحمراء لمتوسط نمو سنوي قدر بـ 

آلاف طن سنويا  5 منالفجوة الغذائية التي تشهدها شعبة اللحوم الحمراء ما يستلزم على الدولة استيراد أكثر 

  .من لحم البقر لسد تلك الفجوة. وهذاما يفسر ضعف مستويات إنتاجها لتغطية الاستهلاك الوطني عليها

:2014/2019-2000للفترة تطور إنتاج اللحوم الحمراء  ):19رقم (جدول 

الإنتاج (مليون قنطار)السنة

20002,5

20012.59

20022.9

20033

20043,2

20053.01

20062.98

20073.2

20083.15

20093.45

20103.81

20114.19

20124,37

20134.67

20144.86

2019*6.28

 إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.من إعداد الطالب بناءا على  المصدر:

DSASI : Stat.Agri.Série B 2000à2014

  2019-2015*:رقم افتراضي للمخطط فلاحة 

1
MADRP : Tifouri M’hamed, op-cit.p2
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إلا أنه على  ،يتبين لنا من خلال بيانات الجدول تذبذب إنتاج اللحوم الحمراء من سنة لأخرى

مليون  3,2إلى  2000مليون قنطار سنة  2,5حيث انتقل الإنتاج من معدل  ،العموم عرف تطور هام

وهذا يرجع مباشرة إلى العروض من محاصيل الأعلاف التي تؤثر في تغذية الأبقار  2004قنطار سنة 

) 2009-2000(مليون قنطار وبمتوسط إنتاج للفترة  3.46ليفوق 2009غنام، ليواصل ارتفاعه سنة والأ

 4.8فلقد بلغ إنتاج اللحوم الحمراء إلى ما يفوق  2014مليون قنطار. أما بالنسبة لسنة  3.07قدر بحوالي 

مليون قنطار وهذا راجع إلى توسع المساحات المخصصة للرعي خاصة في الهضاب العليا بالنسبة 

تي تشكل مصدر بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج الأعلاف ال .للأغنام والغابات الرعوية بالنسبة للأبقار المحلية

مليون قنطار. وتعتبر كل من  42.6بأكثر من  2014، حيث قدر إنتاجها سنة المواشيأساسي لغذاء 

دون أن ننسى أن  ،المراعي والأعلاف مصدرين أساسيين يؤثران مباشرة في تطوير الثروة الحيوانية

وم الحمراء في المناطق ما يؤثر مباشرة على إنتاج اللح ،ن للعوامل المناخيةيهذين المصدرين تابع

خاصة في ظل طغيان الرعي التقليدي فيها وغير المنظم ما يؤثر في تغذية المواشي وبالتالي  ،الشمالية

ولذلك يجب وضع سياسات عمومية تطور تجارب جديدة في طرق تغذية المواشي وعدم  .ضعف مردودها

حديثة ومنظمة تكون مصنفة وفق مناطق الاعتماد فقط على الأعلاف، بالإضافة إلى انتهاج أساليب رعي 

ولذلك يجب توسع القاعدة الرعوية والبحث عن مناطق  ،بيئية من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي

  .تهازراعية ورعوية جديدة، وتكوين الرعاة ليصبحوا مربوا مواشي يستخدمون أحدث التقنيات في تربي

-2015القطاع من خلال البرنامج الخماسي (ومن أجل تدارك ضعف إنتاج اللحوم الحمراء سطر 

  ) مجموعة من الأهداف لتطوير هذه الشعبة ومن بينها تطوير إنتاج الأعلاف من خلال:2019

1تطوير أنظمة لتوسعة زراعة الأعلاف عن طريق استعمال أنماط إنتاج حديثة-
ensilage &

enrubannage.

المستعملة لزراعة الحبوب.تطوير إنتاج الأعلاف عن طريق تخفيض أراضي البور -

تطوير نظام إنتاج الأعلاف يقوم على الزراعة المائية.-

تطوير إنتاج البذور الخاصة بالأعلاف.-

¡20192مليون قنطار سنة  6,28كل هذه البرامج تهدف إلى رفع إنتاج اللحوم الحمراء إلى 

-2015ل المخطط الخماسي (من استيراد لحم البقر. كما يهدف القطاع من خلا 0%والوصول إلى نسبة 

1Circulaire N°681 du 29 octobre 2014, portante plan quinquennal 2015-2019- plan d’actions pour la compagne
agricole 2014-2015.p3
2 MADRP : Plan d’action FELAHA (2015-2019).juin 2016.p8.
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) إلى خلق مستثمرات خاصة بتسمين المواشي، وتطوير شبكة ومراكز تسمين تعمل مع ثلاث 2019

.1مذابح حديثة (عين مليانة، حاسي بحبح وبوكتوب) بالإضافة إلى المذابح الخاصة

):2014-2000تطور إنتاج اللحوم البيضاء بالمناطق الشمالية (-2

لذلك سنركز دراستنا فقط عليها، وهذا راجع إلى  ،ء من الإنتاج الرئيسي للدواجنتعتبر اللحوم البيضا

كونها تتماشى والقدرة الشرائية  ،ب والعرض عليهالالمكانة الاقتصادية التي أخذتها الدواجن في عملية الط

كما عرف  ،لمعظم الجزائريين، لذلك شهد إنتاج اللحوم البيضاء في الجزائر تطورا هاما منذ الثمانينات

استثمارات كبيرة من القطاع العام والخاص أساسا، من خلال منح إعانات وقروض وتوفير بنى تحتية من أجل 

قطب إنتاج للحوم البيضاء على مستوى التراب الوطني  12الاستثمار في هذا المجال، حيث تم إحصاء حوالي 

ية ملائمة لتربية الدواجن. كما تساهم هذه ترتكز معظمها في المناطق الشمالية كونها تتمتع بعوامل مناخ

من مجموع الإنتاج الحيواني في  %22أي بنسبة ،مليون دج  31 371 بالأقطاب بقيمة إنتاجية تقدر 

. وهذا يعود إلى السياسات الفلاحية التي انتهجها القطاع للنهوض بهذا الفرع الإنتاجي، والذي عرف 2الجزائر

إلى  2000طن سنة  19 800روسة حيث انتقل إنتاج اللحوم البيضاء من تطور مقبولا خلال الفترة المد

، وفي نفس السياق عرف إنتاج البيض تضاعفا في نفس الفترة منتقلا من 2009طن سنة  296 000حوالي 

مليار وحدة. إلا أن هذا التطور في الإنتاج تابع لمدى توفر  4,05مليار إلى ما يقارب  2,02إنتاج حوالي 

والتي  استيرادها،لأولية لصناعة غذاء الدواجن وكما هو معروف يتم توفيرها عن طريق اللجوء إلى المواد ا

  ) كما هو مبين في الجدول:2010-2000هي نفسها تضاعفت خلال الفترة (

): تطور استيراد المواد الأولية لتغذية الدواجن 20جدول رقم (

الصوجاالذرةالسنة

20009574351660339

20107182832338814

  طن. الوحدة:

  .وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري المصدر:

1 MADRP: Cherif Omari.op-cit,p7.
2 MADRP: TifouriM’hamed, op-cit.p10.
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وبالتالي يمكن القول بأن عملية استيراد المواد الأولية لصناعة غذاء الدواجن يؤثر سلبا على إنتاج 

كونها مكلفة وعليه ينعكس ذلك تارة على ارتفاع أسعارها في السوق المحلية، وهذا ما  ،اللحوم البيضاء

تشهده الجزائر مرات عديدة، لذلك من الضروري توفير مراكز صناعة هذه المواد وتشجيع زراعتها محليا 

  حتى لا يبق طلبها تابع للعرض الخارجي عليها.

) زيادة وبمتوسط نمو 2014-2009(وفي السياق نفسه عرف إنتاج اللحوم البيضاء في الفترة 

بالنسبة لإنتاج البيض7.5%و 12,6%بسنوي قدر 

  ).2014/2019-2000للفترة ( في شمال الجزائر تطور إنتاج اللحوم البيضاء ):21رقم (جدول 

الإنتاج (مليون قنطار)السنة

20001,98

20012,01

20021,8

20031,56

20041,7

20051,43

20062.41

20072,6

20083,05

20092,09

20102,82

20113,36

20123.65

20134.18

20144.63

2019*5,8

DSASIوالتنمية الريفية والصيد البحري من إعداد الطالب بناء على إحصائيات وزارة الفلاحة المصدر: :

stat.agri.série B 2000-2014.

  .2019-2015رقم افتراضي للمخطط الخماسي *:
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من بيانات الجدول نلاحظ تذبذب إنتاج اللحوم البيضاء تارة في الارتفاع وتارة أخرى في 

مليون طن وهذا راجع  1,43التي سجلت أدنى معدلات إنتاج الفترة بحوالي  2005الانخفاض خاصة سنة 

ي الأمراض التي تصيب الدواجن من جهة وإلى ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من أجل إلى تفش

تغذيتها، بالإضافة إلى نقص مستلزمات إنتاج بيض التفريخ وتكاثرها، ما يؤثر سلبا على عملية إنتاجها. 

يجب حوكمة ف ،لكوعليه يعد من الضروري تشجيع هذا الفرع الإنتاجي نظرا لتوفر الظروف الطبيعية لذ

عملية الإنتاج بناءا على مناهج علمية وتقنية متطورة تقوم على توفير البنى التحتية اللازمة لعملية تربية 

الدواجن وعملية تكاثرها، إضافة إلى توسعة القاعدة الإنتاجية وزراعة المواد الأولية الخاصة بتغذيتها 

مراكز وقاية من الأمراض التي تصيب الدواجن ووضع شبكة تسويق فعالة مع الحرص على توفير 

  ضمانا لمعدلات إنتاج مرتفعة تحقق اكتفاء غذائي في هذه المادة وتصدير الفائض منها.

) إلى تشجيع إنتاج اللحوم 2019-2015وعليه عمد القطاع من خلال المخطط الخماسي (

  البيضاء، حيث سطر مجموعة من الأهداف والمتمثلة في:

.2019مليون قنطار سنة  5,8تاج اللحوم البيضاء إلى بلوغ معدل إن-

.2019مليار وحدة بيض للاستهلاك سنة  8,9إنتاج حوالي -

من استيراد  0%، والوصول إلى نسبة 2019مليون وحدة بيض سنة  700تصدير ما يقارب -

بيض التفريخ.

  ومن أجل تحقيق ذلك عمد القطاع إلى تبني العديد من الإجراءات منها:

ة عملية استيراد المعدات البيولوجية والغذائية الخاصة بتربية الدواجن.عقلن-

تثمين المواد الأولية المحلية الخاصة بتغذية الدواجن.-

.20%إلى  15والشعير  25% استبدال الذرة المعدة لتغذية الدواجن بفول الصوجا-

ى تحسين نوعية إنتاج اللحوم تحديث البنى التحتية الخاصة بتربية الدواجن، بالإضافة إلى العمل عل-

  البيضاء عن طريق تحسين عملية الذبح، التحويل والتخزين.

):2014/2019-2000:تطور إنتاج الحلیب بالمناطق الشمالیة (الرابعالمطلب 

ويشكل نسبة  -مهما كان دخله –يحتل الحليب في الجزائر مكانة هامة في التركيبة الغذائية للفرد 

مليون  40لاك الغذائي للجزائريين، وهذا راجع إلى الزيادة الديمغرافية التي قاربت كبيرة من نمط الاسته

أدت  ا،ما جعل سعره يستقر عند قيمة دني ،وإلى دعم الدولة لهذا المنتوج الاستراتيجي 2015ة سنة منس
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اللذين يعوضون الاستهلاك  ،المتوسطوخاصة عند فئة الدخل الضعيف  ،إلى زيادة الطلب عليه سنويا

الحيواني من اللحوم والأسماك بمادة الحليب كونه مصدر أساسي من البروتينات والكالسيوم. حيث يمثل 

.12,11%والبيض  22,4%مقارنة باللحوم  65,5% بالحليب نسبة استهلاك قُدرت 

مليار  2) بحوالي 2009-2000أما فيما يخص إنتاج الحليب، فلقد قُدر المتوسط السنوي للفترة (

من  13%من حليب النعاج و 26%و 60%لتر، يأتي أغلبها من الأبقار التي تساهم في الإنتاج بنسبة 

 ، حيث قُدر40%حليب الماعز، إلا أنه يبقى إنتاجه ضعيف ويساهم في تغطية الاستهلاك عليه فقط بنسبة 

، ما يجعل 2لتر/الفرد/السنة 110والي الاستهلاك الفردي للجزائريين سنويا من مادة الحليب بح متوسط

) من استيراد 2012-2002حيث قدر متوسط الفترة (.الدولة تلجأ إلى الاستيراد لتغطية الفجوة الغذائية 

مليار من فاتورة  1لوحدها ما يفوق مبلغ  2012إذ سجلت سنة  دولار مليون 831مادة الحليب بحوالي 

من إجمالي المواد الغذائية المستوردة سنويا. وهذا رغم  22%استيراد الحليب، حيث تشكل نسبة 

إلى حوالي  2012الإمكانيات التي تتمتع بها المناطق الشمالية من الأبقار الحلوب التي وصل عددها سنة 

من مجموع المواشي التي يتم تربيتها في المناطق الشمالية للجزائر، بالإضافة  80%رأس ( 947 412

الشاسعة إلا أن معدل الإنتاجية يبقى ضعيف جدا، ففي مستوياته الأعلى يصل إلى  إلى المناطق الرعوية

كغ من الحليب في اليوم، أما متوسط  9,82كغ من الحليب/اليوم وأدنى مستوياته تصل إلى  14,97

  كغ/اليوم كما يبينه الجدول التالي: 12,22الإنتاجية بلغ 

  مناطق الرعوية في شمال الجزائر:إنتاجية الأبقار حسب ال ): تطور22رقم (جدول 

الجبالالسهوب (هضاب)التل الساحليالمناطق الرعوية

14,089,2811,77  إنتاج الحليب كغ/اليوم

Observatoireالمصدر: des filières lait et viandes rouge (of live), décembre 2002

2,39إذ سجل معدل إنتاج بلغ ،عرف إنتاج الحليب تطور محسوسا ، 2009ابتداء من سنة  هإلا أن

) 2014-2009مليار لتر، وبمتوسط نمو سنوي للفترة ( 3.36إلى حوالي  2013مليار لتر ليصل سنة 

1 Rachid Amellal. La filière lait en Algérie : entre l’objectif de la sécurité alimentaire et la réalité de la
dépendance. In Allaya M (ed), les agricultures maghrébines à l’aube de l’an 2000. Montpelier : CIHEAM,
1995, option méditerranéennes, Série B. études et recherches n°14,p 229-230.
2

FAO : Nedjraoui D. Algérie : profil fourrager,2003, p16.
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أقطاب إنتاج  10، وهذا بفضل توسع قاعدتي إنتاج وجمع الحليب حيث يوجد حوالي 8,3%قدر بـ 

ولاية متخصصة في إنتاج هذه المادة الواسعة  16بلدية و  129ية وتغطي تتمركز أغلبها بالمناطق الشمال

)، الواقعين 5%( "واد العثمانية") وقطب 7%( "التلّة"الاستهلاك ولعل أهم قطبين لإنتاج الحليب هما: قطب 

ل شمال شرق البلاد. لكن على الرغم من توفر كل الإمكانيات الطبيعية الملائمة يبقى إنتاج الحليب بشما

.الجزائر ضعيف جدا ولا يلب الطلب الاستهلاكي عليه

  ):2014/2019-2000للفترة ( الحليب في شمال الجزائر تطور إنتاج ):23رقم (جدول 

لتر)310الإنتاج (الوحدةالسنة

20001 084 224

20011 437 883

20021 426 206

20031 514 528

20041 760 608

20051 913 560

20062 023 563

20071 988 056

20082 051 279

20092 251 247

20102 415 007

20112 719 372

20122 876 265

20133 143 786

20143 307 862

مليار لتر4.25*2019

 من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. المصدر:

DSASI : Stat.Agri.Série B 2000à2014

  2019-2015*رقم افتراضي للمخطط فلاحة 
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نلاحظ من بيانات الجدول أن إنتاج الحليب في المناطق الشمالية عرف تطورا في هذه الفترة، وهذا يعود 

مليار  1.08معدل قارب  2000إلى السياسات الزراعية المنتهجة لتطوير إنتاج هذه المادة، حيث سجلت سنة 

لتر، ليشهد بعد ذلك تذبذبا في الإنتاج وهذا راجع إلى نقص الأعلاف التي يبقى إنتاجها تابع لتساقط الأمطار، إلا 

وهذا يقود بصفة أساسية  ،أنه على العموم حقق ارتفاعا مستمرا لكن بقي بعيد عن تغطية الطلب الاستهلاكي عليه

من مجموع البقر، إضافة إلى الموارد  50%التي تمثل ) BLAو BLMإلى ضعف إنتاجية الأبقار الحلوب (

العلفية غير الكافية، خاصة في ظل ضعف المساحات الزراعية المسقية الخاصة بإنتاج الأعلاف الخضراء ما 

الرعي الجائر وغير المنتظم والذي يؤثر على مردوديتها. كما أن دعم  أسلوبيجعل مربوا الأبقار يعتمدون 

ليب لا يحفز الخواص على الاستثمار فيه لأن أرباحهم ضعيفة جدا مقارنة بسعر البيع، الأمر الدولة لأسعار الح

الذي لا يحفز تطور مصانع الحليب (أغلبها تابع للقطاع العمومي ومساهمة القطاع الخاص منها ضعيف جدا 

).1من إجمالي الإنتاج %10

الحليب عن طريق صناديق الدولة التي من وهذا رغم سياسات الدعم التي انتهجتها الدولة في جمع 

 7صل على حدج عند تسليمه للمصنع، والمربي الذي يسلم حليبه لمراكز التحويل يت 4خلالها يتم منح 

دج للتر من الحليب إلا أن تبقى هذه السياسة غير محفّزة خاصة في  2دج/اللتر، والمحول يتحصل على 

لخ.اظل ارتفاع أسعار البنزين، الكهرباء...

  إنتاج الحليب يتميز عموما بالخصائص التالية:

Reproductionنقص التحكم في الاستنساخ البيولوجي (- biologique للمواشي بما في ذلك (

التخصيب الاصطناعي من جهة ونقص الوسائل البيولوجية من جهة أخرى، ما يؤثر سلبا على 

زيادة عدد القطيع الحيواني خاصة الأبقار الحلوب.

تربية المواشي خارج المراعي هي الطريقة الغالبة في شمال الجزائر خاصة تربية الأبقار الحلوب -

ما ينقص من إنتاجيتها اليومية.

نقص تعبئة الموارد المائية لري الأعلاف ما يقلّص كمية تغذية الأبقار.-

لا تأخذ بعين إذ أنها  ،سياسة التسعير (ثبات أسعار الحليب) تُعد حاجزا عند منتجي الحليب-

الاعتبار للظروف المالية، المادية والتقنية والتكلفة الحقيقية للمنتجين، إذ تختلف من منطقة لأخرى 

خر.الآبعض ويعيق الوبالتالي وضع سعر موحد يحفّز 

1 Rachid Amellal.op-cit,p231.
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المساعدات العمومية يغلب عليها الطابع البيروقراطي السلبي ويشكل عائق في نظر المربين ما -

، بالإضافة إلى غياب التشاور والتفاوض بين السلطات العمومية والمنتجين يجعلها غير فعالة

والمربين والذي ينعكس سلبا على تطور قطاع الحليب.

) 2019-2015ومن أجل تدارك هذا العجز قام القطاع من خلال المخطط الخماسي "فلاحة" (

مليار لتر من أجل تغطية  4,25إلى ما يقارب  2019بوضع هدف بلوغ معدل إنتاج الحليب في سنة 

غبرة الحليب المعتمدة في إنتاجه  استيرادمن  0%الطلب الوطني عليه، بالإضافة إلى الوصول إلى نسبة 

  مليون دولار وذلك من خلال: 750أي اقتصاد ما يقارب 

تقوية إنتاج الأعلاف.-

والمربيين. عصرنة إنتاج الحليب من خلال برنامج شراكة بين المزارع النموذجية، الملابن-

نظام مساعدة ودعم تقني من طرف المعاهد التي تقع تحت وصاية الوزارة المختصة وتشجيع -

).géniteurs(1ببرنامج التخصي

وعليه ما يمكن استخلاصه مما سبق، تمتع المناطق الشمالية للبلاد والتي نقصد بها المناطق 

بمجموعة  –ر ئللجزامن المساحة الكلية  20%الساحلية، والهضاب العليا التي تشكل مجتمعة أقل من 

للزراعة كمورد الأرض الخصبة  متنوعة من الخصائص والعوامل البيئية، المناخية والجغرافية الملائمة

عامل مساعد ومشجع لإرساء نمط فلاحي متطور ومنتج  الذي يعد-والمياه السطحية والجوفية المتجددة

لبا على القطاع الفلاحي عموما وعلى سرد بطريقة فعالة ينعكس بامتياز، إلا أنه سوء استغلال تلك الموا

  الإنتاج الزراعي خصوصا في شمال الجزائر.

كما اتصف الإنتاج الزراعي للمواد الغذائية المدروسة سابقا بتذبذبه وعدم استقراره في مستويات 

ة، المالية والبشرية، ما جعل من مرغوب فيها، وهذا راجع إلى عدم الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، المادي

من الإنتاج  84%وهذا بالرغم من مساهمة المناطق الشمالية بنسبة  ،العرض الزراعي لا يغط الطلب عليه

ما يشكل خطر  ،الكبرى كالقمح، البقول الجافة تبقى ضعيفة الإستراتيجيةالزراعي لكن مردودية المحاصيل 

من أجل سد العجز في ،كحل بديلو ليس مؤقت ، اللجوء إلى الاستيراد من خلالعلى الأمن الغذائي للبلاد 

الإنتاج والفجوة الغذائية التي تشهدها الجزائر منذ الثمانينات، حيث رغم كون شمال البلاد سهل الاستغلال 

كل مقارنة بالجنوب، إلا أن سوء تسيير الفلاحة والقطاعات ذات الصلة بها أدى إلى قصر الإنتاج وظهور مشا

  أخرى ساهمت في هدم الفلاحة في المناطق الشمالية للجزائر، والتي سنحاول دراستها بالتفصيل لاحقا.

1 MADRP : Cherif Omari, op-cit,p6.
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وتهديدات الزراعة في المناطق الشمالية للجزائر: مشاكل الثاني المبحث

إن المهمة الرئيسية لقطاع الفلاحة في أي بلد تكمن في درجة كبيرة على توفير الغذاء للسكان 

واستقرار عرضه وزيادته ومسايرته للنمو الديمغرافي، لأن وفرة الغذاء المحلي والوطني يمثل تحقيق 

ضافة إلى الدور الذي يلعبه القطاع في النمو الاقتصادي من حيث الأمن الغذائي المستدام للدولة، بالإ

مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وخلق مناصب عمل للأفراد، إلا أنه في الجزائر وبالتحديد في 

المناطق الشمالية التي تتمتع بإمكانيات طبيعية هائلة وسهلة الاستغلال يبقى القطاع الفلاحي عاجزا على 

ذاء وتغطية الطلب عليه، بالإضافة إلى المساهمة الضعيفة التي يساهم بها القطاع في الاقتصاد توفير الغ

الوطني. هذه المفارقة أنشأتها مجموعة من المشاكل التي أصابت القطاع الفلاحي وتهدد تطوره بالمنطقة، 

الأرض الفلاحية،  والتي سنحاول دراستها في هذا الفصل مركزين على أهمها ومن بينها: مشكل استغلال

مشكل نقص اليد العاملة المؤهلة وأخيرا مشكل التبعية الغذائية للأسواق الخارجية التي تهدد بصفة غير 

مباشرة للأمن الوطني ، وهذا لا يعني أن المشاكل الأخرى كالتكنولوجيا الفلاحية والبحث العلمي الفلاحي، 

الشمالية، وإنما حصرنا دراستنا مع الفترة التي شهدت الشبه منعدمين، لا يؤثران على الفلاحة بالمناطق 

ضخ الحكومة لمبالغ ضخمة تحت ما يسمى "بسياسة الإنعاش الاقتصادي"، لكن اتضح في الواقع أنه أثر 

سلبا على تطور قطاع الفلاحة وإيجابيا على تطور قطاعات اقتصادية أخرى كالخدمات وقطاع البناء. 

ة وتطويرها من بين الأولويات كونها تؤثر مباشرة في الأمن الغذائي وفي وبالتالي لابد من جعل الزراع

هذا السياق كتب كارل ماركس أن "الشعب الأكثر تحضرا أو حتى الأقل تقدما ينبغي عليه أولا أن يحصل 

  على غذائه قبل أن يفكر في تزويد نفسه بمنتجات أخرى".

وإنما  ،تنحصر في وفرة أو ندرة الأرض الفلاحية إن مشكلة العقار الفلاحي في المناطق الشمالية لا

تكمن في تسيير هذا المورد بطريقة عقلانية يساهم في وفرة الأرض الخصبة والمحافظة عليها وتثمينها 

التي تشهدها المنطقة من تطور عمراني  والاجتماعية الاقتصاديةخاصة في ظل الرهانات  ،للأجيال القادمة

  ة طرقات على حساب أخصب الأراضي الفلاحية التي تتمتع بها البلاد.وبناء قواعد تحتية من شبك

تهديدات متعلقة بمتطلبات التنمية على حساب الأرض الفلاحية المطلب الأول:

معايير تصنيف الأراضي الفلاحية-1

لابد من إعطائه اهتماما أكبر  ،باعتبار العقار الفلاحي هو القاعدة الإنتاجية للزراعة في الجزائر

خاصة منها إعادة الاعتبار للعلاقة القائمة بين الفلاح  ،والمحافظة عليه وحل المشاكل التي يعاني منها أساسا
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وأرضه وبين صانع القرار والفلاح والأرض، لأنه لا يمكن رسم سياسات عمومية أو مخططات وبرامج 

والمحافظة على الأرض الفلاحية،  الاهتمامبدون  ،غذائي للجزائرفلاحية تنموية هادفة إلى تحقيق الأمن ال

والمتمثلة في بناء اقتصاد وطني خارج قطاع المحروقات والذي  البلادخاصة في ظل المرحلة التي تمر بها 

الأخرى من قاعدة تحتية لتشييد بنى وهياكل اقتصادية  الاقتصاديةيتطلب الموافقة بين متطلبات القطاعات 

ضف إلى أات قطاع الفلاحة الذي يهدف إلى توسيع قاعدته الإنتاجية والمتمثلة في الأراضي الخصبة. ومتطلب

ذلك الرهانات البيئية الجديدة والمتمثلة في المحافظة على التنوع البيولوجي خاصة وأن المناطق الشمالية 

  ر التنمية المستدامة.للجزائر تتمتع بثروة بيئية هامة جدا والتي ينبغي المحافظة عليها في إطا

فمن جهته يمثل العقار الفلاحي تلك الأرض الزراعية المتكونة من التربة السطحية التي تحتوي 

على مجموعة من الأملاح المعدنية المساعدة على نمو النبات، ففي الجزائر تبلغ المساحة الكلية للأراضي 

.3بليون م 192.5ا مليون هكتار تهطل عليها أمطار تبلغ كميته 238.2ما يفوق 

أما فيما يخص تصنيف الأراضي الفلاحية، فالمنهج المعتمد في ذلك لا يزال تقليديا ويقوم على 

، وهذا ما يتبين لنا في الأرض انحدارمعيارين هما: نسبة تساقط الأمطار على المناطق الجغرافية ودرجة 

الذي يحدد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية  2012مارس  19المؤرخ في  124-12المرسوم التنفيذي رقم 

على الأراضي الفلاحية التابعة  الامتيازالتي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق 

:1منه: "تحدد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية كما يأتي 02للأملاك الخاصة للدولة، حيث جاء في المادة 

:"تضم أراضي السهول الواقعة في المناطق الساحلية وشبه الساحلية التي تستفيد من كميات  المنطلقة "أ

مم أو تساويها. 600أمطار تفوق 

:"مم. 600و  450تضم أراضي السهول التي تستفيد من كميات أمطار تتراوح ما بين  المنطقة "ب

:"مم. 450و  350تضم أراضي السهول التي تستفيد من كميات أمطار تتراوح ما بين  المنطقة "ج

:"تضم كل الأراضي الفلاحية، بما فيها تلك الواقعة بالمناطق الجبلية التي تستفيد من كميات  المنطقة "د

مم. 350أمطار تقل عن 

1
يحدد  2012مارس  19المؤرخ في  124-12: المرسوم التنفيذي رقم 2012مارس  25الصادرة في  17ج ج د ش: الجريدة الرسمية العدد 

لأملاك المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز لإستغلال الأراضي التابعة ل

8الخاصة للدولة.ص
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¡%12.5 عن نسبة انحدارهاكما جاء في نفس المادة أن أراضي السهول هي الأراضي التي يقل 

منهج  اعتمادفعوض  ،ماليةوهذا يبين لنا مكانة العقار الفلاحي في الجزائر وخاصة في المناطق الش

يصنف الأراضي الفلاحية على أساس دراسات علمية وتقنية تقوم على نوعية التربة ودرجة الأملاح 

ونتيجة لهذا التصنيف تشهد  ،معيار إداري أكثر مما هو فلاحي اعتمادالمعدنية التي تحتويها، فلقد تم 

لأخصب الأراضي الفلاحية من خلال  استنزافة الركيزة الأساسية للإنتاج الفلاحي في المناطق الشمالي

  عمليات بناء التي تأخذ العقار الفلاحي وتستغله لنشاطات غير فلاحية وفق أساليب تقليدية ومتخلفة.

المتضمن التوجيه العقاري تصنيف أحسن للأراضي الفلاحية  25-90بل ولقد تضمن قانون رقم 

وهي المعايير  .، المناخ والسقي،الانحدارتعددة كعلم التربةيقوم على معايير أكثر واقعية، ويتبع ضوابط م

التي على أساسها تصنف الأراضي الفلاحية إلى أرض خصبة جدا، وأرض خصبة ومتوسطة الخصب 

  وضعيفة الخصب.

الآليات القانونية لحماية الأراضي الفلاحية: بين القانون و الواقع العملي.-2

المناطق الشمالية للجزائر تمثل في غزو مشاريع التنمية  إن أهم مشكل صادف العقار الفلاحي في

للأراضي الفلاحية  ،والخدماتية الحضريةالهيكلية في شتى المجالات الصناعية،  والاستثمارات الاقتصادية

والموافقة بين متطلبات كل قطاع  الاقتصاديةالخصبة، ما أدى إلى خلق أزمة موازنة في تسيير القطاعات 

الخاصة به لتشييد المشاريع التنموية، وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى غياب  الاستثماريةمن القاعدة 

خاصة في المرحلة التي شرعت فيها الجزائر في بناء بنى  ،الفعالية والعقلانية في إدارة العقار الفلاحي

مختلف القوانين  ، وهذا رغم المبادئ التي وضعتهاالاقتصاديةتحتية عملاقة لتستجيب لمتطلبات التنمية 

إلا أن  .استغلال الأرض الفلاحية الخصبة لأغراض غير فلاحية عدم المتعلقة بالعقار الفلاحي فيما يخص

الواقع يعكس ذلك، حيث تم استغلال أغلب الأراضي الفلاحية الخصبة في المناطق الشمالية من أجل 

ا خاصة لأغراض تجسيد بنى قاعدية المنفعة العامة التي بمجرد مرسوم تنفيذي يصبح استغلالها شرعي

  أو لإنجاز مشاريع التجهيزات العمومية. واجتماعية اقتصادية

على  اقتصاديةأدى إلى تفضيل قطاعات  2000منذ سنة  الاقتصاديكما أن تغير منطق الدولة 

ر بداية أخرى وذلك وفق مبدأ الأولوية، حيث يظهر ذلك في مختلف البرامج التنموية التي باشرتها الجزائ

خاصة من حيث الموارد المالية المخصصة ،أين تم انتهاج سياسة مالية لم يسبق لها مثيل  ،2001من سنة 
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التي قسمت وفق ،مليار دولار أمريكي 432) والتي قدرت بحوالي 2014-2001للفترة الممتدة من (

:1برامج ومشاريع تنموية على مختلف القطاعات وتمثلت فيما يلي

) والذي قدر غلافه المالي النهائي PSRE )2001-2004الاقتصاديلإنعاش برنامج دعم ا-

مليار دج أي  65مليار دولار) وكان نصيب الفلاحة منه ما يقارب  16مليار دج ( 1216بحوالي 

.2من المبلغ الإجمالي %5,34

ي ) والذي بلغ غلافه المالي النهائي حوالPCSC )2005-2009البرنامج التكميلي لدعم النمو -

مليار دج لتنمية قطاع الفلاحة أي  300مليار دولار) أين خصص حوالي  130دج (أي  9680

من المبلغ الإجمالي. %3

 21214) وخصص له مبلغ قدر بـ PCCE )2010-2010الاقتصاديبرنامج توطيد النمو -

مليار دج أي نسبة  1000مليار دولار وكان نصيب الفلاحة منه ما يقدر بـ  286مليار دج أي 

.3من المبلغ الإجمالي %4,71

بما أن مورد الأرض في الشمال يعتبر من بين أخصب وأجود الأراضي الفلاحية في الجزائر 

فقد سعت الدولة منذ قانون الثورة  ،ة بالأراضي الفلاحية الأخرى (الجنوب)وذلك لسهولة استغلالها مقارن

 25-90ها وحمايتها وهذا ما تجسد في عدة قوانين، ولعل قانون تالزراعية بالمحافظة عليها وتوسع

المتضمن التوجيه العقاري كان أول إطار ينظم العقار الفلاحي وكيفية استغلاله في بداية مرحلة التحول 

  ، حيث سعت الدولة من خلاله إلى تحقيق غايات أساسية هي:1990سنة يبرالي الذي تبنته الجزائر منذ الل

إبعاد الأراضي الفلاحية من أشكال التعدي الناجمة عن التوسع الحضري والصناعي.-

ضمان استغلال جميع الأراضي الفلاحية.-

م عنها، حيث تم من خلاله استرجاع مراجعة الإصلاحات السابقة وتسوية النزاعات العقارية الناج-

نوفمبر  8المؤرخ في  73-71جل المساحات المؤممة في إطار الثورة الزراعية وألغى الأمر رقم 

1
 ،10العدد  ،لةڤالجزائر: جامعة قاصدي مرباح ور ،, مجلة الباحثالانعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على النموسياسة  ،مسعي محمد 

  147.ص2012
2

الجزائر: جامعة محمد خيضر  ،, أبحاث اقتصادية وإدارية2009-2001 التنمية في الجزائر من خلال برنامج الإنعاش الاقتصاديزرمان كريم,  

.201ص .2010، ابعالعدد الس ،بسكرة
3
MADR : Le renouveau agricole et rural en marche Revue et Perspectives, mai2012, p11.
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الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية التي  دتوالمتضمن الثورة الزراعية واستعا 1971

.1عية تبقى ملكا لملاكها الأصليينحافظت على طابعها الفلاحي من الصندوق الوطني للثورة الزرا

كما قدم هذا القانون في سبيل حماية الأراضي الفلاحية تصنيفا يستند إليه، وهو بصفة غير مباشرة 

يحدد الأراضي الفلاحية الأقل خصبة من أجل استغلالها لأغراض تنموية أخرى. ومن جهته كان هذا 

منشأة وهذا ما تضمنته مجموعة من القيود الخاصة  ريحا في حماية الأراضي الخصبة من أيصالقانون 

المتضمنة عدم جواز بناء منشآت أو سكنات داخل المستثمرات  35، 34كل من المواد  هاعبرت عن

والأراضي الفلاحية "الخصبة جدا و/أو الخصبة" إلا بترخيص صريح يسلم وفق الشروط والأشكال التي 

ن "القانون من نفس القانون أ 36تحددها الأحكام التشريعية المتعلقة بالتعمير وحق البناء، أيضا أكدت المادة 

  هو الذي يرخص بتحويل أي أرض فلاحية خصبة جدا أو خصبة إلى صنف الأراضي القابلة للتعمير.

، اقتصاديإلا أنه في سبيل تحقيق التنمية أصبح على عاتق الدولة توفير العقار اللازم لكل نشاط 

بلة للتعمير والذي ينشأ وهو الأمر الذي أقره هذا القانون من خلال تحويل أراضي فلاحية إلى أراضي قا

 ،للدولة والجماعات المحلية حق في الشفعة بغية توفير الحاجات ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومية

  ) التي لها إجراءاتها الخاصة.71بصرف النظر عن اللجوء المحتمل إلى إجراء نزع الملكية (المادة 

إلا أن الواقع بين طغيان الممارسات المتمثلة في تحويل أراضي فلاحية خصبة جدا لأغراض 

نشاطات التعمير، بناء الطرقات والبنى التحتية خاصة في المناطق الشمالية التي تشهد عملية استنزاف 

المشكلة  للأراضي الفلاحية أدى إلى هشاشة وتقليص هذا المورد الهام، ما جعل الحكومة تتدارك هذه

المحافظة على القاعدة الإنتاجية المتمثلة في الأرض وذلك  الاعتبارومحاولة وضع إستراتيجية تأخذ بعين 

  يتضمن التوجيه الفلاحي. 16-08عن طريق القانون رقم 

المتضمن التوجيه الفلاحي في ظروف  2008أوت  3المؤرخ في  16-08صدر قانون رقم 

تلك الفترة اتسمت للصعيدين الوطني والدولي، فالظروف الدولية حساسة مست بقطاع الفلاحة على ا

نظرا لتأثير  ،خاصة منها الحبوب ،بارتفاع أسعار المواد الفلاحية الإستراتيجية في الأسواق العالمية

لأسعار سوق الحبوب  "أستراليا"و "كالولايات المتحدة الأمريكية"الدول العظمى  واحتكارمتغيرات المناخ 

والظروف الوطنية التي تمثلت في نهاية تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية من جهة، 

) ما أدى بالحكومة إلى إعادة تصور برنامج فلاحي آخر من خلال وضع إستراتيجية 2000-2008(

1
.77-76زهير عماري، مرجع سابق الذكر، ص 
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 على الفلاحة الارتكازالمساهمة في تحسين الأمن الغذائي للبلاد من خلال  إلى تهدف بالدرجة الأولى

.1مع متطلبات التنمية المستدامة إنتاج ملائم الوطنية وخلق لها نمط

:2فالأهداف الأساسية من وضع هذا القانون تمثلت في

مساهمة الإنتاج الفلاحي في تحسين مستوى الأمن الغذائي.-

ضمان تطور محكم للتنظيم ولأدوات تأطير قطاع الفلاحة قصد المحافظة على قدراته الإنتاجية، -

الرشيد للمياه ذات  والاستعمالوالسماح بالزيادة في إنتاجيته وتنافسيته، مع ضمان حماية الأراضي 

الفلاحي. الاستخدام

تثمرات الفلاحية وتنظيمها للمس الاعتبارولعل الغاية الأهم من هذا القانون تمثلت في إعادة 

وعصرنتها والمحافظة عليها من أجل زيادة قدرتها الإنتاجية، كما جاء في نفس السياق أولوية حماية 

الأرض الفلاحية عن طريق إرساء مجموعة من أدوات التأطير الخاصة بالعقار الفلاحي والتي تمس 

للأملاك الخاصة للدولة وتلك التابعة للملكية الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية التابعة 

القانون إلى إنشاء فهرس يحدد  أارت ،الخاصة، وفي سبيل حمايتها ومعرفة العقار الفلاحي والتحكم فيه

قدرات ممتلكات العقار الفلاحي أو ذي الوجهة الفلاحية ويستعمل كأساس لتدخل الدولة، بالإضافة إلى 

والهدف من هذا  .راضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحيةوضع خريطة تحدد من خلالها الأ

 16-08التأطير هو ضمان استغلال الأرض الفلاحية إلا لنشاطات ذات الصلة بالفلاحة لذلك منع القانون 

  كل استعمال غير فلاحي لأرض مصنفة كأرض فلاحية أو ذات وجهة فلاحية.

يل الأراضي الفلاحية الخصبة جدا أو الخصبة كما دائما موجود فيما يخص تحو الاستثناءإلا أن 

المذكور سابقا، حيث لا يمكن إلغاء تصنيف الأراضي  25-90من القانون رقم  36جاء في المادة 

الفلاحية الأخرى إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وعليه نلاحظ دوما غياب مخطط تهيئة إقليمية 

ق أقاليم ملائمة للبرامج والمخططات التنموية الأخرى فمثلا أقاليم تصنيف الأراضي وف الاعتباريأخذ بعين 

مخصصة لمشاريع عمرانية، وأخرى صناعية... وهذا الغياب في تنظيم الإقليم الوطني وتصنيفه حسب 

التي تتمركز في المناطق ،خاصة الأراضي الخصبة جدا  ،النشاطات أدى إلى تقليص العقار الفلاحي

ما أدى بالحكومة إلى  ،ذلك هو تفتت القاعدة الإنتاجية المتمثلة في الأرض وتبعثرهاالشمالية، ومن آثار 

1
5المتضمن التوجيه الفلاحي.ص 16-08من القانون رقم  1المادة  

2
.5.ص16-08من القانون رقم  2المادة  
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 03-10، وهو ما جاء في القانون رقم الامتيازمحاولة إعادة تجميعها تحت نمط استغلال موحد يتمثل في 

الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك  استغلالالذي يحدد شروط وكيفيات  2010أوت  15المؤرخ في 

 19-87وعلى سبيل الحصر كل الأراضي الفلاحية التي كانت خاضعة للقانون رقم  ،الخاصة للدولة

 8.5مليون هكتار (من أصل  2.541.876والتي تشكل حاليا ما يقارب  1987ديسمبر  8المؤرخ في 

ا تُعد هذه الأراضي الأكثر عرضة من المساحة الصالحة للزراعة). كم 30.03%مليون هكتار أي 

  لتحويل نشاطها لأغراض إنجاز التجهيزات العمومية.

فالمشكلة الحقيقة التي تطرأ في تحويل الأراضي الفلاحية لأغراض غير فلاحية بهدف تحقيق 

 واعتماد -خاصة في المناطق الشمالية-المصلحة العمومية تتمثل في سوء عملية تصنيف تلك الأراضي 

لجودة التربة ومردوديتها الإنتاجية، فرغم شساعة الإقليم  الاعتبارالتي لا تأخذ بعين  ،غير فعالة معايير

الوطني إلا أن الأراضي الأكثر استنزافا تقع في المناطق الشمالية وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى غياب 

  نظرة إستراتيجية وتهيئة إقليمية ترسي توازن بين الشمال والجنوب.

اطق الشمالية ذات التربة الخصبة جدا أو الخصبة شهدت في العشرين سنة الماضية لعملية فالمن

اقتطاع كثيفة للأراضي الفلاحية الخصبة من أجل استغلالها لأغراض غير فلاحية كالتعمير ولإقامة 

حية حتى وإن اقتضى الأمر اللجوء إلى الأراضي الفلا ،تنموية على المستوى المحلي اقتصاديةمشاريع 

الواقعة خارج النطاق العمراني في حالة عدم توفر العقار الفلاحي في المحيط العمراني المخصص للبناء 

تحويل المشروع نحو بلدية أخرى من  استحالةبموجب المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير من جهة ومع 

  جهة ثانية.

لا أن الأراضي الفلاحية ذات أي صنف من الأراضي الفلاحية، إ الاقتطاعاتحيث لا تستثن هذه 

الجودة العالية فإنها تستلزم تقديم عرض أسباب خاص ومفصل، ولذلك تقوم اللجنة الولائية المكلفة باعتبار 

:1الأراضي بتحديد الوعاء الموجه لإنشاء المشروع وفق مجموعة من الشروط هي

.للاستغلال الاقتصاديةالقابلية -

القرب المباشر من قطاع التعمير.-

المثالي للأراضي عن طريق اللجوء إلى البناءات العلوية وذلك لتفادي التوسع على  الاستغلال-

حساب مساحات إضافية.

1
  المتضمن اقتطاع الأراضي الفلاحية لإنجاز التجهيزات العمومية. 2011مارس  29المؤرخ في  191رقم قرار وزاري مشترك  
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توفر شروط القابلية للبناء فيما يخص سهولة الربط بمختلف الشبكات.-

، يتم اتخاذ قرارات الحيازة 191وبعد استوفاء مجموعة الشروط المذكورة في القرار رقم 

الموجودة خارج القطاع العمراني بعد إخطار من طرف الوزير الأول لقرارات اللجنة الوزارية  للأراضي

المشتركة وتبليغها للولاة المعنيين، حيث تتم حيازتها بموجب مرسوم تنفيذي، وعلى سبيل المثال ما جاء 

طع أراضي المتضمن إلغاء تصنيف ق 2011جويلية  9المؤرخ في  237-11في المرسوم التنفيذي رقم 

 ،فلاحية وتخصيصها لإنجاز سكنات ومرافق عمومية في بعض الولايات التي تقع في المناطق الشمالية 

هكتار من الأراضي الفلاحية بهدف تحقيق مصلحة عامة  5400حيث تم اقتطاع مساحة تقدر بحوالي 

كل قطاع سنويا من الأراضي  احتياجاتضف إلى ذلك أ، 1تتمثل في إنشاء سكنات ومرافق عمومية

على حساب أخصب  الاستثماراتهو القيام بهذه  الاهتمامإلا أنه ما يثير  ،الفلاحية من أجل إقامة مشاريعه

، وعليه فإن أخذنا بفرضية أن كل قطاع يلغي تصنيف استنزفهاالأراضي في المناطق الشمالية وبالتالي 

مشاريع تنموية على حساب مورد الأرض النادر في أراضي فلاحية خصبة جدا أو خصبة بهدف تحقيق 

 5هكتار سنويا فلن يتبقى سوى مستثمرات فلاحية لا تتجاوز مساحتها  10 000المناطق الشمالية، بمقدار 

سنة القادمة وبالتالي تحقيق مصلحة عامة على حساب مصالح حيوية للأجيال القادمة.  50هكتار في الـ 

الأراضي الفلاحية الخصبة جدا بدافع إنجاز مشاريع التجهيزات  افاستنزال عن عملية ثوكأبرز م

  ."متيجة"الالعمومية أو بهدف مصالح شخصية (البناء والتعمير العشوائي) هو تدهور سهل 

هذه الوضعية المهددة للأمن الغذائي ولمستقبل الزراعة في المناطق الشمالية، جراء عملية إلغاء 

الولايات والموجهة لأغراض التعمير والتصنيع أدت إلى استهلاك مفرط تصنيف الأراضي الفلاحية عبر 

وغير مسبوق لها، رغم مجهودات التشريعات المنظمة للعقار الفلاحي، فالأراضي الصالحة للفلاحة 

)¡⅛من المساحة الإجمالية للبلاد، ولا تشكل المساحة المسقية سوى الثمن( 3.5%والمتوفرة تمثل سوى 

ضعية غير المسبوقة في عملية تحويل الطابع الفلاحي للأراضي التي سببها خرق قوانين وأمام هذه الو

واللجوء إلى الحلول السهلة في اقتطاع الأراضي، والتي غالبا ما تكون على حساب الأراضي الخصبة بما 

ية، إلى إصدار منشور بهدف حماية والحفاظ على الأراضي الفلاح ،أدى ذلك2فيها المسقية والمغروسة

ووضعت إجراء جديد  ،حيث أصبحت تشكل أولوية لكل سياسة تهدف إلى ترقية وتنمية الإنتاج الفلاحي

1
المتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية وتخصيصها لإنجاز سكنات ومرافق  2011جويلية  9المؤرخ في  237-11المرسوم التنفيذي رقم  

.ماليةعمومية في بعض الولايات التي تقع في المناطق الش
2
  .المتضمن حماية الأراضي الفلاحية 2014سبتمبر  3المؤرخ في  558منشور وزاري رقم  



الصحراويةالفصل الثاني:  عجز الإنتاج الفلا حي في المناطق الشمالية للجزائر وضرورة التوجه نحو الزراعة 

125

في عملية اقتطاع لأرض فلاحية لغاية التعمير والتصنيع تمثل في خضوع العملية لإجراءات وقواعد 

  يفية.صارمة ولا تتم إلا بموافقة مسبقة للمصالح المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الر

من أجل حماية هذا المورد النادر وغير المتجدد من جميع أشكال التبذير وهو الأمر الذي حرص و

، بالإضافة إلى التعليمات التي جاءت في ندوة الحكومة مع 2016على تجسيده الدستور المعدل في مارس 

ن خلال إنجاز الولاة فيما يخص تطوير قطاع الفلاحة عموما وحماية الأراضي الفلاحية خصوصا م

مثلما هو الأمر بالنسبة لمناطق ،مخطط توجيهي يحدد مناطق مخصصة حصريا للاستثمارات الفلاحية 

  النشاطات والمناطق الصناعية.

المطلب الثاني: المشاكل المتعلقة باليد العاملة الفلاحية

وبعده مباشرة عاشوا واقتاتوا من  الاستقلالكانت حقيقة واضحة أن معظم سكان الجزائر قبل 

الأرض، وفي كل وقت كانت المنتجات الفلاحية والغابية كالكروم، الحبوب، الفواكه والخضار... مفخرة 

الجزائريين ومثلت نسبة كبيرة من صادراتها، لأن أغلبية المجتمع الجزائري كانوا فلاحين وكانت علاقة 

لإنتاجية، إلا أنه اليوم فقدت الفلاحة في الجزائر لهذه الخاصية الفلاح بأرضه وطيدة ولو بأبسط الوسائل ا

 ،جراء عملية النزوح التي شهدها القطاع، حيث فقد لنسبة كبيرة من اليد العاملة خاصة في المناطق الريفية

الأخرى  الاقتصاديةقطاع الفلاحة في الجزائر أصبح غير مغري وصعب مقارنة بالقطاعات لأن  وذلك

و قطاع الخدمات، الشيء الذي خلق اختلالات في سوق العمل من حيث العرض والطلب على كالصناعة أ

اليد العاملة، وبما أنها تعتبر من أهم عوامل العملية الإنتاجية أدى تناقصها إلى نقص الإنتاج الزراعي في 

ضف .أرة لسد هذا النقصالمناطق الشمالية ولم يتم تعويضها بالمكننة الحديثة والتكنولوجيا الزراعية المتطو

 إلى ذلك أن اليد العاملة الفلاحية المتواجدة حاليا لا تزال تنشط وفق أساليب تقليدية لنقص التكوين العالي

ي في مجال تطوير الزراعات. ولعل أهم معوق تعاني منه اليد مللفلاح وضعف عملية البحث العل والنوعي

 2000لدرجة الأولى إلى سياسة التشغيل المنتهجة منذ سنة العاملة الفلاحية في شمال الجزائر يرجع با

على أخرى كتفضيل قطاع الخدمات وقطاع البناء  اقتصاديةوالتي جعلت من القوى العاملة تفضل قطاعات 

مقارنة  ،الذي في نظر العاملين يعد صعب ومتعب ،والسكن وقطاع الصناعة على القطاع الفلاحي

التي تتميز بعدة حوافز، هذا الأمر أدى إلى اختلال التوازن في توزيع اليد  الأخرى الاقتصاديةبالقطاعات 

  العاملة على مختلف القطاعات وحسب طلب كل قطاع منها.
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سياسات تشغيل غير متوازنة:-1

تشهد الفلاحة في المناطق الشمالية ظاهرة خاصة عند الشباب وهي ترك الأراضي الفلاحية 

والتوجه نحو عمل غير متعب وفيه ربح مضمون كالتجارة والخدمات. إن هذا التغير في منطق التفكير 

بل ساهمت العديد من الآليات والسياسات في تغييره، حيث أصبح  ،عند الشباب لم يأت صدفة الاجتماعي

الفرد يبحث عن عمل أكثر راحة يضمن له عيشه بأقل جهد ممكن، وهذا ما يجده في باقي القطاعات 

مقارنة بالقطاعات الأخرى،  اليد العاملة فيها على غرار قطاع الفلاحة، ما أدى إلى ضعف عدد الاقتصادية

عد اليد العاملة من بين العوامل الأساسية للإنتاج وهي المحرك الأساسي للعوامل وكما هو معروف تُ

الأخرى ونقصها سيؤدي حتما إلى ترك القاعدة الإنتاجية المتمثلة في الأرض الفلاحية، وبالتالي نقص 

ي من الإنتاج الفلاحي، إلا أنه لتفادي هذا تعمل الحكومات على وضع مجموعة من التدابير والآليات الت

.1خلالها تسعى إلى المحافظة على اليد العاملة في قطاع ما أو زيادة عددها وهذا ما يسمى بسياسة التشغيل

تقوم سياسة التشغيل في الجزائر على ركيزتين: ترقية الشغل عن طريق المبادرات المقاولاتية 

المنشأة بغرض دعم التشغيل، وترقية دعم الشغل المأجور، وإلى جانب مختلف الهياكل المركزية والمحلية 

، 2001 سنة تم إنشاء وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي التي أسندت إليها مهام التشغيل منذ

:2والتي تقوم بالتنسيق بين مختلف هياكل التشغيل كما يبينه المخطط التالي

1
.132، ص 2013ربيع، -/شتاء62-61، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد رقم ، سياسات التشغيل في الجزائر: تحليل و تقييمرحيم حسين 

2
.139نفس المرجع، ص 
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.4المصدر: رشيد زوزو، المرجع السابق، ص

هدف الأساسي لسياسات التشغيل هو مضاعفة فرص العمل كما ونوعا وتلبية حاجيات كل إن 

من اليد العاملة المؤهلة حسب الشروط التي يضعها كل قطاع، هذا ما حاولت تجسيده  اقتصاديقطاع 

والذي هدف من  2001منذ سنة  الاقتصاديمختلف السياسات المنتهجة في إطار مخطط دعم الإنعاش 

خلاله كل قطاع على خلق مناصب عمل وتطوير يد عاملة مؤهلة تلبي متطلباته، وفيما يخص قطاع 

 2000قد تجسدت سياسات التشغيل من خلال المخططات التنموية التي عرفها القطاع منذ سنة فل ،الفلاحة

:1والتي يمكن تقسيمها إلى مراحل كالتالي

1
.130-129زهير عماري، المرجع السابق الذكر، ص  

وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي

بالولايات مديريات التشغيل

ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

الصندوق الوطني لتسيير القرض

ADSوكالة التنمية الإجتماعية

ANEMالوكالة الوطنية للتشغيل

DAIPجهاز المساعدة على الإدماج المهني

TUPHIMOأشغال المنفعة العامة ذات كثافة اليد العاملة

ESILالتشغيل المأجور بمبادرة محلية 

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة وترقية الإستثمار

الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار

ANDI

الوطني لدعم تشغيل  الصندوق

FNSEJالشباب 

القرض دعمالصندوق الوطني ل

الصندوق الوطني للتأمين على 

CNACالبطالة

CPRعقود ما قبل التشغيل
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والتي عرفت بداية تطبيق المخطط الوطني للتنمية ): 2004-2001( الممتدة من المرحلة-1

المتوفرة وتنميته من خلال إنشاء الفلاحية والريفية ومن أهدافه هو ترقية التشغيل وفق القدرات 

ألف في إطار برنامج التشجير، حيث سجلت نهاية سنة  250ألف منصب عمل منها  650حوالي 

دائمون)، إلا أنه من الناحية النوعية عرفت  45%منصب شغل ( 822.187خلق حوالي  2004

في  والاجتماعي يالاقتصاداليد العاملة الفلاحية مستويات ضعيفة حسب تقرير المجلس الوطني 

80%سنة ( 50عامل تفوق أعمارهم  597 970، حيث جاء فيه أن 26في دورته  2004نهاية 

7%سنة سوى  30من العدد الإجمالي)، في حين لا تمثل نسبة الشباب الذين يقل سنهم عن 

من رؤساء المستثمرات ليس لديهم مستوى دراسي، بينما الذين لهم مستوى ابتدائي أو  65%و

.11%، أما الجامعيين فلا تزيد عن 29%الي يمثلون نسبة إكم

عامل دائم وبلغ  1 843 471ا عن العدد الإجمالي لليد العاملة الفلاحية الدائمة فلقد قدرت بحوالي أم

، أما عن اليد العاملة الإجمالية 2004مستثمرة سنة  1 068 426عدد المستثمرات الفلاحية ما يقارب 

  نساء. 134 272عامل منها  2 234 951 بفلقد قدرت 

اتخذ هذا البرنامج هدف خلق مليوني  ):2009-2005( الاقتصاديمرحلة تطبيق برنامج دعم النمو -2

189منصب شغل، واستنادا إلى بيانات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تم خلق حوالي  منصب  836

73%أي بزيادة نسبتها  1 852 999ليد عاملة دائمة قدرت بـ  2009عمل، كما سجلت نهاية سنة 

1، وبلغ عدد المستثمرات الفلاحية حوالي 2004مقارنة بسنة  132 مستثمرة، ويد عاملة إجمالية 230

141عامل من بينها  2 358 327قدرت بحوالي  .2)6%نساء (500

ملايين منصب عمل في كل  03يستهدف إنشاء  ):2014-2010(برنامج التنمية الخماسي -3

، وفيما يخص قطاع الفلاحة فلقد سطرت سياسة التجديد الفلاحي والريفي 3الاقتصاديةالقطاعات 

مليون منصب  1.2) هدف إنشاء مناصب عمل، حيث تقرر فيها إنشاء حوالي 2010-2014(

.4النشاطات الصناعية والخدماتية نقص عمل دائم، خاصة في المناطق التي تشهد

منصب عمل دائم مقارنة بنسبة  1 953 072تم تسجيل حوالي  2014إلا أنه في نهاية سنة 

منصب عمل دائم  100 073أي تم خلق حوالي  ،مليون منصب عمل دائم 1.8 بأين قدرت  2009

1
.66، ص2004، مشروع تقرير حول الظرف الاقتصادي و الاجتماعي للسداسي الثاني من سنة المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي 

2 MADR : DSASI : emploi agricole 2002-2014.
3
.139رحيم حسين، مرجع سابق الذكر، ص 

4MADR : Présentation de la politique de renouveau agricole et rural en Algérie et du programme
quinquennal 2010-2014, novembre 2010,p6.
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قص إقبال اليد العاملة على قطاع مقارنة بالأهداف المسطرة في البرنامج، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى ن

  الأخرى كما يبينه الجدول التالي: الاقتصاديةالفلاحة مقارنة بالقطاعات 

  )2014-2000): توزيع اليد العاملة على القطاعات الاقتصادية للفترة (24جدول رقم(

  .1000الوحدة: 

ONSالمصدر:  : Algérie en quelques chiffres, Séries de résultats 2000 à 2015

MADRP : DSASI

يتبين لنا من خلال معطيات الجدول على العموم نتائج سياسة التشغيل التي تبنتها الحكومة منذ سنة 

، كما يتضح لنا مستوى تطور اليد العاملة الفلاحية على الخصوص، فرغم تسجيل 2014إلى غاية  2000

القطاع الفلاحي لتطور ملحوظ في المدة الزمنية المدروسة إلا أن النتائج تعكس لنا وضعية القطاع وتخلفه 

لمجتمع الأخرى، أين تراجعت مهنة الفلاح التي شكلت القاعدة العمالية ل الاقتصاديةعن باقي القطاعات 

الجزائري منذ سنوات عديدة، ويعود هذا التخلف بالدرجة الأولى إلى تراجع مكانة الزراعة وأهميتها 

الإستراتيجية من جهة إلى سياسات التشغيل المنتهجة والتي ساهمت بطريقة غير مباشرة في نزوح اليد 

نظرا لكونها مغرية وغير  ،موميةأخرى كالخدمات وقطاع البناء والأشغال الع اقتصاديةالعاملة نحو قطاعات 

خاصة –متعبة في نظر القوى العاملة مقارنة بالفلاحة. هذا ما يفسر لنا اكتساح العمال لقطاع الخدمات 

الذي سجل قفزة نوعية من حيث استقطابه للقوة العاملة حيث تضاعفت نسبتها بستة مرات مقارنة  -التجارة

آلاف عامل لتسجل ارتفاعا مستمرا، أين وصلت سنة  906ي ، حيث قدرت بحوال2000بما كانت عليه سنة 

مليون عامل ينشط في قطاع الخدمات، على عكس قطاع الفلاحة الذي عرف  6.2إلى ما يفوق  2014

، إلا أنه مقارنة بقطاع الخدمات أصبحت الفلاحة لا تستقطب الانخفاضوتارة في  الارتفاعتذبذب تارة في 

من بينها  ،جود تحفيزات قامت بها السلطات المختصة للنهوض بالقطاعنسبة كبيرة من العمال رغم و

سياسات الدعم للفلاحين من خلال إنشاء صندوق خاص بدعم المربيين والمستثمرين الفلاحين الصغار، كما 

تم إعفائهم من الرسم على القيمة المضافة لقيم الإيجار في إطار عقود البيع عن طريق الإيجار للتجهيزات 

السنة

  القطاع
2000200420092014

872184318521953الفلاحة*

826126311941290الصناعة

BTP617125717181826

906473753186224خدمات
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، بالإضافة إلى وضع نظام لضبط المنتجات 2018ديسمبر  31حية المصنعة بالجزائر وذلك حتى الفلا

.1) من بين أهداف حماية مداخيل الفلاحينSYR-PALACالواسع ( الاستهلاكالفلاحية ذات 

فرغم كل هذه التحفيزات إلا أن نسبة اليد العاملة الفلاحية لم ترق إلى المستوى المرغوب فيه، ولم 

 2000افظ على استقرار رغم التطور الذي سجله القطاع، حيث قدرت اليد العاملة الفلاحية سنة تح

مليون عامل، هذه الزيادة الضعيفة لم  1.95إلى ما يقارب  2014ألف عامل، لتصل سنة  872بحوالي 

ناطق الشمالية، يتم تدعيمها بالوسائل الإنتاجية والتكنولوجية الحديثة، هذا ما يفسر نقص الإنتاج في الم

رغم الإمكانيات الطبيعية المتوفرة، بالإضافة إلى تخلي الفلاحين عن مستثمراتهم إما بسبب استغلال 

الأراضي الفلاحية لأغراض التنمية والتجهيزات العمومية والتي أدت إلى نقص حجم المستثمرات الفلاحية 

هكتار عام  0.27إلى  1982هكتار عام  0.36النصيب العقاري للفرد من  انخفاضوتبعثرها ما أدى إلى 

هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في  0.17وسيتراجع إلى  2009هكتار في  0.23وبلغ  2000

 10إلى  0.1من مجموع المستثمرات الفلاحية تتراوح مساحتها بين  70%، هذا ما يفسر أن 22020أفق 

محدودية قدرتها على تشغيل يد عاملة كثيرة (خاصة مع نقس تدعيمها  إلى يؤدي بالمستثمرة ، ماهكتار

).3بالمكننة الحديثة

بالإضافة إلى تراجع الاهتمام بالمناطق الريفية والتركيز على بناء مدن جديدة مع العلم أن سكان 

لذين نزحوا إلى وبالتالي إهماله أثر على سكان الريف ا ،المدينة يقتاتون من الريف الذي يعد منبع الغذاء

  المدن وتمهنوا وظائف غير الفلاحة ما أدى إلى فقر هذا القطاع لليد العاملة المؤهلة.

نقص اليد العاملة الفلاحية المؤهلة:-2

) ينشطون في مستثمرات EAPمليون عامل دائم ( 2تشغل الفلاحة في المناطق الشمالية لحوالي 

، إلا أن ما يميز أغلبية الفلاحين هو 20144سنة في مليون مستثمرة  1.2 بحواليفلاحية قدر عددها 

ضعف مستوى تأهيلهم وتكوينهم، بل ينشطون وفق خبراتهم الشخصية وعاداتهم الموسمية المتمثلة في 

كالمشاكل  ،تبني أسلوب إنتاجي تقليدي وغير متكيف مع الظروف الجديدة التي مست الفلاحة عبر العالم

تبني نمط إنتاج متكيف والظروف الجديدة، إلا أن  علىالمناخية التي تُلزم الفلاح  المتعلقة بالبيئة والتقلبات

1
ت الغذائية : تجديد الاقتصاد الفلاحي و الريفي، الإجراءات المتخذة لفائدة الفلاحين و المربين و متعاملي الصناعاوزارة الفلاحة والتنمية الريفية 

.5-1ص  ،2008. جويلية 2008الفلاحية في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 
2
.116 ص زهير عماري ، مرجع سابق الذكر، 

3 MADR : Rapport général sur l’agriculture, op-cit.p18.
4 MADR : DSASI : emploi agricole 2002-2014.
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دون ذلك، رغم وجود عدة مراكز تكوين وإرشاد عبر كافة التراب الوطني، ما  آلانقص التكوين والمتابعة 

  أدى إلى التأثير سلبا على الإنتاجية والإنتاج الفلاحي.

المستثمرات الفلاحية من من أصحاب  65%وجود حوالي ومن نتائج ضعف تكوين الفلاحين هي 

بمستوى ثانوي  5%منهم يتمتعون بمستوى تعليم ابتدائي أو متوسط و %29)، فنسبة instructionدون تأهيل (

هذه الوضعية مرتبطة أساسا بنقص المكونين والباحثين في الجزائر إذ أن  .1لهم تكوين جامعي 1%وفقط 

باحث في الميدان الفلاحي وهذا ما أثر على عملية التكوين وتأهيل الفلاح بمعارف  500عددهم لا يتجاوز 

ولعل أهل دليل على ذلك هو تجانس طريقة عملهم في المناطق  ،وأساليب عمل جديدة مواكبة للعصرنة

  البيئية والمناخية والجغرافية للمنطقتين. الاختلافاتية والجنوبية للجزائر رغم الشمال

من جهة، يعود نقص اليد العاملة الفلاحية المؤهلة إلى قلة الطلبة الذين يختارون التكوين في 

د الميدان الفلاحي وهذا جراء نقص وعيهم بأهمية ومكانة الفلاحة، بالإضافة إلى نمط التفكير الجديد عن

أغلب الشباب بكون الفلاحة أقل إغراء ماديا واجتماعيا، ما يجعلهم يلتحقون بتكوينات أخرى، بل حتى 

منهم فقط  40متخرج،  100الذين يلتحقون بمعاهد التكوين الفلاحي غالبا ما يكملون دراساتهم، فمن بين 

.2يستمرون في هذا الميدان

ذات  تاؤسسات ومراكز تكوين تابعة لمختلف الوزاربالإضافة إلى توفر قاعدة تكوينية متمثلة في م

الصلة بالبحث والتكوين الفلاحي، فوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري توفر تكوينها الفلاحي من 

 3) لتكوين تقنيين متخصصين (مستوى ITMAS( 9مؤسسة ذات مستوى متوسط، من بينها  13خلال 

متوسط) يتكونون في التخصصات التالية: زراعة  9تقنيون (مستوى مراكز تكوين أعون  4ثانوي) و

  الخضر، الزراعات الكبرى، الأشجار، الإنتاج الحيواني، الزراعة الجبلية، الزراعة الصحراوية، الغابات.

مؤسسة ذات مستوى متوسط  64في نفس السياق تقوم وزارة التكوين والتعليم المهني من خلال 

مركز تكوين مهني، في المجالات  53) وINSFP( 11ثانوي) من خلال  3(مستوى  بتكوين تقنيين ساميين

التالية: البستنة والمساحات الخضراء، تربية المواشي، التشجير، الصحة الحيوانية، حماية النباتات والبيئة، 

  الخ.زراعات الخضر...

1 MADR : RGA, op-cit,p42.
2
.286فوزية غربي، مرجع سابق الذكر، ص  
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وتعليم فلاحي للمتحصلين كما تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهتها بتوفير تكوين 

  مؤسسة ذات مستوى عالي من بينها: 20على الباكالوريا، تكونهم من خلال 

) لتكوين مهندس فلاحي.INAالمعهد الوطني للفلاحة (-

المدرسة الوطنية للبيطرة لتكوين بيطريين.-

من بينها تتوفر على معاهد بيطرة. 6جامعة لها تخصص العلوم الفلاحية و  18-

علم النبات، حماية هذه المؤسسات تكوين عالي في التخصصات التالية: الصناعات الغذائية،حيث توفر 

العلوم الغذائية، المكننة الفلاحية،  الريفي، الهندسة الريفية، الزراعات الدائمة، الاقتصادالنباتات، الغابات، 

.1الخالزراعة الصحراوية والخضروات...

الفلاحية والريفية، تم وضع برامج تكوينية تمس مختلف وفي إطار المخطط الوطني للتنمية 

الفاعلين في القطاع الفلاحي، بدء بالفلاحين الذين استفادوا من الدعم والقروض الفلاحية للمخطط، إضافة 

للذين استفادوا من الأراضي الفلاحية، حيث تم تكوينهم على أساس اكتساب معارف جديدة فيما يخص 

  الصلة مع نشاطاتهم.الوسائل التقنية ذات 

وكان تكوينهم  ،كما تم تكوين ورسكلة إطارات مسيرة للقطاع الفلاحي حسب تخصص كل منهم

وتقنية). من جهتهم استفاد  اقتصاديةمرتبط أكثر بالأمور التقنية ذات الصلة مع وظائفهم (إدارية، 

يدة في الميادين التقنية المرشدون الفلاحيون من التكوين والذي ارتكز على اكتساب مناهج إرشاد جد

  بالإضافة إلى إشراكهم في صياغة البرامج الخاصة بعملية الإرشاد.

كما مس التكوين للمستثمرين في الميدان خاصة منهم فئة الشباب، حيث تحصلوا على تكوين أولي 

ات حتى يتسنى متابعته وتعليمه تقنيات العمل الفلاحي ذ ،كل حسب التخصص والفرع الذي استثمر فيه

، وأخيرا برامج تكوينية أولية تعتمد على التدريب الميداني وتوجيه المكونين كل وحسب باستثمارهمالصلة 

تخصصه وحسب احتياجات سوق العمل. وعليه تجسيدا على أرض الواقع يمكن لنا من خلال الجدول 

  الفلاحي: التالي ملاحظة نتائج البرامج التكوينية التي استفاد منها مختلف فاعلوا القطاع

1Berranen Hassen, la formation agricole en Algérie : problématique et prise en charge des nouveaux besoins.2006.p
30.
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  .2006التكوين الفلاحي لسنة  ):25جدول رقم(

  السنة
تكوين وتحسين قدرات 

  الإطارات

تكوين 

  الفلاحون

تكوين 

المستثمرين في 

  القطاع*

تكوين أولي
مجموع 

  عونتقني  تقنيون  المكونين

200043322449-235987114

200144609041-36213013993

200239959056890331213722403

2003507310370285822314818672

200454518944177333015716655

20053090750358830913411624

20064043652627728013611505

3044453889143992051940101966المجموع

  الفلاحة. ي* الشباب البطال الذين استفادوا من برامج استثمار ف

  وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. المصدر:

يتضح لنا من خلال الجدول عملية التكوين التي باشرها القطاع في إطار المخطط الوطني للتنمية 

انحصرت في البرامج و) والتي مست مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي 2008-2000الفلاحية والريفية (

فرغم تسجيل نتائج في الجانب الكمي إلا أنها قليلة فمثلا بالنسبة للفلاحين خلال التكوينية المذكورة سابقا، 

فلاح  7698فلاح بمتوسط سنوي قدر بحوالي  53889سنوات استفاد من التكوين ما يقارب عددهم  تس

بأكثر من مكون سنويا، وهذه نسبة قليلة جدا إذا ما قارناها بعدد الفلاحين الإجمالي والذي قدر في تلك الفترة 

ضف إلى ذلك أن نوعية التكون ارتكزت فقط على الجوانب التقنية المكننة الفلاحية أمليون فلاح دائم.  1

يولي وأغفلت المشاكل العملية المعاشة واقعيا، فإلى يومنا هذا لا يزال الفلاح يفكر فقط في تحسين إنتاجه ولا 

رتكز على المعرفة العلمية الزراعية التي تخضع كون تكوينه لا ي ،لكيفية تحسين ورفع إنتاجيته أهمية
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التي تختلف من منطقة بيئية لأخرى، فالمناطق  ،المناخ وتغيراته ونوعية المياه ،لمتغيرات كالتربة ونوعيتها

الغربية في شمال الجزائر تتميز بنوعية تربة خصبة جدا غير الموجودة في المناطق الشرقية، وبالتالي لابد 

 بالارتقاءج تكوينية مكيفة حسب كل منطقة طبيعية للمحافظة على خصوصيتها. وعليه لابد من برامج ومناه

مختلف مراكز البحث الخاصة بكل منطقة وعدم اعتماد برنامج تكوني فريد يطبق بة التكوين وربطها يبعمل

بطريقة متجانسة على كل الفلاحين في مختلف المناطق الفلاحية للبلاد.

وعليه من أجل جعل القطاع الفلاحي يتميز بيد عاملة مؤهلة ومكونة وبالتالي عصرنة هذا القطاع 

 الاقتصاديةلابد من الحرص على المحافظة على اليد العاملة الفلاحية وعدم نزوحها إلى القطاعات  ،لمهما

ف هم الذين وتطويره كون سكان الأريا يالأخرى، ولذلك أصبح من الضروري عصرنة القطاع الريف

يشكلون القوة العاملة الفلاحية. من جهة أخرى لاحظنا أن القوة العاملة الفلاحية أغلبها متكونة من 

هم نشاطات قطبالذين لا يستقطبهم النشاط الفلاحي بقدر ما تست،أشخاص مسنين ونسبة قليلة من الشباب 

أدى إلى صعوبة عصرنة القطاع ما  ،أخرى، إضافة إلى ضعف مستواهم التعليمي والتكويني اقتصادية

 ،لابد من وضع شبكة من المؤسسات العلمية والبحثية التي تستقطب اليد العاملة وتكونها يالفلاحي، وبالتال

  أين يصبح الفلاح مسير ومقيم لحصيلته الإنتاجية السنوية ليتسنى له رفع مردوديته.

ضعف دور الإرشاد والبحث العلمي الفلاحي: -3  

تمتع بها موارده البشرية من تإن نجاح كل قطاع يرتبط أساسا بالمؤهلات والمكتسبات التي 

التي تأخذ من مختلف  الاقتصاديةالميدان، ولأن الفلاحة تعتبر من أكثر القطاعات  يمعارف وكفاءات ف

ومن بينها الحقول العلمية لابد من وجود مؤسسات تضمن التنسيق بين العمل العلمي والنشاط الفلاحي، 

والمصادر التقنية  يالتي تعتبر حلقة وصل بين مراكز البحث العلمي الفلاح ،مؤسسات الإرشاد الفلاحي

والإدارية والفلاحين، حيث يقوم الإرشاد الفلاحي بمسؤولية تكوين وتدريب الفلاحين وتوجيههم إلى تبني 

بهدف رفع الإنتاجية وخفض التكلفة أو  ،اعمناهج وتقنيات فلاحية حديثة متكيفة مع المتطلبات الجديدة للقط

ما يسمى بفاعلية النشاط الفلاحي.

كما تقوم مؤسسات الإرشاد الفلاحي بوظيفة الحراسة والوقاية من المشاكل التي تواجه الفلاحين 

 ،وتنقلها إلى مراكز البحث العلمي من أجل دراستها ووضع حلول لها، ففي الواقع نجد أن الدولة سخرت

ها صلاحيات متابعة حمجموعة من مؤسسات الإرشاد الفلاحي من خلال من ،ل برامجها الفلاحيةمن خلا

ب الفلاحين لإكسابهم المعارف والتطورات التكنولوجيا ييم القطاع الفلاحي ووضع برامج تكوين وتدريوتق
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ف مؤسسات رغم كل هذه الجهود لم يرق القطاع إلى تحقيق الأهداف المسطرة من طر هالحديثة، إلا أن

الإرشاد الفلاحي، لأن دورها محدود ويتسم بالانقطاع، فهي تتدخل فقط في حالة ظهور مشاكل أو أزمات 

أو تمس الثروة الحيوانية، وبالتالي حدودية دورها  تمس  القطاع كالأمراض التي تصيب الزراعات النباتية

  المتغيرة وهذا راجع إلى عدة مشاكل هي:ة والبيئية يوالاستشراف بالوضعيات المناخ يعود إلى عدم التنبؤ

: إن غياب قنوات ضعف التنسيق بين مؤسسات الإرشاد الفلاحي والمراكز العلمية والفلاحين-

اتصال تتوسط الفاعلين الثلاث يؤدي إلى عرقلة العمل الإرشادي كون أن الفلاح الذي يحتك مباشرة 

ولأن قنوت الاتصال بينه وبين  ،لى إنتاجهمع عمله هو الذي يقوم بدور المراقب لكل تغير يطرأ ع

مؤسسات الإرشاد الفلاحي تكاد تكون شبه منعدمة يؤدي بها (المؤسسات) إلى عدم نقل المشكل إلى 

غير فعال.ومراكز البحث في وقته المناسب، ما يجعل التدخل لحله يكون متأخرا ومكلفا 

: من بين المشاكل التي تعرفها لاحيةضعف العمل الميداني لمؤسسات الإرشاد ومراكز البحث الف-

الفلاحة في المناطق الشمالية للجزائر هو أن قلة الدراسات التي تقوم بها المعاهد والمراكز العلمية 

تكون في المكتب، غالبا ما تؤسس على ممارسات ميدانية تجعل المهندس الزراعي جزءا من 

العمل الميداني يلاحظ التغيرات مباشرة.

: ونعني بها البحوث العلمية التي تتبنى معيار الاستدامة أي التي تأخذ يلعلمي الفلاحنقص البحث ا-

، والتي لا تقتصر فقط والاجتماعية الاقتصاديةته الجغرافية، ئبعين الاعتبار للنشاط الفلاحي في بي

وإعطاء  على وصف العملية الإنتاجية ومحاولة زيادتها، وإنما البحوث التي تتنبئ للمتغيرات البيئية

حلول لها.

الثالث: مشاكل متعلقة بالاستیراد و التبعیة الغذائیة للأسواق الخارجیة المطلب

رست التجارة الدولية للسلع الغذائية منذ مئات السنين، فهي ولدت من إرادة بعض البلدان من وم

أو إدراكا من هذه البلدان نظرا للعوامل المناخية   -بعض المواد الغذائية التي يصعب عليها إنتاجها  اقتناء

م بدأت تجارة 20وخلال الربع الأخير من القرن  -قلأعن طريق استيرادها  بتكاليف   اقتنائهابإمكانية 

عنه عدة دورات تفاوض  انبثقالمواد الغذائية تعرف نموا سريعا من خلال عولمة الاقتصاد. هذا الاتجاه، 

  لى حساب الاكتفاء الذاتي الغذائي.تهدف إلى تحرير التجارة الدولية و تشجيعها ع

)، التي لها مهمة رسمية FAOوهي الفكرة التي دعمتها منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية (

وهي "تحسين التغذية ومستوى الحياة"، مصرحة بأنه: "بدون تجارة، تضطر البلدان على الاعتماد فقط على 
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ر من مجموع دخلهم، ويقلص من اختياراتهم على السلع إنتاجيتها، وهذا من شأنه أن يقلل إلى حد كبي

الزراعية ويزيد من عدد الجائعين". إذ في نظرها تعد التجارة عنصرا أساسيا للأمن الغذائي من خلال 

المبادلات التجارية بين الدول، لكن يبقى ذلك صحيحا إلى حد ما في ظل مبادلات تجارية عادلة، إذ أن ما 

رية للعقدين السابقين هو أن تحرير المبادلات التجارية عاقب البلدان الفقيرة و أعاق تؤكده الممارسة التجا

.1مساهمة التجارة في الأمن الغذائي

بدأ تطبيقها على المواد الصناعية  ت.أي إزالة العوائق أمام الصادرات و الواردا ،تحرير التجارة

"GATTبلد على الاتفاق العام للتعريفات الجمركية " 23، وقع 1947 سنة وفي .1940في نهاية أعوام 

الذي يقوم على مجموعة من القواعد المنظمة والمؤطرة للتجارة الدولية بهدف ضمان لبيئة واضحة وقابلة 

 سلاسل للتنبؤ حولها, من خلال قيام البلدان الأعضاء بالحد من العوائق التجارية، حيث انعقدت سبع 

  جل تحرير تجارة المواد الصناعية. أمن  1979إلى  1947من تفاوضية 

 –جديدة من المفاوضات  انطلقت سلسلة، حيث 1986أما نصيب الزراعة، فلقد انتظرت إلى غاية 

التي من خلالها تم التطرق ولأول مرة إلى الزراعة إضافة إلى قطاع الخدمات. (إلا  –دورة الأوروغواي 

حرير تجارة المواد الزراعية في الدول النامية كان معمول به). وبعد عدة أعوام انه تجدر الإشارة إلى أن ت

من المفاوضات بين مختلف الشركاء (الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، الدول النامية لعبت 

حد على تحرير القطاع الزراعي من خلال  أرتكزحول الزراعة.  باتفاق 1994 سنة انتهتدور قاصر)، 

أدنى لدعم الدولة له، إضافة إلى إزالة الحواجز الجمركية أمام تدفق السلع الأجنبية داخل الدولة التي تعامل 

.2بنفس معاملة السلع المحلية

إلا أن تحرير التجارة الخارجية التي تشجعها المنظمة العالمية للتجارة، لا تهتم بالشعوب الفقيرة 

بل هي عائق عليه خاصة في ظل ارتكاز السلطة في يد الشركات  ،وبعيدة عن تفضيل الأمن الغذائي

المتعددة الجنسيات، لأنه في ظل تحرير التجارة غالبا ما يكون الأمر سهلا لمعرفة الخاسرين، في حين 

الرابحين من السهل أيضا تحديدهم، حيث يمثلون الشركات عبر الوطنية التي تستولي على أراضي صغار 

لات التجارية، كون بلدهم يتجه أكثر فأكثر إلى استيراد السلع دهم من تحرير المباالفلاحين جراء تضرر

الزراعية على إنتاجها محليا.وهي حالة العديد من الدول النامية التي تعتمد على الأسواق الخارجية من 

1 Jhon MADELEY, Le commerce de la faim-la sécurité alimentaire sacrifiée sur l’autel du libre-échange,
(traduit de l’anglais par : Françoise Forest), paris: Editions de l’ATELIER, 2002.p70
2 Crouzatier Jean-Marie, La mondialisation du droit de la santé, France : les études hospitalières, 2011,p85
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سبيل المثال السلع الزراعية الأساسية، ما يجعل أمنها الغذائي يعاني من تبعية للخارج وعلى  ءاجل اقتنا

عنها  انجرتبرز كلا من الجزائر و مصر من بين الدول الأوائل المستوردة للقمح في العالم، وهذه التبعية 

 ب، أي ارتفع 2011مليار في  40اتساع في عجز الميزانية العامة إضافة إلى عجز في الميزان التجاري (

.1)2000مرات مقارنة بسنة  4

نه أففي الجزائر كان نظام التجارة الخارجية يعتمد على احتكار الدولة لنشاط التصدير والاستيراد غير 

 يادةز-بسبب تفاقم أزمة المديونية الخارجية في الثمانينات ، جعلت الجزائر إضافة إلى معظم دول العالم الثالث، 

) من FMIالاستعانة بصندوق النقد الدولي( على ، في حالة محرجة أجبرتها-1986 لسنةعن الأزمة النفطية 

جل إعادة جدولة ديونها، واستجابة لذلك قام صندوق النقد الدولي بفرض عدة شروط عليها في إطار ما يسمى أ

بالتعديل الهيكلي وتتمثل تلك الشروط في: إلغاء العجز المالي، تنظيم الكتلة النقدية، تحرير النظام البنكي، 

.2جنبي المباشر وفتح المجال أمامه وأخيرا تحرير التجارة الخارجيةتشجيع الاستثمار الأ

وفي إطار التحول  1988 سنةنه منذ بداية أ، إلا 1994هذا الشرط الأخير حتى وإن تحقق سنة 

إلى اقتصاد السوق تم إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية، حيث أعيد تنظيم المؤسسات العمومية في 

تجمعات المصالح المشتركة للقيام بعمليات الاستيراد، كما قامت البنوك بمهام تمويله من الخارج (الدور 

 –القطاع الخاص  –اوض مباشرة بين البنوك و المتعاملين حيث أصبح يتم التف ،الذي كانت تقوم به الدولة)

  .في عملية الاستيراد

أهداف تحرير التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية:)1

تمثلت في أربع  1992 سنة ختلالات هيكلية عميقة مع بدايةإتعرضت الجزائر من جديد إلى 

عوامل أساسية هي المديونية الخارجية، عجز الميزانية ، التضخم و الإعسار المالي، الأمر الذي أدى بها 

الشروع في إصلاحات اقتصادية عميقة مست جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع التجارة  إلى

  الخارجية.

 1994فريل أ شهر كل القيود المتعلقة بالاستيراد فيفيما يخص التجارة الخارجية، فقد تم إلغاء 

وذلك على مراحل، ويتعلق الأمر بتمويل المواد الاستهلاكية المستوردة بالعملة الصعبة وكذلك القيود 

1
Rostoin Jean-Louis, La sécurité alimentaire dans les pays du sud de la méditerranée : enjeux et perspectives,

C.R.Acad-Agri.fr, N°2,2013.p91
2 CHEBAH Khaled, Evolution du commerce extérieur de l’Algérie : 1980-2005 constat et analyse, Revue
compus, Algérie, N°7, septembre 2007.p36
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المتعلقة باستيراد المعدات الصناعية وكذا إزالة الحدود المفروضة على أجال سداد إئتمانات المستوردين 

وفي إطار الانفتاح الاقتصادي والاندماج الجهوي  –عدا المحظورة منها–لاستيراد كل السلع ومنه السماح 

سنة  %50إلى  %60تم تخفيف الحماية الجمركية، حيث تم تخفيض الحد الأقصى للرسوم الجمركية من 

في ، كما تم حصر قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد %45تم تخفيضه إلى  1997، وفي جانفي 1996

، أما في جانب الصادرات فإن قائمة المواد 1995 سنة ثلاث مواد فقط والتي تم إلغاؤها في منتصف

أصبح نظام التجارة  1996مادة تم إلغاؤها، فبحلول جوان  20الممنوعة من التصدير والتي كانت تضم 

ة بدون أي قيود. إلا أن ، وهذا ما سمح من تنقل السلع الزراعي1الخارجية للجزائر خاليا من القيود الكمية

:2الأهداف الأساسية لتحرير التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية، تتمثل في

 :إنعاش الاقتصاد الوطني

بما أن التجارة هي محرك أساسي للنمو الاقتصادي فإن تحريرها سيرفع من حجم وقيمة المبادلات 

لع، مما ينتج عنه زيادة في حجم المبادلات التجارية التجارية بعد تخفيض وإزالة الحواجز المعيقة لتنقل الس

مع العالم الخارجي واحتكاك المنتجات الوطنية بالأجنبية، زيادة إلى الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة 

وتقنيات الإنتاج المعاصرة المستخدمة في عملية الإنتاج الزراعي، وبالتالي رفع المنافسة وتشجيع المنتجين 

جل البقاء في السوق العالمية، لكن هذا أمنتجاتهم من حيث الجودة والكفاءة والتسيير من على تحسين 

  يشترط وجود قطاع فلاحي منتج ومنافس. 

:تحفيز و تشجيع الاستثمار

وذلك من خلال الاستفادة من اتفاقيات خاصة بالاستثمارات في المجال الفلاحي، وتبادل الخبرات 

تطوير زراعات جديدة تساير الأسواق العالمية من جهة وتلبي الاحتياجات جل أمع الدول الأجنبية من 

  المحلية من جهة أخرى.

1Karim Nashashibi et autres, L’Algérie stabilisation et transition a l’économie de marché, fonds monétaire
international, USA : Washington, 1998, p84

2
، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، آثار تحرير التجارة العالمية للمنتجات الزراعية على القطاع الزراعي في الدول العربية، الأخضر بن عمر 

  .116ص، 2007، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير الجزائر: جامعة
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:مسايرة التجارة العالمية

، إلا أنه ينبغي بالنسبة للجزائر  من خلال توغل المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية كالتمور 

ى لها من تنويع صادراتها. على الجزائر أن تنوع من منتجاتها الزراعية حتى يتسن

الآثار الناجمة عن تحرير التجارة على المنتجات الزراعية:  )2

لاشك في أن تحرير التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية، سيكون له أثار بالغة على القطاع 

ن خفض ن كان هذا الأخير يشهد ضعفا مستمرا، خاصة على الإنتاج الزراعي، لأإالفلاحي، لاسيما 

الرسوم الجمركية سيؤدي إلى سهولة دخول السلع الزراعية الأجنبية وغزوها للسوق الوطنية، وعليه فلابد 

من وضع سياسات فلاحية فعالة باستطاعتها رفع إنتاجية القطاع واستغلال تحرير التجارة الخارجية 

  ية.لصالحه أي قطاع فلاحي منتج بإمكانه تحقيق فائض و تصديره إلى الأسواق العالم

وعلى العموم يمكن أن ينتج عن تحرير التجارة الخارجية على المنتجات الزراعية أثارا تكون 

فهي ترتبط بمدى استجابة القطاع الفلاحي للتجارة الدولية، ويمكن  ،ايجابية  كما يمكن أن تصبح سلبية

  إجمال مختلف الآثار فيما يلي: 

من عقدين ولم تعط له أهمية كبيرة ضمن  إعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي الذي همش لأكثر

استراتيجيات التنمية الاقتصادية، وهو ما تعكسه النتائج التي حققها القطاع في مجال الإنتاج 

نه في ظل تحرير التجارة أبدرجة كبيرة على الظروف المناخية، إلا  اعتمادهوالتصدير، و

الموارد الزراعية للنهوض بالقطاع من  الخارجية للمنتجات الزراعية تم ترشيد استخدام واستغلال

الاستجابة للطلب الوطني عليها وتصدير  بهدفجل زيادة فرصة رفع إنتاج المحاصيل الزراعية أ

  الفائض منها.

وفي الحقيقة أن هذا الأثر الايجابي لا يتوقف على تحرير التجارة وحدها، بل يتطلب توفر عوامل 

راعية مؤهلة لتشجيع المنتجين المحليين والقيام باستثمارات أخرى من أهمها الاعتماد على سياسات ز

لتحسين الإنتاجية، وخصوصا الاستثمار في البنية الأساسية الزراعية والتعليم والبحوث والتقنيات الزراعية 

.1وطرق التخزين والتوزيع

1
  21.ص2002 ،1العدد  ،لةڤجامعة ور ،مجلة الباحث ،انعكاسات تحرير التجارة العالمية على اقتصاديات البلدان النامية ،قويدري محمد 
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 تشجيع الإنتاج الزراعي  تحسين نوعيته:إن تخفيض الحواجز الجمركية وإزالة الدعم على القطاع

الزراعي في الدول المتقدمة، سيشجع المنتجين الزراعيين في الجزائر على زيادة إنتاجهم و هو ما 

عد فتح سيؤدي إلى تشجيع الصادرات الزراعية و إمكانية نفاذها إلى الأسواق العالمية، كما سيسا

أسواق الدول المتقدمة أمام المنتجات الزراعية الجزائرية على تحسين نوعية الإنتاج وفق 

المواصفات التي تتطلبها تلك الأسواق، وهذا يشكل آلية تنشيط هامة لتطوير وتحسين أساليب 

  مثل لموارده.  أالإنتاج مما سيساعد على تطوير القطاع الفلاحي واستغلال 

خاصة جراء إلغاء دعم الدول المتقدمة لزراعتها الذي أدى إلى  :في الزراعة تشجيع الاستثمار

ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية مما سيؤدي في النهاية إلى تشجيع الاستثمار في 

الزراعة ومن ثم زيادة في الإنتاجية والإنتاج الكلي وبالتالي زيادة درجة الاكتفاء الغذائي 

  ردات من بعض المنتجات الزراعية. وانخفاض الوا

نخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي:إذ يمكن أن يؤدي تحرير التجارة الخارجية إلى ا

انخفاض مستلزمات الإنتاج الزراعي بعد تخفيض الرسوم الجمركية عليها في إطار اتفاقية تحرير 

دث التقنيات المستعملة في قطاع تجارة السلع المصنعة، وبالتالي ستستفيد الدول النامية من أح

بأسعار مرتفعة، وهذا ما سيؤدي إلى تحديث  اتستوردهالفلاحة وبأسعار منخفضة بعدما كانت 

وعصرنة القطاع الفلاحي الذي بإمكانه أن يوفر الوقت و يقتصد جهد المنتجين الزراعيين و زيادة 

ارجية للمنتجات الزراعية إلى تنمية إنتاج وإنتاجية القطاع.كما يمكن أن يؤدي تحرير التجارة الخ

الميزة التنافسية نتيجة حجم تدفق الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي في الجزائر وبالتالي زيادة 

  الإنتاجية والإنتاج الكلي، وانخفاض الواردات الزراعية وتقليص الاعتماد على الخارج.

لخارجية للمنتجات الزراعية أسفر عن إلا أن الواقع العملي بين عكس ذلك، فتحرير التجارة ا

ظهور أثار سلبية أدت إلى إضعاف أكثر للقطاع الفلاحي وأثبتت عن عجزه في توفير المواد الغذائية 

لخ، فتحرير اللسكان خاصة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب والبقول الجافة والحليب...

إنتاجية قطاع واحد وزيادة صادراته وهو قطاع المحروقات  التجارة الخارجية شجع الجزائر على زيادة

مليار دولار أمريكي في سنة  71.7من الصادرات الكلية الجزائرية (ما يعادل  %97.2الذي يشكل نسبة 

و أدت بالجزائر إلى تبعية غذائية للأسواق الخارجية جراء عملية شل وأضعاف القطاع الفلاحي  1)2011

1
ONS : Evolution des échanges extérieurs de marchandises de 2001 à 2011, collections statistiques N° 176,2012.

Série E : statistiques économiques N°72, novembre2012.p14
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الاعتماد على عائدات قطاع المحروقات (البترول والغاز) لسد نفقات الواردات الغذائية، وهذه الحالة 

الة ما تراجع قطاع ستؤدي إلى تبعية غذائية شديدة ستمس بالسيادة الوطنية والأمن الغذائي الوطني في ح

المحروقات إما من ناحية انخفاض الأسعار أو جراء اعتماد دول العالم على موارد طاقوية أخرى 

  كالطاقات المتجددة.

كما ساهم تحرير التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية في الجزائر، إلى بروز قطاع خاص غير 

يراد المواد الغذائية عوض استغلال جهودهم في منتج وغير خالق للثروة، إذ يعتمد فقط على عملية است

الاستثمار في القطاع الفلاحي والنهوض به، وهذا ما جعله عاجز عن تلبية الحاجيات الغذائية المتزايدة 

واضطرار الدولة على تعويض ذلك العجز عن طريق استيرادها من الخارج، ما جعلها تعيش في تبعية 

  غذائية تتزايد من سنة لأخرى.  

):2014 – 2002: تطور استيراد السلع الغذائية الإستراتيجية للفترة (الرابعلمطلب ا

إن عجز القطاع الفلاحي بالجزائر على زيادة الإنتاج الزراعي للمحاصيل الزراعية ذات  

الاستهلاك الواسع كالحبوب والبقول الجافة، إضافة إلى الإنتاج الحيواني كالحوم الحمراء والحليب، أدى 

ائلة هإلى تلبية الطلب الوطني عليها من خلال اللجوء إلى الاستيراد الخارجي، وهذا رغم الأموال ال هاب

على القطاع الفلاحي وكانت أخرها في المخطط الخماسي  2000 سنة التي أنفقتها الحكومات المتوالية منذ

القطاع وتطويره جل ترقية أمليار دينار جزائري من  1000) بمبلغ يقدر بحوالي 2014 – 2010(

نه لم يكن في المستوى ألتمكينه من تلبية الحاجيات الغذائية للسكان من خلال الإنتاج الزراعي الوطني، إلا 

المرجو منه، بل أصبحت الجزائر تقوم بسد العجز الغذائي عن طريق الاستيراد، حيث تشكل المواد 

ر، حيث ارتفع معدل استيراد الجزائر للمواد من مجموع الواردات الكلية للجزائ 4/1الغذائية المستوردة 

كما  2014مليار دولار سنة  11، إلى ما يقارب 2002مليار دولار أمريكي سنة  2.5الغذائية من حوالي 

:1هو مبين في الجدول التالي

1http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/Serie.pdf(Evolution de la balance commerciale de l’Algérie période
(2005-2015).
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  ):2014 – 2002تطور استيراد الجزائر للمواد الغذائية للفترة ( ):26رقم(جدول 

DDAZASAمن إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية: مديرية تنمية الزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة المصدر:

الجلبانة والفول. الحمص، الفاصولياء، العدس، الحبوب، غبرة الحليب، الفواكه، اللحوم، شملت الكمية كل من السلع التالية: *:

القــیمــة
  دولار أمریكي 1000  (دینار جزائري) 1000  الوزن (طن)  السنة
20028 798 204199 713 4332 506 051
20037 924 447201 286 1712 600 641
20048 103 798240 478 4723 337 527
20058 503 942240 424 5793 276 771
20067 844 663249 246 9223 430 417
20077 999 492309 874 8544 466 864
20089 541 805464 343 5157 191 498
20099 217 055397 924 5815 477 034
20108 853 123400 642 5185 383 830
201111 559 704640 674 7948 793 086
201210 726 009630 466 7428 128 814
2013*11 250 100-9 580 000
2014*13 599 870-11 005 000
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يتضح لنا من خلال الجدول، أن فاتورة استيراد الجزائر للمواد الغذائية في تزايد حر ومستمر، 

الزراعي الوطني، إلا أن معدل التبعية الغذائية بقي جل تحسين الإنتاج أفرغم الجهود التي بذلتها الدولة من 

مليون طن،  8.8بحوالي  تكمية السلع الغذائية قدرال استيراد 2002في تزايد مستمر، حيث سجلت سنة 

، وهذا راجع 2011مليون طن سنة  11.6بحوالي  –للفترة المحددة سابقا  –لترتفع إلى أعلى معدل لها 

المواد الغذائية التي يعجز الإنتاج الزراعي الوطني على تلبيتها.خاصة فيما  إلى زيادة الطلب الوطني على

يعني المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في المجتمع الجزائري كالحبوب والبقول الجافة. إضافة إلى 

  الحليب واللحوم الحمراء. 

ار دولار أمريكي مشكلة ملي 2.5حوالي  2002حيث بلغت فاتورة استيراد المواد الغذائية لسنة 

(ما يعادل  %17.97مليون دولار) بالنسبة للقمح الصلب واللين،  1295.73(ما يعادل  %47.2من 

مليون دولار) بالنسبة  35.35(ما يعادل  %1.29و ،مليون دولار) بالنسبة للحليب ومشتقاته 492.35

دولار أمريكي، كما سجلت سنة مليون  160.81بالنسبة للبقول الجافة أي ما يعادل %5.87و ،للحوم

%19.77مليون دولار)،  1123.11( %43.2المعدلات التالية:  –لنفس المواد الغذائية– 2003

.1مليون دولار) 137.9( %5.31مليون دولار) و 87.57( %3.37مليون دولار)،  513.6(

مليار دولار أمريكي (من مجموع فاتورة الاستيراد الكلية  11أكثر من إلى  2014لترتفع سنة 

مليار دولار لنفس السنة)، وهذا الارتفاع لفاتورة المواد الغذائية، تمثل أساسا 58.580التي تقدر بحوالي 

وعليه يتبين  -التي تشكل النمط الاستهلاكي الغالب في الجزائر–في زيادة استيراد الحبوب والبقول الجافة 

خلال الجدول أن الجزائر وفي مثل هذه الظروف بعيدة كل البعد للتخلص والحد من تبعيتها  لنا من

التي تشكل خطرا على أمنها الغذائي المؤقت الذي يعتمد على الجباية البترولية لتوفير و،للأسواق العالمية

الفلاحي من جهة  المواد الغذائية الإستراتيجية من الخارج، نظرا لعدم وجود صرامة في ترقية القطاع

 1مليون نسمة بتاريخ  40حواليوازدياد الطلب الوطني عليها نتيجة ازدياد عدد السكان الذي قدر ب

وما زاد من ارتفاع فاتورة استيراد السلع الغذائية، لا ينحصر فقط في استيراد السلع . 2015جانفي

  لفواكه الاستوائية، الزيوت...الخ سلة الغذاء لتشمل المواد الغذائية كاالإستراتيجية، بل هو اتساع

1Amir Youcef, La dépendance alimentaire et les aléas du climat, Revue compus, Algérie, N°7, septembre2007. P58
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استيراد المنتجات الزراعية النباتية:-1

يعتمد الإنتاج الزراعي النباتي في الجزائر على الظروف المناخية، ما يجعل مردوده مرتبط   

هذا على نوعين من المحاصيل  يفي بحث تركز يوبما أنن الخ.بالعوامل المناخية كالأمطار، درجة الحرارة...

الزراعية النباتية وهي الحبوب والبقول الجافة التي لاحظنا أن إنتاجها على المستوى الوطني لا يلب للطلب 

  تضطر الدولة إلى تلبيته عن طريق الاستيراد الخارجي. ,جل سد العجز الذي تشهدهأالداخلي عليها، ومن 

تطور واردات للحبوب:- أ

وطني للحبوب بكونه غير كافي و ضعيف من ناحية الكم و النوع معا، فالمردود يتميز الإنتاج ال

هذا و، رقنطار/الهكتا 12إلى  10المتوسط للقمح على المستوى الوطني ضعيف جدا فهوا يتراوح بين 

ضعف المستوى التكنولوجي، وضعف المساحة وعدة مشاكل ومعوقات تتصدرها نقص الفعالية لنتيجة 

بالمائة  19بالمائة و  43ـ بالحبوب خاصة القمح الصلب واللين التي تقدر مساحتها  المخصصة لزراعة

مليون هكتار،  42المستعملة للزراعة التي تقدر بحوالي من المساحة الصالحة للزراعة مقارنة بالمساحة 

إضافة إلى التغيرات المناخية التي غالبا ما تعتبر الأكثر تأثيرا على مردودية قطاع الحبوب، الذي يعرف 

  عبرت عنه مجمل الواردات الزراعية. كبيراتدهورا 

بوب في الجزائر، ورغم جل تحسين مردودية الحأفبالرغم من الجهود التي بذلت في القطاع من 

كبر المستورين للحبوب عالميا، خاصة فيما أ، إلا أنها تبقى من بين 2000 سنة التطور الذي سجلته منذ

  مليون طن. 2يخص استيراد القمح الصلب بمعدل سنوي قدره 

5بوفي السياق ذاته، شكلت الواردات الجزائرية من الحبوب للعقد الأخير معدل سنوي قدره  677

4منها أي ما يعادل  %72.4طن، حيث شكل القمح لنسبة  539 110 ، حيث استوردت الجزائر 1طن 772

مليون دولار أمريكي لترتفع  973مليون طن من الحبوب بتكلفة إجمالية قدرت بحوالي  6حوالي  2002سنة 

مليار دولار أمريكي،  3.6 مليون طن من الحبوب وبتكلفة إجمالية بلغت 12.4إلى حوالي  2014سنة 

. 2014إلى  2002والجدول التالي يبين تطور واردات الجزائر من الحبوب للفترة الممتدة من 

1Mahmoud ALLAY,op.cit,p112
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):2014–2002): تطور استيراد الجزائر للحبوب للفترة الممتدة بين (27رقم( جدول

200220032004200520062007  السنة

القیمة   الوزن (طن)  السلعة

)1000$(

القیمة(الوزن (طن)

1000$(

الوزن 

  (طن)

القیمة 

)1000$(

القیمة الوزن (طن)

)1000$(

القیمة الوزن (طن)

)1000$(

القیمة (طن)الوزن 

)1000$(

القمـح 

  الصلب
3 561 565633 0432 978 044586 0863350409707 8383 003 526608 9112 077 758505 5651 334 842456 954

القمـح 

  اللــین
2 436 399313 3822 204 709292 2281684028318 8992 679 822422 4432 745 879458 9223 297 259826 247

96  الأرز  72426 91664 89319 93170 83828 60654 40422 64667 27724 84871 35029 510

6مجـمــوع 094 688973 3415 247 646898 24451052761 055 3435 737 7521 054 0004 890 915989 3354 703 4501 312 711

20082009201020112012

  الوزن (طن)
القیمة 

)1000$(
  الوزن (طن))$1000القیمة(  الوزن (طن)

القیمة 

)1000$(
  الوزن (طن)

القیمة 

)1000$(
)$1000القیمة (  الوزن (طن)

1 982 6911 389 6401 853 215792 8151 246 019338 5321 851 499858 1711 579 758654 818

4 368 9111 734 8143 866 4171 037 4503 986 305912 9865 550 4031 964 2924 715 9361 454 042
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97 79063 26675 85444 92594 37057 63786 44853 288108 66768 323

6 449 3933 189 7205 795 4851 875 1905 326 6941 309 1557 488 3502 875 7516 404 3602 177 184

القيمة(مليار دولار)طن)1000الكمية(السنة

201310 1773 271.44

201412 430.183 644.65

DDAZASA: مديرية تنمية الزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافةمن إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المصدر:
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تستورد  ,أن واردات الحبوب وخاصة القمح الصلب واللين منها ،لنلاحظ من بيانات الجدو

12.4إلى حوالي  2014مليون طن، لترتفع سنة  6.09حوالي  2002بكميات كبيرة، حيث سجل العام 

  مليون طن وهذا راجع إلى زيادة الطلب عليها نتيجة ارتفاع عدد السكان.

كما نلاحظ في السياق نفسه إلى تغير نسب استيراد القمح اللين على حساب القمح الصلب وذلك 

مليون طن من إجمالي الحبوب المستوردة في  5.5 بحيث سجل لأعلى معدل له قدر ، 2006بداية من 

، وهذا التغير راجع إلى تغير في النمط الاستهلاكي للمجتمع الجزائري الذي أصبح يعتمد في 2011سنة 

يه غذائه على القمح اللين من جهة، ومن جهة أخرى ظهور قطاع خاص كالمطاحن تعتمد في إنتاجها عل

  .بة كبيرةبنس

إلى  2002مليون دولار أمريكي سنة  973.3أما من ناحية تكلفة استيراد الحبوب فلقد ارتفعت من 

و كما تشير بيانات الجدول إلى كل من ارتفاع الكميات المستوردة من ،2014مليار دولار سنة 3.6حوالي 

أن الجزائر لم تستطيع وضع حد لتبعيتها الغذائية للخارج فيما يخص هذه المادة  لاالحبوب إضافة إلى تكلفتها، إ

  ، ما يجعلها البلد الثالث استيرادا للقمح اللين والأول استيرادا للقمح الصلب.الإستراتيجية

تطور واردات البقول الجافة:- ب

 86إن ضعف إنتاجها وطنيا، نتيجة ضعف المساحة الزراعية المخصصة لها والتي تقدر بحوالي 

ألف هكتار، وازدياد معدلات استهلاكها جراء ارتفاع الطلب الوطني عليها، أدى بالدولة إلى اللجوء إلى 

الذي تشهده هذه المادة  الإنتاجي جل توفيرها وتلبية الطلب عليها نتيجة العجزأة من الأسواق الخارجي

الغذائية، إذ تعتبر من بين المواد الغذائية الأكثر استيرادا وبكميات متزايدة من سنة لأخرى، حيث سجلت 

ألف طن سنة  242.8ألف طن من البقول الجافة، لترتفع إلى حوالي 162.6لحوالي استيراد  2002سنة 

).2014 – 2002، والجدول التالي يوضح لنا تطور واردات الجزائر من البقول الجافة للفترة (2011
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):2014–2002): تطور استيراد الجزائر للبقول الجافة للفترة الممتدة من (28رقم ( جدول

  دولار أمریكي) 1000القیمة (  طن)الوزن (  السنة
2002162 65783 985

2003167 57993 401

2004152 35294 034

2005191 173119 971

2006158 916101 063

2007187 539130 151

2008182 145184 260

2009169 053152 194

2010212 065196 485

2011242 821273 249

2012171 611207 929

2013*263 560310.62

2014*191 990229.44

DDAZASA: مديرية تنمية الزراعة في المناطق الجافة و شبه الجافةمن إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المصدر:

:*www.douanes.dz
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تشير بيانات الجدول إلى الأهمية التي تحتلها هذه المادة الغذائية من ناحية استهلاكها ومن ناحية 

162باستيرادها أيضا، فمن ناحية كميات الاستيراد فعلى العموم تعرف ارتفاعا ملحوظا قدر  طن  657

187، ليرتفع إلى حوالي 2002سنة            ، ليسجل لأعلى معدل له في الفترة 2007طن سنة  539

263 ب ، وهذا راجع إلى زيادة الطلب الوطني عليها، أما من ناحية التكلفة فلقد 2013طن سنة  560

مليون دولار  184.2ى إل 2008مليون دولار أمريكي، لترتفع سنة  83.9قيمة قدرها  2002سجلت سنة 

نتيجة الأزمة الغذائية العالمية التي أحدثت ارتفاع للأسعار الغذائية في الأسواق العالمية، لتسجل سنة 

  مليون دولار أمريكي وهذا راجع لزيادة الطلب عليها وطنيا. 310لأعلى تكلفة لها بحوالي 2013

استيراد المنتجات الزراعية الحيوانية:-2

من اللحوم الحمراء:واردات الجزائر - أ

تجدر الإشارة إلى أننا اعتمدنا على دراسة جزء من اللحوم الحمراء المستوردة والمتمثلة في لحم 

لحوم، إضافة إلى وفرتها المتوسطة من الالبقر أساسا، لكونها تمثل اكبر حصة من واردات الجزائر 

  من الثروة الحيوانية بالوطن.  %78تشكل نسبة المستوى في الثروة الحيوانية للبلاد مقارنة بالأغنام التي 

 تيةتحسين إنتاج اللحوم الحمراء وخاصة ما يتعلق باللحوم الآفي رغم جهود الدولة ف، وعلى العموم

بعد لحم الأغنام)، فلقد سعت  %34.9 بمن الأبقار (كونها تأتي في المرتبة الثانية بمعدل استهلاك يقدر 

ألف طن من لحوم الأبقار في  169ألف طن إلى  150تتمكن من إنتاج الدولة إلى زيادة وزنها حتى 

السنة، وذلك من خلال التحسين في الخواص الوراثية وبرامج التغذية، إضافة إلى برامج التسمين في 

إلا أنها لم تحقق مستهدفاتها وتميزت بتكاليفها العالية، مما جعل المربون يتراجعون  ،1المناطق الشمالية

ولاستدراك ذلك النقص، قامت الدولة باللجوء إلى الاستيراد الخارجي بهدف تلبية  .الشيء عنها بعض

لمجموع لحم البقر (الطازج والمجمد) لما يقارب  2002الاحتياجات الغذائية للسكان، حيث تم استيراد سنة 

15  68.1الي إلى حو 2012مليون دولار أمريكي، لترتفع سنة  30.6طن و بتكلفة تقدر بحوالي  411

  مليون دولار أمريكي، كما تبين من خلال الجدول التالي: 237ألف طن وبتكلفة قدرها 

1
.201ص، مرجع سابق، فوزية غربي 
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):2012–2002: تطـور استيراد الجزائر للحوم الحمراء (لحم البقر) للفترة الممتدة من ((29)رقم جدول

DDAZASAالجافة: مديرية تنمية الزراعة في المناطق الجافة وشبه من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية المصدر:

200220032004200520062007  السنة

  السلعة
الوزن 

  (طن)

القیمة 

)1000$(
الوزن (طن)

القیمة(

1000$(

الوزن 

  (طن)

القیمة 

)1000$(

الوزن 

  (طن)

القیمة 

)1000$(

الوزن 

  (طن)

القیمة 

)1000$(

الوزن 

  (طن)

القیمة 

)1000$(

8523253893  لحم  بقر/طازج 03110 7195 64221 1972 77911 7006993 020

15  لحم مجمد 32630 44938 03281 49270 483138 24674 123158 18055 645133 31356 149119 237

15  مجموع 41130 68138 08581 58173 514148 96579 765179 37758 424145 01356 848122 257

20082009201020112012

  الوزن (طن))$1000القیمة (  الوزن (طن)
1000القیمة(

$(

الوزن 

  (طن)

القیمة 

)1000$(
الوزن (طن)

القیمة 

)1000$(
)$1000القیمة (  الوزن (طن)

515265913325839426518701662235709946851093

5241315954860898166188523171471064065912384158699186832

5292816220762230172027565821658074728115955068167237925
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يتبين من الجدول أن الكميات المستوردة من لحم البقر تتزايد وتنقص من سنة لأخر، كما 

نلاحظ أن كميات استيراد اللحم المجمد هي الغالبة، فرغم السياسات الزراعية الهادفة إلى تطوير 

بعية الإنتاج الحيواني من اللحوم الحمراء وخاصة لحم الأبقار، إلا أننا نلاحظ من بيانات الجدول ت

جل توفيرها، فلقد ارتفعت الكمية المستوردة من لحم البقر في الفترة أالجزائر للأسواق الخارجية من 

15من  2012–2002 68طن إلى  411 مليون دولار  30.6طن، وبتكلفة كانت تقارب  167

ضعف مليون دولار، نتيجة زيادة الطلب عليها و  179.3إلى  2005، لترتفع سنة 2002أمريكي عام 

  مليون دولار أمريكي. 237معدل  2012إنتاجها وطنيا، لتفوق سنة 

التي تنفقها الدولة الجزائرية لاستيراد لحم البقر بكميات  الهائلةوعلى العموم رغم الأموال 

معتبرة ومتزايدة من سنة لأخرى، إلا أن ثمن هذه المادة الغذائية الأساسية ليست في متناول كل 

ولاسيما الطبقة الفقيرة منها، وتأثر هذه الحالة على الأمن الغذائي الفردي وعلى  الطبقات الاجتماعية

  صحته وهذا ما يتناقض مع هدف ضمان الأمن الغذائي الوطني.

واردات الجزائر لمادة الحليب:- ب

إن الأهمية التي تحتلها هذه المادة الأساسية في النمط الاستهلاكي للفرد الجزائري (حصة الفرد 

مليار  3وطنيا (حوالي  إنتاجهلتر) وبسبب نقص  120و 100ي من الحليب سنويا تتراوح بين الجزائر

لتر) وتزايد الطلب عليه، نتيجة زيادة عدد السكان، جعل من الدولة تلجأ إلى الاستيراد الخارجي لسد 

جزائر ثاني النقص الذي تعرفه الجزائر باتجاه إنتاج هذه المادة الغذائية الحيوية، وللإشارة تعد ال

استوردت  أنهامصانع للحليب، إلا أن  110، بالرغم من وجود الصينبعد  العالممستورد للحليب في 

. وهذا ما يبينه 1مليار دولار أمريكي 1.7 بألف طن بقيمة إجمالية تقدر  372قرابة  2014سنة 

  التالي:الجدول

1
Berrahou Faffa Souhila. Rapport de recherche sur le commerce extérieur des produits alimentaires en

Algérie, 2016,sous-presse, p1-4.
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  ):2014-2002(تطور استيراد مادة الحليب للفترة  ):30جدول رقم (

  دولار أمریكي)10³القیمة (  الوزن (طن)  السنة

2002234954343 619

2003211075455 251

2004251546745 465

2005250260672 211

2006250076640 064

2007252085978 309

20082595011 182 432

2009293009799 745

2010265383902 786

20113298461 343 596

20122983581 087 746

2013261 1201 068 840

2014372 0501 795 070

: مديرية تنمية الزراعة في المناطق من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية المصدر:

DDAZASAالجافة وشبه الجافة

يتضح لنا من الجدول أن مادة الحليب تشكل جزءا كبيرا من المواد الغذائية المستوردة، نظرا 

إلى الكميات الكبيرة المستوردة لسد النقص الذي تسجله معدلات إنتاجه وطنيا، نظرا لارتباطه 

جدول إلى بالظروف المناخية غير المستقرة والتي تؤثر على إنتاج أعلاف الحيوانات، إذ تشير بيانات ال

زيادة كميات استيراد الجزائر للحليب من سنة لأخرى، جراء ارتفاع الطلب عليها وطنيا، فلقد سجلت 

مليون دولار، لتقارب  434.6 بألف طن من الحليب بتكلفة قدرت  235لاستيراد حوالي  2002سنة 
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بالسنوات مليار دولار أمريكي رغم الكمية المتوسطة مقارنة  1.1لقيمة  2008و 2007سنتي 

التي أسفرت عن ارتفاع أسعار المواد  2008راجع إلى الأزمة الغذائية العالمية لسنة  اذهالموالية، و

الغذائية في الأسواق العالمية، كما نلاحظ من خلال بيانات الجدول إلى تسجيل رقم قياسي لكمية الحليب 

372بحوالي  2014المستوردة والتي سجلتها سنة  مليار  1.7وبقيمة فاقت  طن من الحليب 050

دولار أمريكي وهذا راجع إلى زيادة الطلب عليها نتيجة ضعف إنتاج الحليب في تلك السنة على 

  وهذه الوضعية تجعل من الجزائر ثاني بلد مستورد للحليب عالميا بعد الصين. المستوى الوطني.

أن تحرير التجارة على القطاع الفلاحي بالجزائر، جعل  المطلبوعليه نستنتج من خلال هذا 

من قضية الأمن الغذائي تحديا، خاصة في ظل تدفق السلع الغذائية الإستراتيجية كالحبوب، البقول 

الجافة، الحليب واللحوم الحمراء، والتي جعلت (تحرير التجارة الخارجية) من الجزائر في حالة تبعية 

جل استيرادها وتغطية الطلب أمن  كثيرةخارجية، والتي (الجزائر) تنفق أموال غذائية شديدة للأسواق ال

  الوطني الكلي عليها.

أن الجزائر لم تستطع وضع حد لتلك التبعية  ،ومن جهة، لاحظنا من خلال المعطيات السابقة

فقات نالغذائية التي ستشكل خطرا على أمنها الغذائي في حالة ما انهارت أسعار المحروقات التي تغطي 

الدولة على الواردات وخاصة الغذائية منها، ومن جهة أخرى تشكل الواردات الغذائية بمثابة حاجز 

تلك الأموال في تشجيع المنتجين المحليين  إنفاقائر، فعوضا من لتطور وترقية القطاع الفلاحي بالجز

ودعمهم تقوم بعملية استيراد تلك المواد الغذائية لتغزو السوق الوطنية وبأسعار متوسطة مقارنة بتكلفة 

هذا ما لا يشجع الفلاح الجزائري على زيادة إنتاجه، وقل من تكلفة إنتاجها وطنيا، التي تعد أ توفيرها

لي عوضا من أن القطاع الفلاحي يأخذ تحرير التجارة الخارجية كفرصة لترقيته و تطويره وبالتا

والإنتاجية لمنافسة الدول الأخرى، بل بالعكس كان لتحريرها أثار سلبية على القطاع وزيادة الإنتاج

على أمنها  وجعل من الجزائر دولة مستهلكة للمواد الغذائية وأدرجها في تبعية غذائية تشكل خطرا دائم

في ظل أسعار السوق العالمي للمحروقات وللمواد  الذي تقوم الجباية البترولية بضمانهو الغذائي المؤقت

  الغذائية الإستراتيجية يبقى غير مستقرا وغير متوازن. 
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تواجه الفلاحة في شمال البلاد لمجموعة من المشاكل التي تهدد ،وكخلاصة لهذا الفصل

قادمة وهذه المشاكل تمس بالدرجة الأولى لأهم موارد القطاع الفلاحي غير القابلة استمرارها للأجيال ال

لاسترجاع من بينها تقلص العقار الفلاحي خاصة منه الأراضي الفلاحية العالية الخصوبة نتيجة ل

والتجهيزات العمومية لكن يبقى هدف  ، السكناتاستغلاله بطريقة غير عقلانية من أجل مشاريع التنمية

لمحافظة على الأراضي الخصبة جدا من بين أولويات الحكومة لأن المساس بالقاعدة الإنتاجية تهدد ا

الأمن الغذائي وبالتالي الأمن القومي بصفة عامة، بالإضافة إلى هروب اليد العاملة الفلاحية إلى 

غير المدروسة الأكثر إغراء ويتصدرها قطاع الخدمات نتيجة سياسات التشغيل  الاقتصاديةالقطاعات 

 الإستراتيجيةعلى المدى البعيد، ولعل أخطر تهديد للفلاحة هو مشكل الاستيراد الذي يمس المواد الغذائية 

  ب التي تعرف زيادة حرة من سنة لأخرى.يكالحبوب والحل

  يمكن أن نستخلص من الدراسة السابقة أن: كما

فهي تأيد النظرة الغربية(الدول المحتكرة النظرة الجزائرية لمفهوم الأمن الغذائي، غير سليمة، -1

للأسواق الغذائية العالمية) للأمن الغذائي والتي تقوم على أهداف تجارية أكثر منها أمنية أو 

اجتماعية، فهي تقوم على وفرة الغذاء واستقراره مع سهولة الحصول عليه، لكن لا تذكر أي 

عنى الحقيقي للأمن الغذائي الجزائري شيء حول مصدر ذلك الغذاء، وعليه حتى يتضح لنا الم

لابد من اجل تحقيقه وضمانه أن يقوم على المبادئ المكونة له (وفرة، استقرار، وسهولة 

الحصول) إضافة إلى ضرورة التركيز على إنتاج المواد الغذائية الإستراتيجية وطنيا، وتغطية 

فر كل الإمكانيات اللازمة من الاعتماد على الإنتاج الزراعي الوطني نظرا لتوب الطلب منها

  الخ.رض، ماء، مناخ و يد عاملة وأموال...أ

إن نقص الإنتاج الزراعي الوطني للمواد الغذائية الإستراتيجية وذات الاستهلاك الواسع في -2

ضعف القطاع الفلاحي، وإنما يعود بدرجة كبيرة إلى عدم  إلىالمجتمع الجزائري، لا يعود فقط 

لكلي للإمكانيات الزراعية بالبلاد، فعلى سبيل المثال تمثل المساحة الاستغلال الأمثل وا

مليون هكتار كمساحة مستعملة  43مليون هكتار من مجموع  8.5الصالحة للزراعة حوالي 

بشكل دائم وفعال سيمكن القطاع الفلاحي من زيادة  فاستغلالهاللزراعة وهي نسبة قليلة جدا، 

  غذائي للوطن.الإنتاج وبالتالي ضمان الأمن ال
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تشكل الواردات الغذائية تأثيرا كبيرا على الأمن الغذائي للبلاد، كونها هي التي تسد النقص -3

الذي يعرفه القطاع الفلاحي في إنتاج المواد الغذائية الإستراتيجية، لكن ما أسفرت عنه سياسة 

ة غذائية للخارج تحرير التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية هو وقوع الجزائر في حالة تبعي

الغاز التي وغير معروف لأمنها الغذائي الذي تضمنه عائدات البترول  جلأ فيوهذا يهدد 

، عوضا أن يتم ضمان الأمن الغذائي للبلاد من خلال تساهم في تغطية نفقات الواردات الغذائية

سياسات فلاحية مستدامة تساهم في رفع الإنتاج الفلاحي والمحافظة على الموارد الطبيعية 

للأجيال القادمة. كما سيؤدي عجز الميزان التجاري، الذي أصبح في حالة لا توازن وأزمة 

وقات في السوق العالمية، إلى التأثير جراء انخفاض حر لأسعار المحر 2014حادة منذ سنة 

على النمو الاقتصادي للجزائر في السنوات القادمة، خاصة وإن ظل يعتمد على المحروقات 

كمورد فريد للعملة الصعبة. وما سيزيد من حدة التبعية الغذائية للسوق الخارجية هو انضمام 

وباقتصاد هش يعتمد فقط على كمستهلك فقط  (OMC)الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة 

  المحروقات والتي في حالة ما حررت "سيصبح القرار السيادي في زمن الماضي".

وعليه يمكن وضع سيناريوهات لنوضح الخطر الذي سيلحق بالقطاع الفلاحي عامة وعلى 

اعة الأمن الغذائي للجزائر خاصة، فالسيناريو الأول مرتبط بفناء الأراضي الخصبة والصالحة للزر

نتيجة استغلالها لنشاطات عمرانية واقتصادية كبناء القاعدة التحتية من طرق وسكك حديدية فوق 

الأراضي الزراعية خدمة للنفع العام على حساب زيادة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للبلاد، 

تيجة تشجيع والسيناريو الثاني يتمحور حول صعود قطاع الخدمات والتجارة في هذا العقد الأخير ن

السلطات العمومية للقطاع وتسهيل الحصول على الدعم وسهولة تحقيق الأرباح فيه، ما سيؤدي بهجرة 

اليد العاملة الفلاحية إلى قطاع التجارة والخدمات أو قطاع السكن والأشغال العمومية، مما يحدث فراغا 

هور طاقات أخرى تجعل من فرص في اليد العاملة الفلاحية، وأخيرا انهيار أسعار المحروقات أو ظ

الاعتماد على المحروقات ضئيلة، وبالتالي ستلقى الجزائر صعوبة في تسديد فاتورة استيراد المواد 

  الغذائية ما يجعل أمنها الغذائي في خطر. 

إلا أنه يمكن وضع حلول توافقية تخدم مصالح كل الأعوان الاقتصادية في الدولة من أجل 

الغذائية للخارج، خاصة فيما يعني المواد الغذائية الإستراتيجية، فلا بد للدولة أن القضاء على التبعية 

  تضبط عملية الاستيراد من خلال:
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عن طريق الدعم والتسهيلات الضريبة والحماية من المخاطر  تشجيع المنتجين المحليين،

حليب ورفع معدلات إنتاجها الطبيعية بالضمانات، على إنتاج المواد الغذائية الإستراتيجية كالقمح وال

وضمان الدولة لتصدير الفائض منها عن طريق تسهيلات إدارية وجمركية. في حين تضع الدولة 

بعض القيود الجمركية والكمية لاستيراد المواد الغذائية الإستراتيجية على المستوردين، إلا في حالة 

  الضرورة القصوى كالكوارث الطبيعية التي تصيب المحاصيل.

ليه من أجل تجاوز هذه التهديدات أصبح من الضروري اللجوء إلى توسع القاعدة الإنتاجية وع

لفلاحي والبحث عن مناطق وأراضي جديدة لإقامة نظام إنتاجي ملائم بها يتدارك العوائق التي اللقطاع 

وفي تحقيق  يةالاقتصادالشمالية اليوم وتأسيس فلاحة مستدامة يعتمد عليها في التنمية تعرفها المناطق

أصبحت اليوم  ،نتيجة للإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها ،طق الصحراويةاالغذائي، والمنالأمن

من أجل  1980من بين وجهات الفلاحة في الجزائر، والتي اعتمد عليها الحكومات المتتالية منذ 

.شمال البلاد هتطوير زراعة صحراوية بإمكانها أن تسد النقص الذي يعاني من
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.استثماري جديد للفلاحة
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الذي لم يتمكن من تلبية الطّلب على  ،إن ضعف مردود المناطق الشمالية في الإنتاج الفلاحي

الحليب) وهذا  ،اللحوم ،كالحبوب الإستراتيجيةالسلع الغذائية الواسعة الاستهلاك (الزراعات الكبرى 

ما أدى إلى البحث عن أراضي جديدة  ،إليها في الفصل السابق تطرقتكنت قد  ،نتيجة لعدة عوامل

القاعدة الإنتاجية للفلاحة و تحقيق الأمن  وتوسعت ،هةالعجز الإنتاجي من جسد  واستغلالها بهدف

  الغذائي من جهة أخرى.

يعود إلى غنى  ،توجه السلطات العمومية نحو الصحراء بهدف تنمية الزراعة بهافدوافع 

المنطقة بموارد طبيعية هائلة بإمكانها أن تطور نمط زراعي جديد، يقوم على مستثمرات فلاحية 

ها أن تنتج لنا المواد الغذائية التي تعجز المناطق الشّمالية على إنتاجها، هذا ما التي من شأن ،شاسعة

أين تم وضع سياسات زراعية لأول مرة في الجنوب  1983جسدته الحكومات المتتالية منذ سنة 

المتضمن استصلاح الأراضي وحيازة الملكية العقارية  18_83الجزائري والتي عبر عنها القانون رقم 

  ة.يلتنمية الزراعلوالذي من خلاله تم استصلاح أراضي جديدة بالجنوب  ،1983أوت  13لمؤرخ في ا

فهي تساهم في إنتاج الغذاء من جهة،  ،الأدوار ا فيكما أصبحت لزراعة في الجنوب تعدد

التنموية الجديدة التي تقوم على  الإستراتيجيةووسيلة لتطوير الأقاليم الجنوبية وهو الأمر الذي ظهر في 

تجسيده من خلال  فيإحداث توازن إقليمي بين الشمال والجنوب، والذي سعت السلطات العمومية 

، الذي يجعل من الزراعة الصحراوية كآلية لبلوغ تنمية شاملة في 20251المخطّط الوطني لتهيئة الإقليم 

ؤدي إلى تطويرها من خلال استغلال مواردها الجنوب الجزائري، لأن وجود فلاحة في أي منطقة ي

تعميره من  ،تهيئة الإقليم :اوتنميتها في الإنتاج الفلاحي، وأينما كانت عملية إنتاج يتبعها عدة أثار منه

وعليه ففي مثل هذه الظروف التي تمر بها المناطق الجنوبية  .خلال خلق مناصب  عمل وبالتالي تنميته

في الإنتاج  ،ليس فقط،وخارج حدودها يمكن للزراعة الصحراوية أن تساهم من تهديدات أمنية داخل 

الفلاحي وإنّما أيضا كمقاربة أمنية تحقق الأمن الغذائي من جهة وتحافظ على الأمن الوطني من خلال 

  تعمير المناطق النائية وتطويرها. 

1 JORADP n° 61 du 21 octobre 2012 portant la Loi n°10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010
portant approbation du Schéma National d'Aménagement du Territoire. P8
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فالزراعة الصحراوية تقوم على نظامين إنتاجيين بالمنطقة هما: 

والمتمثل في الواحات الصغيرة والمستثمرات الفلاحية العائلية الصغيرة الحجم  :إنتاج تقليدي نظام

رة، فهي تتميز بتنوع إنتاجها من نخيل والتي لا تتطلب تعبئة موارد كبيرة وتكنولوجيا متطّو

 بالإضافة إلى تربية المواشي بداخلها، فهي الزراعة ،وزراعات أخرى مكثفة في مساحة صغيرة

Agricultureالتي توفر الغذاء للعائلة أو التي تعرف بزراعة الكفاف ( vivrière والتي طالما (

وهذا النمط الإنتاجي لا  الصحراء.شكلت ولا زالت تمثل نمط الإنتاج الذي توارثه أجدادنا في 

عة وبالتالي قمت باستبعاده، إلاّ أنّه يمثل نمط إنتاج ملائم للزرا ي،يدخل ضمن حقل دراست

  البيولوجية التي يمكن تطويرها بالمنطقة.  

وهو النمط  ،يقوم على الزراعات الكبرى وعلى مساحات زراعية شاسعة :نظام إنتاج حديث

 المتعلق باستصلاح الأراضي وحيازة الملكية العقارية 18_83الإنتاجي الذي شجع القانون رقم 

ومتطورة كالري  دام تقنيات جديدة، خاصة في الجنوب الجزائري، أين يتم استخعلى قيامه

المحوري للحبوب، كما نجد عدة زراعات كثيفة كالأشجار المثمرة، الحبوب، الأعلاف، الخضر، 

وهذا النمط الإنتاجي يمثل النقطة الرئيسية التي سوف ترتكز  لخ.إزراعات البيوت البلاستيكية ...

القطاع الفلاحي في  فواعلالاستثمارات الفلاحية التي باشرها مختلف  خاصةدراستنا عليه، 

إلى يومنا هذا. والذي تعزز بالمنشور الوزاري المشترك رقم  1984الجنوب الجزائري منذ سنة 

 19المؤرخ في  927المعدل والمتمم بالمنشور الوزاري رقم  2011فيفري  23المؤرخ في  108

وبالتالي ساهمت  ،شاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيواناتوالمتضمنين إن 2015نوفمبر 

 إحصائيات شهرفي استصلاح في عدة مساحات والاستثمار فيها بالجنوب الجزائري، حيث سجلت 

1أن حوالي  2016ماي  366 هكتار من المساحة الزراعية مصادق عليها، في إطار  746

1.من أجل الاستثمار فيها 108المنشور رقم 

ولأن البيئة الصحراوية تتميز بتنوعها، هشاشتها وصعوبتها، فمن الضروري التعامل معها 

، فهي متنوعة بمواردها الطبيعية معهاالزراعة الصحراوية تتبنى نمط إنتاجي متكيف  منبطريقة تجعل 

المناخ المتنوع من أراضي واسعة، وتربة تتنوع من منطقة لأخرى، وموارد مائية هائلة بالإضافة إلى 

هشة بسبب التنوع البيولوجي الموجود فيها والذي ينبغي أخذه بعين  .والذي يختلف من منطقة  لأخرى

1 MADRP: Promotion de l’investissement par la mise en valeur des terres par la concession, 02/06/2016. p4.



الثالث:                          الجنوب الجزائري كقطب استثماري جديد للفلاحة الفصل

159

خيرا صعبة كون عملية الاستثمار فيها تتطلّب إمكانيات ضخمة وموارد أو .الاعتبار والمحافظة عليه

ثمار تتطلّب الأخذ بهذه البيئة المتشعبة مالية كبيرة لأن الزراعة فيها مكلّفة. ولذلك فإن أي عملية است

)complexe1) واعتماد نظام تنمية مندمج معها.

فالجنوب الجزائري يحمل عدة عوامل طبيعية تساعد على تطوير زراعة صحراوية  ،وعليه

ل جديدة بدائاستخدام  منتمكّن  ،قائمة على الاستدامة في استغلال الموارد الطبيعية بطريقة عقلانية

مكلّفة في الإنتاج كالطاقة المتجددة، واعتماد تقنيات حديثة ومقتصدة للمياه ما يؤدي إلى فاعلية  وغير

التي ستضمن مردودية كبيرة من جهة والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال  ،العملية الإنتاجية

رسات الفلاحين أدت ، إلا أن المقاربة المعتمدة من طرف السلطات المعينة وممامن جهة أخرى القادمة

إلى تبنّي نمط استثماري لا يأخذ بعين الاعتبار للبيئة الصحراوية الهشّة ما خلق عدة مشاكل ومعوقات 

  حاول التركيز عليه من خلال هذا الفصل.أتهدد المستقبل القريب للزراعة الصحراوية، وهذا ما س

1 Fayçal ABABSA Smati. Introduction au cours de socio-économie du développement des régions sahariennes
en Algérie, 2éd, 2007, p21.
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مستدامة.المبحث الأول: عوامل تطوير زراعة صحراوية 

التي  الخ،بين مختلف العوامل: الجغرافية، البيئية، الطبيعية...أحاول من خلال هذا المبحث أن أس

التنمية الفلاحية بالمنطقة، فالخصائص  عواملتتمتع بها الصحراء الجزائرية والتي تشكل في آن واحد 

خرى لأالطبيعية التي يتميز بها الجنوب الجزائري من مناخ متنوع، تربة تختلف من منطقة طبيعية 

تمثل الموارد الأساسية لقيام أي زراعة أو نشاط  فلاحي بالمنطقة،  ،جوفية هائلة مائية وموارد

صحراوية مستدامة بإمكانها أن تتجاوز كل الصعوبات  واستغلالها بعقلانية يؤدي إلى النهوض بزراعة

الفلاحة في المناطق الشمالية. فبرغم من توفر كل الظروف الملائمة لتأسيس نمط إنتاج  التي تشهدها

سيجعل من تلك العوامل بنجاعة الموارد  تلك فلاحي مستديم بالجنوب إلا أن سوء تسيير واستغلال

فرصة ملائمة للاستثمار الفلاحي تخلق عدة مشاكل وعوائق طبيعية  ومؤشرات التنمية التي كانت تشكل

المياه  تصبحسأي زراعة، كما  قياممهددا لالمناخ الحار  يصبحسف ،تقوم ضد أي تنمية فلاحية بالمنطقة

.على الري الفلاحي وتخلق مشكل تملّح التربة وبالتالي فقدانها الجوفية غير المتجددة والمالحة تؤثر

  المطلب الأول: دراسة جغرافیة وبیئیة للجنوب الجزائري.

ودراسة  (diagnostique) تشخيص تنموية لابد أن تسبقها عملية إستراتيجيةإن وضع أي 

لمعرفة الموارد التي تتمتع بها ووضع خطط تترجم عن طريق  فيها، للمنطقة المراد الاستثمار

يركز على الفلاحة في المناطق  هذا البحثسياسات، برامج ومشاريع تنموية ملائمة لبيئتها، وبما أن 

.(agro-écologique) أولاّ إلى القيام بدراسة بيئية وزراعية لهاتطرقت ،الصحراوية

التقسيم الإداري للجنوب الجزائري.1

من إجمالي  %84، ما يعادل 2مليون كم 2على مساحة تقدر بحوالي تمتد المنطقة الصحراوية 

، ومن المنتظر أن يصل عدد السكان سنة مليون نسمة 3المساحة الكلية للبلاد وبعدد سكان يصل إلى 

مليون نسمة وفق دراسة قامت بها محافظة تنمية الفلاحة في المناطق  5إلى أكثر من  2030

  الصحراوية في إطار الإحصاء العام للسكان، كما يبينه الشكل التالي:

  .أفاق تطور الزيادة السكانية بالجنوب الجزائري ):2الشكل رقم (
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BNEDERالمصدر: : PDGDRS : synthèse globale,p5.

الصحراء كيانا جغرافيا، يعد من الصعب تحديدها، فالبعض يحددها من خلال توفرها  باعتبار

على النخيل (لكن هذه الشجرة مزروعة أيضا في جنوب اسبانيا، وبجزيرة جربا بتونس)، والبعض 

يحددها بمناخها الجاف والقاحل (نسبة إلى كمية سقوط الأمطار)، والبعض الأخر يحددها على أساس 

-agroوعة من المناطق الزراعية البيئية كونها مجم écologique منطقة الساورة، منطقة توات)

1لة، واد ريغ، الزيبان، السوف، تيديكلت...)ڤوغورارا، مزاب، منطقة ور

تحليل على التحديد الإداري، وهذا راجع الد في اعتميتم اللمنطقة، فس ةأما فيما يخص دراس

  لسببين موضوعيين هما: 

 وزارة  –التقسيم الإداري للجنوب الجزائري هو المعيار المعتمد لدى الإدارة المركزية(الوزارة

) وكما نجده معتمد لدى الإدارات اللامركزية كمديريات المصالح -الفلاحة والتنمية الريفية

  ، المتواجدة في كل ولاية.DSAالفلاحية 

 إن وضع أي برنامج أو سياسة فلاحية خاصة بالمناطق الجافة والشبه الجافة يأخذ بعين الاعتبار

للتقسيم الإداري للمنطقة، لأنه على العموم كل معطيات المنطقة نجدها متوفرة على مستوى الولاية 

  البلدية.والدائرة 

1
Boualem BOUAMMAR, Le développement agricole dans les régions sahariennes-étude de cas de la région

de Ouargla et de la région de Biskra (2006.2008)-, thèse de doctorat, Algérie: université de Kasdi Merbah,
Ouargla, 2010.p73
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:1نجدها على النحو التاليوعليه فيما يخص تقسيم المنطقة الصحراوية بالجزائر(أنظر الملحق) 

الكائنة على مستوى الصحراء، والتي شكلت إعادة  ،بلدية 174 لتم الأخذ بعين الاعتبار 

Régionsتركيب للمناطق الطبيعية الصحراوية ( Naturelles Sahariennes14) والتي يتمثل عددها في 

. فالمناطق الطبيعية -بلدياعتمد تقسيمها على نفس المؤشرات المعتمدة على المستوى ال –منطقة 

مع الولايات ، فقد نجد بعض من هذه الأخيرة موزعة على  –في تعريفها  –الصحراوية لا تتطابق 

  مجموعة (م ط ص).

ث عن هذه المناطق الطبيعية من خلال تصنيفها يحدم التيففي المصطلحات الرسمية، غالبا ما 

تحديد المناطق  في أكثر الدقةلكن من أجل . إلى: مناطق شمالية، مناطق السهوب ومناطق الجنوب

  على التقسيم الإداري الذي يعتبر أن تلك المناطق الطبيعية تتكون من:  تم التركيزالطبيعية الصحراوية، 

09  :ورقلة"، "غرداية"، "الوادي"، "بسكرة"، "بشار"، "أدرار"ولايات مدمجة كاملة وهي" ،

."تندوف"، "تمنراست "،"إليزي"

04  ولايات أخرى لها جزء من بلدياتها والتي تم إدماجها في المناطق الطبيعية الصحراوية

."البيض"، "الأغواط"، "الجلفة"، "تبسة"وهي: 

 مجموعات جغرافية أكثر اتساعا  4يمكن أيضا تجميعها في  14فهذه المناطق التي عددها

ا الجدول:والمكونة للصحراء الجزائرية، كما يتبين لنا من خلال هذ

1
BNEDER : Etude du plan directeur général de développement des régions sahariennes-analyse de

l’économie régionale- mars1999, p2.
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  تقسيم الجنوب الجزائري ):31( جدول رقم

حسب المناطق الجغرافية)RNSمناطق طبيعية صحراوية (وحدات إدارية (ولايات)

بسكرة

  الوادي

  لةڤور

تبسة (جزء)

الزيبان

  السوف

  واد ريغ

  لةڤور

  أسفل الصحراء

Le bas sahara

غرداية

  بسكرة (جزء)

  الجلفة (جزء)

  الأغواط (جزء)

  المزاب

  الدايا

Le pays des dayas

La dorsale mazabite

بشار

  البيض (جزء)

  تندوف

  أدرار

  سفوح –تندوف  –الساورة 

  توت –غورارة  –القصور 

حوض الساورة /غرب 

  الصحراء

Sahara occidenral / le

bassin de la saoura

جنوب أدرار

  تمنراست

  إليزي

الهقار

-ajjers –طاسيلي اجرز 

  تيديكلت

  وسط الصحراء

Le Sahara central

BNEDER,p2 المصدر:
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شهد التقسيم الإداري للجنوب الجزائري استحداث مقاطعات إدارية (أو  2015إلاّ أنه في سنة 

، 2015ماي  27المؤرخ في  140-15كما تعرف بولايات منتدبة) بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة  بها حيث تم يتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل 

 الحراك الشبابامتصاص  إنشاءها هوكان الهدف من  ،1مقاطعات إدارية بالجنوب 10بموجبه إنشاء 

المطالبين بمناصب عمل وتحسين الخدمة العمومية للإدارة، وعليه فمن المنتظر أن تصبح هذه 

يات جديدة بالجنوب، مما سيعدل نوعا ما التقسيم الإداري له  لكن لن المقاطعات الإدارية عبارة عن ولا

  . 14يؤثر ذلك على تحديد المناطق الطبيعية الصحراوية التي يصل عددها إلى 

دراسة جيوفيزيائية وبيئية للجنوب الجزائري.2

يتميز الجنوب الجزائري بتنوعه الجغرافي والبيئي الذي جعل من الصحراء نظام بيولوجي 

وإن كان شبه جاف أو  ،متنوع وهش في آن واحد، فنجد تنوع للتّربة من منطقة طبيعية لأخرى ومناخ

فهو يختلف من منطقة لأخرى، بالإضافة إلى الموارد المائية المتمثلة في المياه الجوفية أساسا  ،جاف

نا نظام بيئي يساهم في المنطقة، فكل هذه العوامل البيئية تشكل ل اقتصادي التي تشكل مصدر كل نشاط

في الفلاحة الصحراوية عن طريق استغلال هذه الموارد، لكن لابد وأن يقوم ذلك الاستغلال على مبدأ 

لأن كل إفراط في استخدام أي مورد بيئي سيؤدي حتما إلى اهتلاكه وبالتالي  ،العقلانية والاستدامة

  التأثير على كل النظام البيئي والإنتاجي بالمنطقة.

فإن إيجاد نظام تسيير يقوم على مبدأ التنمية المستدامة أصبح حتمية في إطار التنوع لذلك 

approcheالبيئي والجغرافي للجنوب الجزائري، ولابد من تبنّي مقاربة تنموية متعددة القطاعات ( de

développement multisectorielleيخص التنمية الفلاحية وتسيير الموارد الطبيعية في إطار  ما) في

الاستدامة، وهذا ما نجده في اتفاقية "ريوديجانيرو" حول البيئة والتنمية المستدامة التّي نصت في مبادئها 

سير تأن  ن أجلتنمية مستدامة، مالأساسية على الحق في التنمية للمناطق الصحراوية لكن في إطار

  . بهاستغل في النشاط الفلاحي دون إلحاق آثار سلبية تبيعية والبيئية بعقلانية والموارد الط

 05وعليه، فالجنوب الجزائري أو ما يسمى بالمناطق الصحراوية التي تعادل مساحتها خمس 

بموسم غالبا ما  ، يتميز بمناخه المتباين2مليون كم 02مرات للمناطق الشمالية، والتي تقدر بحوالي 

1
، يتضمن 2015ماي  27المؤرخ في  140-15المرسوم الرئاسي رقم : 31/05/2015المؤرخة في  29ج ج د ش: الجريدة الرسمية رقم  -

  .اخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة  بهاإحداث مقاطعات إدارية د
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إضافة إلى شدة الرياح (السيروكو)، كما تتلقى  ،باردا في الشتاء (جليد) وحار وجاف في الصيفيكون 

ملم، ما يجعل من السقي ضروري على مدار السنة،  100هذه المنطقة لنسبة تساقط الأمطار تقل عن 

  على المحاصيل الزراعية. لكي لا تؤثر الحرارة المرتفعة سلبا

صحراء مغطاة بهضاب صخرية (الحمادة، الطاسيلي) إضافة إلى من المساحة في ال 10/9 يعد

 "كشط ملغيغ"تراكمات رملية (العرقين الكبيرين الغربي والشرقي) والمنخفضات المالحة (الشطوط) 

  متر. والتي تعد غير صالحة للزراعة. 31الذي يقع تحت مستوى سطح البحر بحوالي 

مليون هكتار، تجتمع في الوديان الأحفورية  2أما المساحات الملائمة للزراعة، فتقدر بحوالي 

.1والسهوب الرملية "الدايا"الكائنة بمنخفضات 

:2وفيما يخص المياه، فالمناطق الصحراوية تحتوي على موارد مائية جد معتبرة وهي

السطحية، وتأخذ أصلها من سفح الأطلس الصحراوي، حيث يتم استغلال جزء منها من  المياه-

  ع الغزلان).بخلال ثلاث سدود (جرف التربة، فم الغرزة، من

المياه الجوفية الضحلة، الناجمة عن مياه الأمطار بشكل رئيسي من خلال شبكة واد مزاب و -

  بعض الأودية على طول سفوح الأطلس الصحراوي.

الشروب وري المساحات المتوسطة في  اءت مائية ذات حجم متوسط، تستغل للتزويد بالمطبقا-

  بعض المناطق.

  طبقة الفرياتيك.-

رتيزان، وهي لبيان وطبقة الأحفورية، غير متجددة، تتكون من طبقة الأالمياه الجوفية الأ-

المناطق المورد المائي الأكثر أهمية والأحسن دراسة على مستوى المنطقة. وهي تزود 

  سنويا. 3مليار متر 5الصحراوية بحوالي 

كما تشكل الصحراء الجزائرية حاجز كبير يفصل بين منطقة المتوسط (مناخ البحر الأبيض 

وبين المنطقة الاستوائية بالجنوب، حيث أنها تتكون من مجموعة هضاب صخرية (الحمادة)، المتوسط)

 -متر، وأراض منخفضة  3000يبلغ ارتفاعه أكثر من بالإضافة إلى صخور بركانية (الهقار) الذي 

1MADR : ITDAS : L’agriculture en zones sahariennes- bilan de 20 années d’acquis 1986/2006- 2011.P11
2Ministère de l’Agriculture et de la pêche : plan de développement agricole a moyen terme des régions
sahariennes (1996-2000), juin1996.P8
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لتة)، وعليه يمكن القول بان الصحراء تضم ڤ(الرق والعرق) إضافة إلى منخفضات (سبخة و –سهول 

  وهي: ثلاث مظاهر تضاريسية مختلفة

عبارة عن هضبة صخرية، تغطيها صخور جيرية على شكل صفائح طبقية أهمها "حمادة  *الحمادة:

الجهة الجنوبية الغربية، "حمادة القلاب" تقع على الحدود الموريتانية وحمادة "تادمايت" تقع في الذراع" ب

  الشمال من واحة عين صالح متوسطة بذلك الصحراء الجزائرية.

  هو عبارة عن سهل صخري أو حوض منخفض ملاءته السيول الجارفة بالرواسب الصخرية. *الرق:

تحتله أمواج رملية حملتها الرياح من الحمادة والرق، وهو يحتل هو عبارة عن مسطح كبير  *العرق:

أكبر المساحات بالصحراء. ففي الجهات الشرقية يوجد العرق الشرقي يمتد إلى ما وراء الحدود 

وفي الجهة الغربية ،وواحة المنيعة "تادمايت"الجزائرية التونسية حتى المنخفض الفاصل بين هضبة 

كم و يغطي مساحة قدرها  250إلى  150كم وعرضه ما بين  500 يوجد العرق الغربي طوله

  ، يمتد من بني عباس حتى هضبة المنيعة شرقا.2كم100.000

تتميز التربة بكونها تخضع للتعرية جراء تراكم العوامل المناخية من  ،ففي الصحراء الجزائرية

إلى النشاط الإنساني الذي قلص من الغطاء النباتي. فالرياح القوية تؤدي  إضافة .رياح، حرارة وأمطار

إلى تعرية التربة وتحمل معها الجسيمات الدقيقة مثل الرمال والطين، وتترك وراءها تربة صخرية 

من إجمالي التربة الصحراوية. والتي تعد أقل  %70غير منتجة. حيث تشكل التربة الحصوية حوالي 

  الإنبات لأنها تعتبر أفقر أنواع التربة من جانب المكونات العضوية التي يتطلبها النبات.جودة من حيث 

وأمام هذه الحالة، ومن أجل تطوير وترقية الزراعة في المناطق الصحراوية أين تتوفر الأراضي 

احات من خلال توسيع المس ها،بكثرة، سعت الدولة إلى رسم برامج تهدف إلى تنمية القطاع الفلاحي في

الصالحة للزراعة بواسطة تطبيق بعض الإجراءات التقنية والنصوص القانونية التي ترتكز معظمها على 

استصلاح الأراضي وريها، إضافة إلى تحسين الوسائل الإنتاجية وابتكار التقنيات والبحوث العلمية لتطوير 

مثل في إنشاء فرص إنتاجية في القطاع الزراعي بأكمله. ولهذا عمدت الدولة إلى وضع سياسة جديدة تت

مساحات الجنوب وذلك عن طريق إستراتيجية جديدة تحث المزارعين على استصلاح واستزراع الأراضي 

  الصحراوية مقابل تملكها لمن يستصلحها.
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المطلب الثاني: الإمكانیات الفلاحیة بالجنوب الجزائري

ة في الصحراء الجزائرية شكّلت أول إن الموارد الطبيعية (الأرض، المياه، المناخ) المتوفّر

النهوض بزراعة صحراوية، ولأن طبيعة تلك الموارد هي المحددة لطبيعة  في العوامل التي ساعدت

جعل من الزراعة الصحراوية تأخذ نظام إنتاج فلاحي قائم على الزراعات  ،الاستثمار الفلاحي بالمنطقة

رة من المياه، وهذا لا ينف قيام نمط إنتاجي ملائم تغل مساحات شاسعة و كميات كبيسالكبرى التي ت

ويستغل تلك الموارد الطبيعية خاصة منها المياه والطاقات المتجددة لخلق زراعة غير مكلّفة  تهلبيئ

  ومستدامة. 

تطور المساحة الزراعية.1

في ظل  -بهدف معرفة الإمكانيات الطبيعية من مساحة زراعية في الجنوب الجزائري

قامت محافظة تنمية ، وتحديد نوعية التربة الصحراوية وفق المناطق الطبيعية -الوعرةالتضاريس 

) بعدة دراسات وبحوث محاولة من خلالها تحديد بطريقة CDARSالزراعة في المناطق الصحراوية (

أولية المساحات الزراعية الكبرى التي تتوفر على إمكانيات كبيرة التي تسمح باستغلالها لأغراض 

حية، مستخدمة في ذلك مناهج وأدوات بحث متطورة كالأقمار الصناعية التي وفرت صور وقامت فلا

بعملية مسح جغرافي، ساهمت في وضع خرائط جغرافية تحدد إمكانيات التربة من منطقة طبيعية 

ن ، إلا أ1التحليل الدقيق لنوعيتها أغفلتأي أنها  ،مركزة فقط على عمق التربة ومساحاتها ،لأخرى

أقسام حسب  04الدراسة ساهمت في تحديد المساحات الزراعية وإمكانياتها، حيث تم تصنيفها في أربع 

sa1الإمكانيات ( à sa4(2

  ) مساحات ترابية متنوعة وخشنة.Sa1(1ز م

  ) مساحات ترابية متجانسة ورقيقة.Sa2(2زم 

  جبسية.مساحات ترابية خضعت لتعرية الرياح و لها تراكمات  )Sa3( 3ز م

  ) مساحات ترابية تجمعت بفضل مياه الأودية.Sa4(  4زم

وبعد دراسة ميدانية لمختلف المساحات الزراعية المصنّفة في المناطق الطبيعية الصحراوية، 

تبين أن خصائص كل صنف من التربة  ليس كله قابل للاستغلال  ،واستنادا إلى عملية تقييم  النتائج

1 MADRP : BNEDER : Plan Directeur General de Développement des Régions Sahariennes (synthèse
globale), 1999, p10.
2Ibid .ibider



الثالث:                          الجنوب الجزائري كقطب استثماري جديد للفلاحة الفصل

168

من باقي الأصناف قابلة  %50و )Sa1فقط من المساحة الزراعية الأولى ( %20فمثلا نسبة  ،الزراعي

  للاستغلال الزراعي، كما يبينه الجدول:

): تصنيف التربة الفلاحية على مستوى المناطق الصحراوية في الجزائر32جدول رقم (

م. ط. 

  ص

مساحة م. 

)2ط. ص (كم

تصنيف تربة (هكتار )

Sa1Sa2Sa3Sa4
المجموع

67  قورارة 927100 00065 0001 00030 000196 000

586500/3  هقار 000/15 00018 000

8405520  مزاب 000//100 000120 000

130  ورقلة 877/90 00075 000/165 000

25223/2  واد ريغ 0005 000/7 000

16447015  الساورة 000//85 000100 000

299570/50  الطاسيلي 000110 00025 000185 000

17632315  تيديكلت 000115 00020 00030 000180 000

20496150  توات 000210 00025 00045 000330 000

100///52024  زيبان 000100 000

1  المجموع 791 930200 000535 000236 000430 0001 401 000

خصائص التربة

تربة

حصوية 

جدا وعمق 

  ضعيف

تربة حصوية جدا 

وعمق ضعيف لا 

  تخزن المياه 

ضعف استبقاء 

ضعف 

استبقاء 

المياه 

  ونفاذها،

ضرورة 

دراسة 

  معمقة
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ملوحة، المياه ونفاذها

طبقة جبسية

معوقات المساحات 

الترابية

قابلة للري 

لكن بعد 

  تهيئتها

قابلة للري لكن 

يجب أن تصبح 

  التّربة خصبة. 

قابلة للري 

بعد جعل 

التربة 

  خصبة

ضرورة 

دراسة 

  معمقة

ibid.p11المصدر:

  يمكن من خلال البيانات السابقة أن نضع بعض الملاحظات هي:

إمكانية الجنوب الجزائري من التربة تفوق الموارد المائية المتوفرة به.-

)، أكبر نسبة "تيديكلت"، "قورارة"،"توات"(المناطق الطبيعية الصحراوية ل:  "تادميت"تمثل هضبة -

والتي يمكن تثمينها.  إضافيةهكتار  70000: بمن التربة الزراعية التي تقدر 

، (بعد الأخذ بعين الاعتبار "الزيبان"، "الهقار"، "واد ريغ"المناطق الطبيعية الصحراوية لكل من -

ف الإمكانيات.)، تتوفر على أضعإمكانيتهاللمساحات المزروعة بالحبوب التي ضعفت 

ولأن كل عملية استغلال فلاحي للأراضي الصحراوية تأخذ بعين الاعتبار لتصنيف التربة 

إلى تقديم بعض  تم التطرقكمرجعية لكل عملية استصلاح أراضي جديدة في الجنوب الجزائري. 

  التفاصيل الخاصة بكل صنف كالتالي:

المنطقة المصنفة في القسمSa1: يمثل هذا الصنف نسبة كبيرة من المساحات الزراعية (حوالي

10 ) والمتكونة من تربة معدنية  قليلة العمق، حيث استغلالها يتطلب  القيام بعمليات 2كم 000

فمن خصائصها هو طغيان الجانب الرملي والحصوي  ،تهيئة من أجل احتمالها للزراعات المسقية

سم، وفي 30ا التي تتطلب توفر أرض يكون عمق تربتها يفوق عليها، ما يعرقل عملية الري فيه

200فقط أي حوالي  %20هذا الصنف تشكل الأراضي القابلة للري نسبة  هكتار.  000

 "توات"، في كل من منطقة "تادميت"تتواجد هذه المناطق في المحيط الغربي  لهضبة 

.    "قورارة"و
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المنطقة المصنفة في القسمSa2: زهذه المنطقة يكون تربتها أقل حصوية من التربة السابقة تتمي

سم) والتي تغطي 50إلى  30ورملية أكثر، بالإضافة إلى وجود صخور رملية متوسطة الحجم (

200 ـمساحة تقدر ب ، أما عن العوامل %50هكتار، أين تمثل الأراضي القابلة للري نسبة  000

عمق، حصى، ملوحة، فهي أقل تواجدا مقارنة بالصنف التي  تحد من استغلال هذه التربة من 

السابق، ما يفسر النسبة الكبيرة من الأراضي القابلة للسقي لكن بالاعتماد على تقنيات محددة 

للماء.  ةكالتقطير، من أجل تفادي تبذير المياه و تملح التربة كونها لا تحافظ على كميات مخزون

المنطقة المصنفة في القسم Sa3: "ز تربتها بكونها رملية، تتواجد في كل من منطقة "ورقلةتتمي

160و"قاسي الطويل" بمساحة تقدر بحوالي  إضافة إلى مناطق "توات"، "قورارة"،  ،هكتار 000

95و"تيديكلت" أين تحتل مساحة قدرها  إلى  50هكتار، تمثل الأراضي القابلة للري نسبة 000

مشكل الملوحة ومتكونة من طبقات جبسية تحد من قيام ، إلا أن هذه التربة معرضة ل70%

زراعات كونها غير خصبة.

المنطقة المصنفة في القسم Sa4:  ألف هكتار وهي تربة معدنية، إلا  800تمثل مساحة قدرها

أن هذه المناطق غير مدروسة بشكل دقيق ما يعرقل معرفة خصائصها بدقة.

وبهدف استغلال هذه المناطق استغلالا فلاحيا و تنمية مواردها الطبيعية من تربة ومياه قصد 

القاعدة الإنتاجية بالجنوب الجزائري من جهة، وقيام زراعات كبرى بإمكانها المساهمة في الإنتاج  توسعت

، بإصدار 1983ديد سنة الوطني للغذاء من جهة أخرى، قامت السلطات الإدارية مع بداية الثمانينات وبالتح

 18-83وهذا ما جاء به القانون رقم  ،أول قانون يسمح بامتلاك أرض فلاحية بعد استصلاحها بالجنوب

يتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، باستصلاح الأراضي وكذا شروط  1983أوت سنة  13المؤرخ في 

  ).1ة للفلاحة (المادة نقل الملكية المتعلقة بالأراضي الخاصة للفلاحة والقابل

فمفهوم استصلاح الأراضي الزراعية يختلف باختلاف المناطق وتبعا لظروف الطبيعة لهذه المناطق 

) وغسل التربة يعد استصلاحا، ويعتبر حفر الآبار وتعديل drainageأو تلك، فإنشاء شبكة الري والبزل (

1.الأرض قابلة للفلاحة والغرس استصلاحاالأرض وتسويتها استصلاحا، وكل ما من شأنه أن يجعل 

1
،  الجزائر: 9تصادية، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، العدد اق-رشيد زوزو، تجربة استصلاح الأراضي الصحراوية في أبعادها السوسيو 

.161،ص2014جامعة بسكرة، مارس 
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تعريف يحدد مفهوم الاستصلاح بكونه "كل عمل من شأنه  18-83كما جاء في القانون رقم 

جعل أرض قابلة للفلاحة صالحة للاستغلال. ويمكن أن تنصب هذه الأعمال على أشغال تعبئة المياه 

 إخصابهاغراسة والمحافظة على التربة قصد والهيئة وتنقية الأراضي والتجهيز والسعي والتخفيض وال

 هذا التعريف للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لعملية الاستصلاح، أغفل)، حتى وإن 08(المادة  "1وزرعها

فهو ركز فقط على تلك المساحة من قطعة الأرض المراد استصلاحها بالجنوب ولم يوح اهتماما بتوفير 

التي من شأنها أن توفر راحة الفلاح والمستثمر،  ،احتياجات الفرد من شبكة طرقات وتهيئة إقليمية

ة الصعبة هو ورغم ذلك استصلحت أراضي جديدة بالجنوب الجزائري وما سهل هذه العملية في البيئ

يحدد كيفيات منح قروض لتمويل عمليات  1985ماي  26القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

الذي بواسطته يوفر بنك الفلاحة والتنمية الريفية قروضا يستفيد منها  ،استصلاح الأراضي الزراعية

للأراضي  المستثمرون والفلاحون كما هو محدد في القرار من أجل تغطية تكاليف الاستصلاح

  العمومية الواقعة في المناطق الصحراوية أو ذات طبيعة مشابهة لها. 

وقد بدأت تجربة الاستصلاح للأراضي في الجنوب عن طريق تأسيس نظام زراعي يقوم على 

لة تجربة ناجحة في ڤالزراعات الكبرى والمساحات الشاسعة، حيث شكل مشروع "قاسي الطويل" بور

ية وحديثة في مجال الري (الرش معلى اتساع المساحة واستخدام طرق علوالذي اعتمد  ،تهابداي

ات اتسعت دائرة الاستثمار الواسع بتطبيق تقنية الامتياز كأداة يالمحوري، التقطير)، وفي التسعين

 15المؤرخ في  483-97للوصول إلى العقار الفلاحي في الجنوب، وهذا ما جاء تطبيقا للمرسوم رقم 

لأراضي التابعة لأملاك الدولة، والتي كانت تمنح لحددا لكيفيات منح الامتياز م 1997ديسمبر 

للأشخاص الطبيعية والمعنوية التي تريد الاستثمار في المجال الزراعي في إطار الاستصلاح بالمناطق 

والمتمثلة  2000منذ سنة  كما ساهمت السياسات الفلاحية المنتهجة.2السهوبالصحراوية، الجبلية 

)، وسياسة التجديد PNDAR )2000-2008أساسا في المخطط الوطني للتنمية الفلاحية الريفية  

)، في تثمين الأراضي الفلاحية في الجنوب واستصلاحها بهدف زيادة 2014-2009الفلاحي والريفي (

أرض  علىوهذا ما تجسد المساحة الصالحة للزراعة، عن طريق إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة، 

والمتضمنة  2011فيفري  23الصادرة بتاريخ  108الواقع من خلال التعليمة الوزارية المشتركة رقم 

1
يتعلق بحيازة الملكية  1983أوت  13مؤرخ في  18-83: قانون رقم 1983أغشت  16المؤرخة في  34ج ج د ش: الجريدة الرسمية رقم  

.3العقارية الفلاحية،ص
2
.170رشيد زوزو، نفس المرجع،ص 
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إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة وتربية المواشي على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة 

 أساسيةتشكل هذه التعليمة مرجعية  للدولة، كان الهدف منها توسيع القاعدة الإنتاجية، ومنه أصبحت

 927لكل عملية استصلاح أراضي جديدة، والتي عدلت وتممت بالمنشور الوزاري المشترك رقم 

يتضمن إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات، الذي حدد  2015نوفمبر  19المؤرخ في 

ة الحصول على العقار الفلاحي بتخفيف وسهل عملي ،حسب الإمكانيات،المحيطات المؤهلة للاستصلاح 

  الإجراءات الإدارية والقانونية. 

الاستثمار في الصحراء الجزائرية واستصلاح أراضي فلاحية جديدة نتيجة  على ولتشجيع أكثر

توفر، مالقدرات الهائلة التي توفر فيها من مورد الأرض القابلة للاستغلال والتثمين ومورد المياه ال

مارس  14المؤرخة في  196المركزية بوضع تعليمة وزارية مشتركة تحت رقم قامت السلطات 

المتضمنة تخفيف إجراءات الوصول إلى العقار الفلاحي وإنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة  2013

هاما من  مخزون وتربية المواشي، ومناصب عمل مستدامة في ولايات الجنوب. كونها تتوفر على

لمياه، التشغيل) التي من شأنها رفع الإنتاج الفلاحي للمناطق الصحراوية عوامل الإنتاج (الأرض، ا

وإسهامها في الأمن الغذائي للبلاد، هذا ما سعت الحكومة تجسيده على أرض الواقع من خلال كل 

القوانين والقرارات الوزارية المشتركة التي هدفت بواسطتها إلى بلوغ ولايات الجنوب لنسبة مساهمة 

).196(التعليمة رقم  :وذلك من خلال %30الوطني تصل إلى  في الإنتاج

التعجيل بوتيرة انجاز البرامج الممولة للدولة، خاصة تلك المتعلقة بعمليات استصلاح أراضي -

جديدة وعمليات الري الفلاحي للمساحات المستصلحة التي تستمد تمويلها أساسا من صندوق 

نهما تسريع العمليات المبرمجة كحفر أاللذان من ش،)PSDالجنوب والمخطط القطاعي للتنمية (

تيان بالطاقة، وفك العزلة وتجهيز أنظمة السقي، وتجزئة المستثمرات آبار، تهيئة مساحات ،الإ

هكتارات. 10بمساحة لا تقل عن 

تنصيب المستفيدين بالامتياز، عن طريق تخفيف الإجراءات الإدارية للاستفادة من الأرض ومنح -

ستثمارية، كما يتم استرجاع الأراضي المهملة التي لم يتم استصلاحها في آجالها القروض الا

القانونية.

الامتياز على صعيد التكوين.من مرافقة المستفيدين -

الامتياز إلى غاية بلوغ مرحلة الإنتاج.من مرافقة المستفيدين -
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يمة الوزارية المشتركة الإنجازات المسجلة على أرض الواقع، من خلال تطبيق للتعل ةوبملاحظ

1، تم استحداث مساحات زراعية في ولايات الجنوب قدرت بحوالي108رقم  366 هكتار في  746

.20161 نهاية شهر ماي

) التي تعتبر القاعدة الإنتاجية، بل تم SAUالمساحة الصالحة للزراعة( زيادةلكن هذا لا يعن 

لجزائري. والتي ستكون محل استثمار فلاحي في تحديد مساحات قابلة للاستصلاح الزراعي بالجنوب ا

المستقبل.   

أما فيما تخص تطور المساحة الصالحة للزراعة في الجنوب، فهي لم تعرف انجازات كبيرة 

هكتار. 497308هكتار و  328610تراوحت ما بين  2014إلى غاية  2000فمنذ سنة 

1MADRP : Hemdani Abdelhamid. Promotion de l’investissement par la mise en valeur des terres par la
concession ,02/06/2016,p4.
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)2014-2000): تطور المساحة الصالحة للزراعة بالجنوب الجزائري (32جدول رقم (

 السنة

  الولاية
200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014

32  أدرار 93033 32634 00034 71036 36040 86342 48842 59845 59134 64935 59835 68735 67235 80636 351

68  غواطالأ 20670 80670 80671 08771 08771 21371 21373 01373 01373 01373 01373 01373 01373 01373 013

129  بسكرة 515136 380145 747154 271166 218172 485175 305178 147182 690185 473185 473185 473185 473185 473185 473

16  بشار 79217 57317 74521 30022 80030 00030 00030 00034 00034 00034 00034 00034 00035 16735 167

6  تمنراست 3286 7668 2008 2009 39410 65611 20311 22411 33311 36211 36211 36211 36211 38711 445

20  لةڤور 40222 78123 13729 81729 84031 16231 20231 40231 50331 65331 93737 18038 37839 73940 034

1  إليزي 0801 0801 1801 2701 5772 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1682 1682 2082 208

251300370412450535603604705842842872872872872  تندوف

40  يالواد 87641 4824379046 31248 70951 09753 92053 92754 53457 55962 72067 89271 80076 41080 000

12  غرداية 23014 89216 21017 20917 20921 64221 74226 43626 51926 51930 20030 20032 74532 74532 745

328وبنالج 610345 386361 185384 588403 644431 793439 816449 491462 028457 210467 285477 847485 483492 818497 308

DSASIمن إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.المصدر: : Stat.Agri.Série B 2000à2014
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ما يتضح لنا من بيانات الجدول هو نتائج السياسات الفلاحية المطبقة في ولايات الجنوب 

من خلال  ،والتي كانت جزءا من السياسات الفلاحية الوطنية الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي

لحة للزراعة، التي جاء تنفيذها من توسعت القاعدة الإنتاجية المتمثلة في زيادة المساحة الصا

. تمثلت هذه البرامج التنموية في 2000سنة  ت منذخلال البرامج والمخططات الفلاحية التي بدأ

) الذي ساهم في رفع المساحة 2008-2000المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية (

328الزراعية الصالحة في ولايات الجنوب من حوالي  462إلى 2000 هكتار سنة 610 028

، إضافة إلى سياسة الجديد الفلاحي والريفي % 40بأي زيادة قدرت نسبتها  2008هكتار سنة 

) التي ركزت أساسا على تنمية الزراعة الصحراوية أين عرفت هذه المدة 2009-2014(

عدة قوانين، مراسيم وتعليمات وزارية مشتركة هدفت إلى تثمين مورد الأرض  إصدار

نظرا لاهتلاك معظم الأراضي الزراعية في الشمال  -لاح أراضي جديدة بالجنوب واستص

 13المؤرخة   162ورقم  ،108ولعل أهمها هي التعليمة الوزارية المشتركة رقم  -واستنزافها 

المتضمنة إعادة تفعيل الجهاز المتعلق بالعقار الفلاحي في الولايات الصحراوية،  2013فيفري 

457حيث عرفت المساحة الصالحة للزراعة ارتفاعا طفيفا من حوالي   2009هكتار سنة  210

497إلى ما يقارب ضعيفة ، وهي نسبة %8، أي بنسبة زيادة قدرها 2014هكتار سنة  308

جدا مقارنة بالإمكانيات الهائلة للأراضي المتواجدة والمؤهلة للاستصلاح الزراعي في الجنوب 

مليون هكتار وتمثل المساحة الصالحة للزراعة سوى  2الجزائري، والتي يحتمل أن تصل إلى 

 من مجموع المساحة الزراعية الكلية بالمناطق الصحراوية، وعليه يمكن القول بأن سياسة 24%

العقار الفلاحي بالجنوب شهدت تطورا مقارنة بما كانت عليه المستثمرات الفلاحية التقليدية 

لكن إذا  .(الواحات)، أين أصبح اليوم يعتمد على المستثمرات الكبرى ذات المساحات الشاسعة

فة قارنا ما أنجز على أرض الواقع من الناحية الكمية والنوعية من جهة ومن ناحية التكلفة (تكل

الاستصلاح) لوجدنا أن استصلاح الأراضي في المناطق الصحراوية كان مكلفا جدا ولا يتسم 

لية، بالإضافة إلى أن معظم الأراضي المستصلحة قد أهملت، كون تهيئة قطعة أرض في اعبالف

الجنوب من أجل استغلال فلاحي مكلفة جدا وتستلزم مبالغ ضخمة من أجل الوصول إلى عملية 

  هذا ما يفسر ضعف وتيرة زيادة المساحة الصالحة للزراعة.الإنتاج، 
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الموارد المائية .2

حول الموارد المائية في  المعطياتقدم حصيلة من أحاول من خلال هذا الجزء أن أس

إضافة إلى  ،الصحراء الجزائرية بهدف معرفة الخصائص الأساسية لهذا المورد الهام والحيوي

تقسيم الصحراء التي  تملهذا المورد الحساس  ةومن أجل دراساستغلاله في المجال الفلاحي، 

:) كتل متجانسة نسبيا ومتباينة تماما وهي03إلى ثلاث ( 2مليون كم 2تغطي مساحتها 

) كتلة شمال الصحراءbloc SASS système Aquifère du Sahara septentrional:(

، وهي الجهة 2كم 700.000صحراء الجزائر، تبلغ مساحتها حوالي  والتي تشمل وسط

  الأكثر غناء بالموارد المائية الجوفية، إضافة إلى الموارد الطاقوية.

:كتلة غربية

وتقع مع الحدود الموريتانية، الصحراء الغربية والمغربية، وتتميز بكونها فقيرة من حيث 

  الموارد.

:الجنوب الكبير

  ة، الخلاء وافتقار للموارد الطبيعية خاصة المياه. ويتميز بالشساع

تعتبر الأكثر كثافة من حيث السكان، وخاصة تتميز  )SASSشمال الصحراء( فمنطقة

بكونها منطقة غنية بالموارد الطاقوية والمائية، ففي الواقع هذه المنطقة التي تحتوي على أكبر 

تميز هي كذلك بمنطقتين أقل تجانسا نسبة من المياه الجوفية في الصحراء الجزائرية، ت

  ."تادمايت"إلى هضبة  "الأغواط"ومفصولتين، تمتدان من 

 بالجنوب الغربي، وهي عبارة عن مجموعة من الواحات تمتد من  "ارةڤالفو"منطقة

."انڤر"إلى  "تيميمون"

 منطقة أسفل الصحراء، تقع بالشمال الشرقي وهي تمثل المنطقة الأكثر حركية والأكثر كثافة

من مجموع سكان الجنوب الجزائري)، إضافة إلى النشاط  3/2من الناحية السكانية (
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، منطقة "واد ريغ"، "بسكرة"الاقتصادي وتتكون هذه المنطقة ذاتها من أربع أقطاب (قطب 

1)"لةڤور"، "السوف"

المياه السطحية والجارية: 2-1

هي عبارة عن تلك المسطحات المائية الجارية بمقربة السطح، وهي تغذى عن طريق 

مياه الأمطار والأودية كما هو الحال في "شبكة وادي ميزاب" وتستعمل بالأخص لحاجات الشرب 

أعم الوسائل التي والسقي، حيث يتم استخراجها عن طريق حفر الآبار الارتوازية " البئر" وهو 

  تستعمل للاستغلال المائي في الصحراء.

كما يتواجد في الصحراء موردا مائيا وإن كان بسيطا إلا أن استعماله كان متوارثا عبر 

ارة"، وهي عبارة عن قنوات وسراديب تحفر تحت ڤالأجيال، وهو نظام ري تقليدي يسمى "الفو

الماء المنحدر حتى يصل إلى الواحة التي تقع في الأرض لتلتقط المياه الجوفية، حيث يجري بها 

 3إلى  1كم و بانحدار من  5إلى  3ارة)، يتراوح طولها بين ڤمكان اخفض عن مستواها (الفو

.2"التوات"معروفة بها و خاصة منطقة  "أدرار"درجة و تعتبر منطقة 

(وادي  فما يميز المناطق الصحراوية, هو افتقارها للمياه السطحية خاصة الأودية

الساورة، وادي أغرغار)، إضافة إلى نقص السدود، فرغم شساعة مساحتها إلا أنها تحتوي على 

  خمسة سدود، كما يبينها الجدول التالي:

  عدد السدود في المناطق الصحراوية الجزائرية ):33( جدول رقم

)3السعة (مليون متاريخ التكليفالولايةالسد

جرف التربة

  فم الغرزة

بشار

  بسكرة

1965

2000

350

56

1Observatoire du Sahara et du SAHEL, projet SASS 3 : Synthèse préliminaire des stratégies nationales
de l’eau dans les zones SASS Algérie Lybie et Tunisie. OSS, 2011, pp17-19

2
، جامعة الجزائر ،أطروحة دكتوراه ،-دراسة تحليلية-1983الزراعة الصحراوية في الجزائر واقع وآفاق منذ  ،موسى رحماني 

44ص .2001
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الغزلانمنبع 

  بريزينة

  بابار

بسكرة

  البيض

  خنشلة

1952

2000

1998

47

122

41

Ministère:المصدر des ressources en eau :Agence des Bassin Hydrographique Sahara

 :الجوفية ياهالم 2-2

المياه الجوفية العامل الرئيسي لكل نشاط تنموي بالجنوب الجزائري عامة، ودافع  تعتبر

قوي لقيام زراعة صحراوية على وجه الخصوص، وهذا لما توفره من كميات كبيرة من المياه، 

على مستوى 3مليار م 5.2(3مليار م 7.2والتي يبلغ حجمها على المستوى الإقليمي حوالي 

.1)في الشمال 3ليار مم 2الصحراء، وحوالي 

وكل نظام ، يمكن تمييز ثلاث أنواع من أنظمة المياه الجوفية في الصحراء الجزائرية

:2وخصائصه التي يتصف بها، و تتمثل تلك الأنظمة فيما يلي

طبقة الفرياتيك )nappe phréatique(: هي الأقل عمقا، تمتاز بنوع من الملوحة

، "واد ريغ"، "الزيبان"مل لسد حاجات الواحات من المياه خاصة واحات عولذلك فهي تست

مقها إلى غلب مناطقها. ويصل عأ، وتمتد على طول امتداد الصحراء و"واد سوف"و

.متر تحت الأرض 30حوالي 

) طبقة الأرتيزانComplexe Terminal(: ،هي أعمق بعض الشيء عن طبقة الفرياتيك

كما تغطي هذه الطبقة كتلة شمال  ،متر تحت الأرض 400و 80إذ يتراوح عمقها ما بين 

le(الصحراء  sahara septentrional(  ،امتداد من "الساورة" غربا إلى خليج " سيرت " شرقا

فهي أقل طولا من طبقة الألبيان (التي تصل إلى  (قرقاف، شمال فزان)ويمتد حتى ليبيا 

  كم).600جنوب ضعيف (حوالي كم)، في حين امتداده من الشمال إلى ال 1600

1OSS, op-cit, p6.
2 MADR : BNEDER : Plan Directeur General de Développement des Régions Sahariennes (synthèse
et croissement des connaissances), juin 2016.p22-24.
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مصدرا أساسيا لذلك كما تتغذى هذه  الأمطارتشكل فأما فيما يخص مصادر تعبئته، 

  الطبقة من خلال عدة مناطق هي:

 ،عن طريق تسرب مياه الأودية والأمطار في الطبقات الجبسية خاصة بالجنوب الأطلسي

Djebel) "جبل تباقة"، "المزاب"منطقة  Tebaga) "داهار" )daharجبل نفوسة") و".

 العرقين الكبيرين الشرقي والغربي، خاصة في المواسم التي تشهد تساقط الأمطار التي

تتسرب إلى الطبقة من خلال الكثبان الرملية.

خاصة  ،)CDARSاستنادا إلى أعمال محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية (

المخطط التوجيهي العام لتنمية المناطق الصحراوية  " في إطارLevassorالتي قام بها "

)PDGDRS ل تعبئة هذه الطبقة يصل إلى1/ الثانية3م 18.5)، هناك احتمال لمعد.

الطبقة، فهي تتميز بالملوحة لكن تختلف درجتها من منطقة  هذه فيما يعني نوعية مياه

  لأخرى، والتالي يمكن تحديد أربع أقسام لملوحة مياه طبقة الأرتيزان وهي:

غ/ اللتر بجنوب شرق بلدية "حاسي مسعود".2أقل من -

."لورقلة"و الشمال الغربي  "الوادي "غ/اللتر في غرب3و  2بين  -

تمل كل من بلدية "المغير" وجزء شادي أين حددت منطقة تغ/اللتر في غرب الو5و 3بين -

من بلدية "الجامعة"(المنطقة الطبيعية الصحراوية لواد ريغ).

غ/اللتر في كل من "تقرت" و"الجامعة".5أكبر من -

وعليه، إن أي استخدام لمياه هذه الطبقة الجوفية خاصة لأغراض فلاحية لابد أن يسبق 

≥كما تتميز بدرجة حرارة  –غ/ل 3المياه التي تفوق درجة ملوحتها  خاصة –ذلك بعملية تحليل 

سبعة أعشار  تمثل ، التي"ورقلة"، "واد سوف"، "واد ريغ"، "الزيبان"، وهي تستغل بمناطق 30°

଻

ଵ଴
  من احتياطي هذه الطبقة. 

) طبقة الألبيانle continental Intercalaire(:

1 Ibid,p23.
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وهي الطبقة الأكثر عمقا، تتواجد في طبقات ذات التركيبة الرملية والطينية، كما تعتبر 

خزان كبير للمياه يتواجد بشمال الصحراء ويغطي ثلثي 
ଶ

ଷ
 600.000من الصحراء على امتداد  

بالإضافة إلى  ،إلا أنها تتميز3مليارم 60.000، ويتراوح احتياطها من المياه بحوالي 2كم

  بكونها ضعيفة التجدد.  ،سابقةالطبقات ال

متر في أغلب  250يصل سمك هذا الخزان (أي مخزون المياه العذبة) إلى أكثر من 

متر في الشمال الغربي (غرب غرداية)، وفي الوسط  1.000الأجزاء المدروسة، كما يصل إلى 

 (مياه "شط الخرزة"مشمال منطقة 150)، وينخفض سمكها إلى Amguid(غرب هضبة أمقيد

  مالحة) وتحت العرق الكبير الشرقي (غرب البورمة)، و في ليبيا (جبل نفوسة).

المتسربة والتي شكلت  رتمثل المصادر الأساسية لهذا الخزان الضخم في المياه الأمطا

  المصادر الجوفية، حيث تتم تغذيتها من خلال:

تتمثل في تسرب وجريان المياه السطحية التي تتشكل في الأطلس  :طريقة مباشرة-

بالغرب،  "قورارة"و "توات"بتونس، ومنطقتي  "جبل دهار"الصحراوي (الشمال الغربي)، 

بليبيا. "جبل الفزان"، امتداد إلى "تينهرت" و"تادميت"بجنوب هضبة  "تدكيلت"و

الغربي الكبير، وطبقة الأرتيزان عن طريق الكثبان الرملية للعرق  :طريقة غير مباشرة-

في غياب طبقات تفصل بينهما.

/الثانية، مقارنة بالكميات 3م8.5يحتمل أن يصل معدل تعبئة هذا الخزان إلى حوالي 

/الثانية، يجعل من تجدد هذه الطبقة ضعيف جدا وأي 3م25.2النافذة منه والتي تقدر بحوالي 

ووفق دراسة قامت بها  تجددها وبالتالي نفاذها.استغلال غير عقلاني لها سيؤدي إلى عدم 

محافظة تنمية الفلاحية في المناطق الصحراوية حول تطور معدلات سحب المياه الجوفية في 

الجنوب الجزائري استخلصت أن الكميات تضاعفت بحيث أصبحت تهدد ديمومة هذا المورد 

  النادر، كما هو مبين في الشكل التالي:

.سحب المياه من الطبقات الجوفية للجنوب الجزائريتطور  ):3شكل رقم (
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BNEDERالمصدر: : PDGDRS : synthèse globale,p9

أما عن نوعية المياه فهي أقل ملوحة من سابقتها، إلا أنه توجد مناطق تصل درجة 

El "غ/ل والكائنة بمنطقة "حاسي مسعود"، أما منطقة "القليعة5ملوحة مياهها إلى  Goléa"

غ/ل. كما تتراوح ملوحتها بهضبة  0.5فتتميز نوعية مياهها بالجودة أين تقل ملوحتها عن 

ر الإشارة إلى أن هذه المعطيات لا تمثل كل الطبقة وإنما جدغ/ل، وت 3و 0.5"تادميت" بين 

الأماكن التي تم فيها حفر الآبار وبالتالي تحليل مياهها. كما تتصف هذه المياه بكونها مرتفعة 

.1°80و° 40الحرارة التي تتراوح بين 

في  تقعتجدر الإشارة إلى تواجد طبقات أخرى للمياه الجوفية بالصحراء الجزائرية وهي 

المياه الجوفية المتواجدة بالأطلس  :مناطق مختلفة، يمكن حصرها في ثلاث طبقات منها

وط، وأخيرا مياه وبالشط "واد سوف"، "واد ريغ"الصحراوي (طولقة) وأخرى تمتد في كل من 

.2"والطاسيلي""الهقار"جوفية متواجدة بكل من 

 إن وفرة هذا المورد الحيوي والنادر في آن واحد نتيجة لضعف تجدده في بعض الطبقات

الجوفية، وعدم تجدده في طبقة الألبيان، ساهم في قيام نمط فلاحي خاص بالجنوب، والذي نتيجة 

1 Ibid, p2-4.
2 Ibid, p40.41.
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كالحرارة الشديدة والمناخ الجاف، إضافة إلى الرياح القوية للظروف المناخية والبيئية القاسية 

والحارة يجعل من الصحراء ضعيفة الرطوبة، وبالتالي قيام أي نشاط فلاحي بالمنطقة لا يمكنه 

هذا ما استلزم  -كون تساقط الأمطار ضعيف جدا –أن يستغني عن المياه وخاصة الري الدائم 

ولأن  –ستخدامها في سقي الأراضي الزراعية بالمنطقة استغلال المياه الجوفية وتعبئتها لا

خاصة الملوحة، عدم  -خصائص المياه الجوفية بالجنوب الجزائري كما تطرقنا إليها سابقا

يستلزم استخداما عقلانيا لها أين يأخذ بعين الاعتبار لميزات كل منطقة  -التجدد، والحرارة

، الأمر الذي سيضمن ديمومتها، هذه العوائق طبيعية صحراوية والزراعات الملائمة للإنتاج

إلى البحث وتطوير  الطبيعية تؤدي بصناع القرار والسياسات الفلاحية على وجه الخصوص،

أن تخصص الموارد المائية  تقنيات ري حديثة ومتكيفة مع البيئة الصحراوية والتي بإمكانها

يات كبيرة من المياه من أجل التي تستلزم استخدام كم ،الضرورية للزراعات الكبرى خاصة

هذا ما حاولت الدولة تجسيده من خلال سياساتها  .محاربة المناخ الجاف للصحراء الجزائرية

اللازمة للري،  العمومية الهادفة إلى تنمية الزراعة الصحراوية عن طريق تخصيص الموارد

ية وسياسة التجديد الفلاحية والريف وهو الهدف الذي سطر في كل من المخطط الوطني للتنمية

مثل زيادة المساحات الزراعية المسقية في الجنوب أحد أهم أهدافها العامة  نالفلاحي والريفي، أي

والفعلية. إلا أنه قبل التطرق إلى الإنجازات المحققة في هذا المجال لابد من التعرف على أنظمة 

  ة.الري المستخدمة ومساهتمها في زيادة المساحات الزراعية المسقي

الري في المناطق الصحراوية وتطور المساحة الزراعية المسقية: 2-3

معتبرا، كان نتيجة لسوء تعبئة  جمودالقد شهد نظام الري في المناطق الصحراوية 

عرف هذا  2000نه منذ سنة أالموارد المائية خاصة في سنوات الستينيات والسبعينيات. إلا 

حات الزراعية في المناطق الصحراوية تسقى من خلال القطاع تطورا سريعا، أين أصبحت المسا

استغلال المياه الجوفية والتي نظرا لكونها غير متجددة، تم إدخال أنظمة ري حديثة تعتمد على 

وعلى العموم  .جل ضمان ديمومتهأنمط اقتصادي وعقلاني في تسيير هذا المورد الحساس من 

  إلى صنفين هما:  يمكن تصنيف أنظمة الري في المناطق الصحراوية
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:أنظمة ري تقليدية

، هذا الأخير نجده خاصة في زراعة "وطغال"ارة (أدرار) ونظام ڤوتتمثل في نظام الفو

، حيث يتم غرس شجرة النخيل على "السوف"و "واد ريغ"النخيل وهو مستخدم بكثرة في منطقة 

متر أين تتواجد التربة الخصبة والتي تتصف بالرطوبة، حيث تتوغل جذور  2عمق يصل إلى 

شجرة النخيل إلى طبقة المياه الجوفية وتغذي نفسها بنفسها، لكن ارتفاع طبقة الفرياتيك (نظرا 

"واد ريغ"ل وخاصة في منطقة لارتفاع منسوب مياه البحر) أدى بخسائر معتبرة على واحات النخي

1أنظمة ري حديثة:

ات، حيث نجد استخدام يلقد شاع استخدامها في المناطق الصحراوية ابتداء من الثمانين

systèmeأنظمة ري تشتغل بالضبط ( :نوعين من الأنظمة، والتي تتمثل في d’irrigation sous

pression) والتي نجد فيها كل من تقنية الري بالرش (irrigation par aspersion والتي تحاكي ،(

lesعملية تساقط الأمطار من خلال رش الماء لمسافات محددة، وتقنية الرش المحوري ( pivots(

النوع الثاني من أنظمة الري الحديثة يتمثل في أنظمة و التي تسقي مساحات على شكل دائري.

laري جزئية أو محددة ( micro-irrigation ou irrigation localisé استخدامها نظرا ) والتي شاع

لقدرتها على الاقتصاد في كمية المياه، حيث تشتغل في مساحات محددة وتوزع المياه بالقرب من 

l’irrigationجذور الزراعات، ومن بين تقنياتها نجد الري بالتقطير ( au goutte à goutte وتقنية (

laالرش الجزئي ( micro-aspersionن استخدام هذه الأنظمة الحديثة في الري، قدرتها )، حيث بي

على الاقتصاد في كميات المياه المعبئة مقارنة بالأنظمة التقليدية، وبالتالي عدة فوائد تم اكتسابها 

  والمتمثلة في:

تكيف أفضل مع العوائق البيئية والمناخية للمنطقة.-

إمكانية الري انتظامية ومحددة أي متحكم فيها.-

خدامها ومراقبتها.سهولة است-

1Bajard C. les différents systèmes d’irrigation sous pression et leurs couts d’utilisation dans les zones
arides, pp396-408.
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وفيما يخص استغلال الموارد المائية في النشاط الفلاحي، وبالخصوص في الري، فهو 

حيث يتم  -كون المياه السطحية قليلة وغير معبئة جيدا –يعتمد أساسا على المياه الجوفية 

lesاستغلالها عن طريق تقنية حفر الآبار ( forages) وتشكل كل من طبقة الأرتيزان ،(CT(

المصدر الرئيسي الذي تعتمد  -الضعيفة التجدد والنادرة في بعض المناطق–) CIبيان (لوطبقة الأ

من الموارد المائية الجوفية في  75%عليه الزراعة الصحراوية لسقي الأراضي، وبما أن 

لأغراض  3مليار م 5والتي يفترض أنه تستهلك منها سنويا ما يقارب  1الصحراء غير متجددة

لتر/الثانية، ما يقتضي وضع سياسة استغلال وتوزيع المياه الجوفية  156.000فقط أي فلاحية 

في المناطق الصحراوية تعتمد على مبدأ العقلانية والاستدامة من أجل المحافظة من جهة على 

هذا المورد الهام والنادر وغير المتجدد، ومن جهة أخرى استغلاله عقلانيا في نشاطات التنمية 

  النشاط الفلاحي. وخاصة في

هذا ما حاولت السياسات الفلاحية المتعاقبة تجسيده، والتي هدفت إلى زيادة المساحات 

158بحوالي  2000الزراعية المسقية بالجنوب الجزائري، حيث قدرت سنة  هكتار، لتصل 479

348إلى حوالي  2014سنة  هكتار كما يتبين لنا من خلال الجدول التالي:008

  )2014-2001):تطور المساحة المسقية في الجنوب الجزائري(34جدول رقم(

من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد  المصدر:

DSASI البحري. : Stat.Agri.Série B 2000à2014

1 SAKER M et autres. Gestion des potentialités hydriques en régions sahariennes. Revue : Algerian
journal of arid environnement, vol3, n°2, décembre 2013,p98.
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  السنة

  الولاية
200120022003200420052006200720082009201020112012201320142019*

24أدرار 67523 835025 01928 99530 62040 42829 78727 68139 15732 33938 25135 90234 88435 370

13غواطالأ 63115 84017 78218 24019 76720 65630 70230 81230 81830 81231 27132 04344 11725 04816 064

66بسكرة 94163 61974 12186 944103 63987 303108 38290 154133 07598 478100 680103 480104 336107 83475 285

7بشار 6487 64418 61012 2305 33614 54720 06421 61623 05821 46620 53820 98520 19620 76414 796

5تمنراست 7715 7717 4329 26810 7698 7459 9939 83110 13710 95511 14011 05514 70015 13028 657

19لةڤور 17322 79718 55117 97717 55928 29328 70429 07529 23930 30230 62231 32232 50133 32675 285

1إليزي 39587501 5771051 6151 6292 1401 7251 3121 3581 1431 4571 4753 042

400300435445441574581591709714722720721751489تندوف

1الوادي 90334 82947 05241 67044 17645 65060 07964 06926 37666 52167 66880 65176 74980 36125 000

16غرداية 94211 60513 09015 29321 67517 20418 44119 14719 82323 30524 90324 23332 74728 43541 941

مجـموع

الجنـوب

158
479

187 115197 073228 663252 462
255
207

319 003297 222302 641323 022321 241343 163363 426348 008316 490
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يتبين لنا من خلال معطيات الجدول السابق الإنجازات التي حققتها مختلف السياسات الزراعية 

المطبقة في المناطق الصحراوية والتي هدفت إلى زيادة ورفع المساحات الزراعية المسقية من أجل 

تكثيف الإنتاج الفلاحي بالجنوب، وبالفعل مقارنة مع مخرجات تلك السياسات يمكن القول أنها منذ سنة 

لزراعية المسقية أي بداية تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية، عرفت المساحة ا 2000

الجنوب وضمان إنتاج بعض الزراعات بتنويع الزراعات  فيوالذي ساهم من جهة  ،تطورا ملحوظا

، ومن جهة أخرى واكب هذا التطور في المساحة استخدام تقنيات ري طسالكبرى كالحبوب والبطا

جوفية عن طريق حفر حديثة كالرش والرش المحوري، الري بالتنقيط، بالإضافة إلى استغلال المياه ال

lesالآبار الأرتوازية ( foragesفي الجنوب الجزائري ساهمت في  )، كل هذه الإنجازات لسياسة الري

 641إلى  2009، لتصل سنة 2000هكتار سنة  158 479زيادة المساحة الزراعية المسقية من 

 ما يقارب  2013نة ، لتستمر في الزيادة لتبلغ س91%هكتار أي بنسبة زيادة قدرت بحوالي  302

363 كما تم تحديد بلوغ هدف سقي حوالي  ،2009مقارنة بسنة   20%زيادة  هكتار، أي بنسبة 426

316 إلا أنه بغياب معطيات تكلفة ري ). 2019-2015هكتار إضافية في المخطط الخماسي ( 490

لتعبئة المياه الجوفية إضافة إلى الهكتار الواحد باستخدام التقنيات الحديثة للري، الطاقة الكهربائية 

الكميات المبذرة نتيجة تسرب المياه وتلوث الطبقات الجوفية باستخدام الأسمدة الكيميائية، تعذّر علينا 

تقييم فاعلية سياسات وبرامج الري الفلاحي في الجنوب الجزائري.

حات الزراعية المسقية ولكن إذا حاولنا تقييم آثار هذه السياسات، فيمكن القول أن زيادة المسا

ساهمت في تطوير الإنتاج الفلاحي بالجنوب، وحتى أنها ساهمت بطريقة غير مباشرة بتطوير الأقاليم 

الجنوبية من خلال استغلال مواردها الطبيعية وتفعيلها في دفع النشاط الاقتصادي وخاصة الفلاحي في 

لسياسات، وتظهر خاصة على المستوى البيئي المنطقة، إلا أن هذا لا يعن غياب الآثار السلبية لتلك ا

والمتمثلة أساسا في الاستخدام المفرط للمياه الجوفية العالية الملوحة التي تسببت في تملح التربة في ظل 

)، الأمر الذي أدى إلى فقدان عدة مساحات وبالتالي نقص الإنتاج واهتلاك drainageغياب تقنية البزل (

  عن الاستغلال المفرط للمياه الجوفية غير المتجددة.التنوع البيولوجي، ناهيك 

قتضي بالدرجة الأولى ت ،كل هذه الآثار السلبية للاستخدام المفرط وغير العقلاني للمياه الجوفية

أي تحكم في  ،تنموية للموارد المائية في المناطق الصحراوية قائمة على مبدأ الاستدامة إستراتيجيةوضع 

استخدام المياه للري من جانب اقتصادي (مراعاة التكلفة) ومن جانب بيئي أي الاستخدام الأمثل والملائم 
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لتفادي ظهور مشاكل بيئية تمس المياه الجوفية وتمس اهتلاك التربة الزراعية في الوقت نفسه. وهذا  ،لها

الفلاحي، خاصة وأن الصحراء الجزائرية يستلزم تثمين موارد طبيعية أخرى واستغلالها في النشاط 

  أقل تلويثا للبيئة.و تتوفر على موارد متنوعة بإمكانها أن تساهم في تقليص تكاليف الري خاصة

:1الموارد الطبيعية الأخرى -3

على غرار مورد الأرض، المياه والمناخ، تتمتع الصحراء الجزائرية بتنوع هائل للموارد 

والسطحية، ولعل من أهمها الطاقة والغلاف النباتي اللذان يشكلان عاملان الطبيعية الباطنية منها 

منه الطاقات  ىستثنيبإمكانهما المساهمة في النشاط الفلاحي بالمنطقة، فالحديث عن الطاقة  نأساسيا

ر على الطاقات المتجددة، والتي تتوف الدراسةوإنما ستركز  الخ.الباطنية كالغاز، البترول، اليورانيوم...

غير  –مصادرها بصفة غير منتهية فوق سطح الأرض، وهي على عكس الطاقات الباطنية الأخرى 

استخداماتها متنوعة خاصة في النشاط وأكثر سهولة في الاستغلال وأكثر مردودية  -المتجددة والمنتهية

  الفلاحي.

:الطاقة الشمسية(énergie solaire)

نوب الجزائري، نجد منها الطاقة الشمسية، والتي تزود من بين أهم الطاقات المتجددة في الج

 /اليوم،2كيلوواط/الساعة/م 7و 5الصحراء بأقوى درجات الأشعة الشمسية وأكثرها ارتفاعا في العالم (بين 

في شمال الجزائر)، حيث تختلف هذه الأشعة من منطقة  6إلى  5، وبين 4إلى  3مقارنة بأوروبا 

 .تغيرات هي الوقت، الفصل، خطوط العرض والطول، وحالة الطقسصحراوية لأخرى وهذا حسب م

) تم شهريا حساب درجة الإشعاع الشامل الذي يصل إلى سطح CDARS( لوبناءا على دراسة 

  الأرض في مختلف المناطق الصحراوية كما يبينه الجدول التالي:

1 MADR: BNEDER: Plan Directeur General de Développement des Régions Sahariennes : les autres
ressources naturelles du sahara (hors sols et eaux),1999,pp1-7.
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)kwh/m²/jour): معدلات الإشعاع الشامل في الصحراء(35جدول رقم (

MADRالمصدر: :BNEDER :Plan Directeur General de Développement des Régions Sahariennes : les

autres ressources naturelles du sahara(hors sols et eaux),1999,p 7

كل المناطق الصحراوية ما  فيمن بيانات الجدول تتضح لنا وفرة هذا المورد الهام والمتجدد 

بطريقة متنوعة وسليمة على البيئة، وبالتالي لابد على السلطات المحلية إلى  يفتح المجال لاستغلاله

توفير التكنولوجيات الملائمة لاستغلال هذه الطاقة الشمسية عن طريق وضع تقنيات تستقبل وتخزن 

الإشعاعات وتحولها إلى طاقة كهربائية وحرارية من أجل استغلالها في المجال الاقتصادي أو 

  ديسمبر  نوفمبرأكتوبر  سبتمبر  أوت  جويلية  جوان  ماي  أفريلمارسفيفريجانفي  المنطقة

4.094.896.056.77.067.567.46.965.924.883.923.47أدرار

4.084.835.906.586.96.926.976.545.964.993.943.44أولاف

3.794.495.426.436.696.796.836.325.674.353.383.15بني عباس

2.963.914.885.686.276.736.996.495.173.982.842.62بسكرة

3.324.345.416.226.786.766.836.285.324.373.292.86بشار

3.915.116.196.636.77.097.326.855.835.124.394.01تجان

3.74.665.676.346.947.157.286.755.794.813.83.15القليعة

3.254.315.295.996.586.867.086.655.694.333.082.97غرداية

2.913.944.795.656.426.636.836.245.214.012.982.58الأغواط

3.34.315.986.186.586.617.196.515.484.423.373ورڤلة

4.495.066.036.556.66.476.96.475.695.354.553.99تمنراست

3.64.845.926.67.027.337.266.655.884.773.753.34تيميمون

3.154.275.186.046.836.847.236.725.634.283.22.87تڤرت
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ومي، كتزويد المساكن بالكهرباء، أو استغلالها لأغراض صناعية ما يسمح بقيام صناعات لاستهلاك يل

جديدة وبالتالي خلق مناصب شغل جديدة بالجنوب، أما فيما يخص الفلاحة،  وتطوير تكنولوجيات طاقوية

مستثمرات بتزويد البيوت البلاستيكية وال -خاصة باستخدام الإشعاعات الضوئية –فتساهم الطاقة الشمسية 

على عكس  –بطريقة مقتصدة للتكلفة وغير ملوثة  -التي تعرف نقص شديد بالجنوب –الفلاحية بالكهرباء 

  .من جهة أخرى هة وتطوير نمط إنتاج فلاحي مستديمجما يسمح برفع الإنتاجية من  -استخدام المازوت

:الطاقة الحرارية(énergie géothermique)

التي تعد  ،الحارة جداويتمثل مصدرها في الصحراء الجزائرية من المياه الجوفية الساخنة 

المصدر الرئيسي لهذه الطاقة بالإضافة إلى حرارة الأرض خاصة الرمال، حيث تستغل هذه الطاقة في 

ار السنة، تزويد البيوت البلاستيكية بالحرارة اللازمة من أجل رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية على مد

  .هاإلا أن طريقة استغلالها في الصحراء الجزائرية لا تزال تقليدية وينبغي تطويرها من أجل تجنب تبذير

هي الوسيلة الوحيدة لاستغلال هذه الطاقة الحرارية التي تستخرج  ،من جهة أخرى تعد الآبار

مع المياه الجوفية، ومع ضعف تجدد هذه الأخيرة يؤثر في المدى البعيد على استدامة الطاقة الحرارية، 

ة، وغير مكلفة مقارنة ثوبالتالي ينحصر دورها في كونها طاقة صديقة للبيئة من حيث كونها غير ملو

  تقليدية (المعدنية).بالطاقات ال

:طاقة الرياح(énergie éolienne)

تختلف الرياح في الصحراء الجزائرية من منطقة طبيعية لأخرى، فرغم كونها (الصحراء) 

في  ارتفاعاإلا أن رياحها تشهد قوة  -أعاصيرأي لا يساعد على وجود  –تتميز بضغط جوي منخفض 

عل المنطقة تتوفر على مورد لطاقة الرياح، الأمر الذي يج .مايو كل من شهر مارس، أفريل

واستغلالها يؤدي إلى تحقيق قيمة مضافة للنشاط الاقتصادي بالمنطقة، لكن تكمن حدود هذه الطاقة في 

التكنولوجيا المستعملة لذلك الاستغلال وغير المتحكم فيها بالجزائر، إلا أن هذا لا يشكل عائق بذاته، إذ 

البحث العلمي والتكنولوجي واستحداث تقنيات جديدة لاستغلالها في  يمكن تجاوزه عن طريق تطوير

  تزويد الفلاحة الصحراوية بالطاقة.
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Laكما هناك نوع آخر من الطاقة المتجددة، والمتمثل في الطاقة الحيوية ( biomasse أو كما ،(

أحد أهم مصادرها،  -خاصة النبات –، التي تعد المواد الحية "بالطاقة الخضراء"يسميها أصحاب البيئة 

خاصة المتعلقة بالمياه الجوفية  ،إلا أنه في مثل الخصائص البيئية التي تتميز بها الصحراء الجزائرية

الضعيفة التجدد والنادرة في بعض المناطق، يجعل من إنتاج هذه الطاقة أمر ثانوي ومستبعد، كونها 

الذرة)، وعليه لابد من استغلال تلك كغ من  1لإنتاج  3م 500كميات ضخمة لإنتاجها (إلى  تحتاج

  المياه وإنتاج السلع النباتية من أجل استخدام استهلاكي مباشر.

بالإضافة إلى الموارد الطبيعية  –وعليه، يمكن القول من كل ما سبق أن الصحراء الجزائرية 

énergiesالطاقوية المعدنية ( fossilesوفر على إمكانيات ) كالغاز، البترول، الفحم، اليورانيوم... تت

ضخمة من الطاقات المتجددة، التي يمكن استغلالها في النشاط الفلاحي وتطوير التكنولوجيا الملائمة 

لذلك، من أجل النهوض بنمط إنتاج فلاحي قائم على التنمية المستدامة، رغم وجود محاولات أولية 

ائري، والذي أظهر نقاط قوة لاستخدام هذه الطاقات في النشاط الفلاحي والرعوي بالجنوب الجز

استغلالها ونقاط ضعفها والمتمثلة في العوائق المرتبطة بعملية الاستغلال، والجدول التالي يبين ذلك 

  حسب كل منطقة طبيعية صحراوية:

  ): خصائص استغلال المياه الجوفية بالجنوب الجزائري36جدول رقم (

نوع 

  الطاقة
  خصائصها

تنوع مصادرها حسب 

  كل منطقة
العوائق المرتبطة بها  استخداماتها

  الشمسية

إمكانيات ضخمة على مستوى كل المناطق 

  الطبيعية نتيجة الإشعاعات الشمسية المرتفعة.

ضخ المياه الجوفية.-

تطهير المياه.-

تجفيف المواد -

الفلاحية واستخدام 

متعدد ومتنوع في 

  النشاط الفلاحي.

تكلفة مالية مرتفعة -

 استيرادجراء 

تكنولوجيات 

الاستغلال.

مشاكل متعلقة -

بجودة الوسائل 

المستخدمة وأخرى 

  متعلقة بالصيانة.

طاقة 

  الرياح

تختلف على حساب 

اختلاف الناطق 

التوربينات -

)aérogénérateur

ضخ المياه.-

توليد الكهرباء -

مشاكل متعلقة -

بجودة الوسائل 
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(الساورة، بني 

عباس، طاسيلي، 

جانت، عموما 

  ضعيفة).

) في كل من 

طاسيلي (إن أمناس) 

والتوات (أدرار).

-Multipales:

تيديكلت، الزيبان، 

السوف، واد ريغ، 

  ورڤلة، طاسيلي.

المستخدمة، لاستخدامات حضرية.

  وأخرى الصيانة.

  الحرارية

مرتبطة بتواجد المياه 

الجوفية الساخنة 

لطبقة 

  بيان.لالأرتيزان/الأ

واد ريغ، ورڤلة، -

الزيبان، الدايا، 

  .فالسو

تسخين البيوت -

البلاستيكية في فصل 

  الشتاء.

تكلفة الوسائل -

المستخدمة في 

  الاستغلال.

.ibid.p64المصدر:

المطلب الثالث: الاستثمار الفلاحي في الجنوب الجزائري.

عملية استثمار تتطلب تفاعل عدة عوامل طبيعية (المواد الطبيعية، العقار، المياه،  كل إن

ة (تسهيل الإجراءات الإدارية) وقانونية التي يالمناخ...)، اقتصادية ومالية (توفر السيولة النقدية)، إدار

ين، ولأن تخلق مناخ ملائم للأعمال وتساعد المستثمرين في مباشرة أعمالهم في مجال اقتصادي مع

فلقد ساهم ذلك في قيام  –خاصة العقار الفلاحي والمياه  -الجنوب الجزائري يتمتع بأغلبية هذه العوامل

نمط فلاحي خاص به، يتمثل في الزراعة الصحراوية، التي تعتمد بشكل كبير على المستثمرات 

وأدمجتها ضمن  1985 سنة الفلاحية الشاسعة وأنظمة إنتاج حديثة، والتي اعتمدتها الجزائر منذ

  وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي من خلال: ،مشاريعها التنموية

توسيع القاعدة الإنتاجية ونعني بها زيادة المساحات الصالحة للزراعة.-

إقامة أنظمة إنتاج زراعي جديدة وإنتاج زراعات كبرى كالحبوب والزراعات النباتية.-

.1ثة ومقتصدة للمياهيإدخال تقنيات ري حد-

1Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, Conférence nationale sur le développement agricole : Plan de
Développement Agricole à Moyen Terme des Régions Sahariennes(PDAMT) 1996-2000, juin1996, p7-8
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وعليه، يمكن الحديث اليوم على عدة أنظمة إنتاج زراعي في الجنوب الجزائري والتي تتمثل 

  فيما يلي:

الزراعة في الواحات:-

ما يميز نظام الواحات في الصحراء الجزائرية هو تنوع أنماط زراعته من منطقة صحراوية 

الخصائص الطبيعية الصعبة  لأخرى، ويعتمد أساسا على زراعة النخيل، نظرا لقدرته على التكيف مع

للصحراء، فنظام الواحات المعتمد في "ورقلة" ليس هو نفسه المعتمد في "واد سوف"، كما يختلف هذا 

الأخير عن الذي نجده في "غرداية" أو "بشار" أو "تمنراست"، وهذا راجع إلى ميزة كل منطقة صحراوية 

ارثة عن الأجداد، فهذا النظام القائم على زراعة طبيعيا، وإلى خبرة السكان المحليين المتنوعة والمتو

عدة مزايا بكونها  -بالإضافة إلى إنتاج التمور –حيث يقدم لهم  ،النخيل يمثل نمط عيش السكان المحليون

قيام زراعات متنوعة (الحبوب، الأعلاف، الخضر، الشجار المثمرة، الكروم، ل وتسمح(الواحة) مسكنهم، 

بالإضافة إلى خلق مناخ ملائم يساعد في تخصيب التربة وتوفير  ...).-لتوابلا –الزراعات الصناعية 

لعدة قرون، معاش السكان المحليون الذين  ،النمطالمياه الذي يسمح كذلك بتربية المواشي، حيث شكل هذا 

.1اعتمدوا عليه في شكل نمط إنتاج عائلي ساهم فقط في توفير زراعة الكفاف

المتضمن الحيازة الملكية واستصلاح الأراضي، ساهم في  18-83إلا أن تطبيق القانون رقم 

على  –إنتاجها يستجيب لسوق أكبر  أصبحخلق نظام واحات جديد قائم على مساحات شاسعة، والذي 

مما ساعد على تحريك النشاط الفلاحي بالجنوب الجزائري من خلال  -عكس نظام الواحات التقليدي

مليون نخلة جديدة، وهو ما تجسد في برامج تثمين  2حوالي  سع القاعدة الإنتاجية للنخيل وغرتوسي

مليون  10.5حوالي  1997، حيث تم إحصاء سنة 18-83الزراعة الصحراوية في إطار القانون رقم 

  هكتار من المساحة الصالحة للزراعة. 85.945نخلة في الجنوب والتي استحوذت على حوالي 

 22.000مليون نخلة والتي خصصت لها مساحة قدرت بحوالي  2بالإضافة إلى غرس 

98بحوالي  1999هكتار، الأمر الذي أدى إلى رفع المساحة المخصصة لزراعة النخيل سنة  046

.2نخلة 11 441 170هكتار وبلغ عدد النخيل في الجنوب الجزائري بحوالي 

1 ZENKHRI Salah. L’agriculture saharienne : situation actuelle et perspectives de développement,
séminaire international sur le développement de l’agriculture saharienne, Biskra, 2002, p29.
2 Ibid.p31.
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روع في تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية، وانطلاق الش 2000إلا أنه مع بداية سنة 

عرف نظام الواحات في الجنوب حركية جديدة من خلال إعادة تثمينه، حيث شكل أحد الأهداف المسطرة 

في السياسة الفلاحية الوطنية، التي هدفت إلى زيادة المساحة الزراعية المخصصة لإنتاج النخيل وإدخال 

لضمان تكثيف الإنتاجية والاستجابة لمتطلبات السوق الداخلية  -خاصة الري –أنظمة إنتاج حديثة 

) التي ركزت 2014-2009والخارجية، وهو الأمر الذي أكدت عليه سياسة التجديد الفلاحي والريفي (

على تطوير الزراعة الصحراوية من خلال المحافظة على نظام الواحات وتوسعته. وبالتالي تجسدت 

  اسات الفلاحية في زيادة المساحة المخصصة لزراعة النخيل كما يبينها الجدول التالي:إنجازات السي

  ): مساحة المخصصة لزراعة النخيل و إنتاجه بالجنوب37جدول رقم (

2000200420092012السنة

87399004134679157712160)هاالمساحة (

950373424091357857867-الإنتاج (قنطار)

 من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. المصدر:

DSASI : Stat.Agri.Série B 2000à2014

يتبين لنا من بيانات الجدول نتائج وإنجازات السياسات الفلاحية المطبقة في الجنوب الجزائري 

الاستثمار الفلاحي خاصة في إنتاج التمور، حيث تطورت ، والتي ساهمت في عملية 2000منذ سنة 

 712لتصل إلى ما يقارب  2000هكتار سنة  99 873المساحة المخصصة لزراعة النخيل من حوالي 

مقارنة بالتي كانت عليها، كما عرف إنتاج  60% ، أي بنسبة زيادة قدرها2012هكتار سنة  160

 7.78قنطار، ليرتفع ويصل إلى  مليون 4.37حوالي ب 2004حيث قدر سنة  ،التمور تطورا موازيا

وهذا راجع إلى زيادة عدد النخيل والمساحة الزراعية لها التي أدت إلى  2012مليون قنطار سنة 

تغطية الطلب الوطني على التمور وتصدير الفائض من الإنتاج، إلا أن بعض الآثار السلبية ظهرت 

وهذا  -خاصة التقليدي منه –هدد استمرارية نظام الواحات مؤخرا وأصبحت تمثل مشكلا قائم بذاته وي

راجع بالدرجة الأولى إلى التركيز على تكثيف الإنتاج وإهمال الأساليب الملائمة به وتهميش الخبرة 

  المحلية في هذا المجال، ولعل أهم المشاكل التي تصادف زراعة النخيل هي:
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الاستخدام المفرط لمياه الري في الواحات من فقدان الآلاف من أشجار الخيل سنويا، جراء -

تملّح التربة إلى عود المياه الجوفية المالحة (طبقة الفرياتيك) من جهة أخرى، ما أدى صجهة، و

وانعكاسها على جفاف النخلة.

عن مئات الواحات سنويا (واحات البور) جراء جفاف المنطقة وعدم توفر المياه،  التخلي-

 –عود الرمال نتيجة انعدام أنظمة حماية فعالة للواحات صبالإضافة إلى ظاهرة تعرية التربة و

.-خاصة بمنطقة واد سوف

 0.45و  0.35ضعف كمية المياه المخصصة للري في الواحات التقليدية، حيث تتراوح بين -

/الهكتار/السنة، في حين أن الاحتياجات 3ألف م 13إلى  10لتر/الثانية/الهكتار، أي ما يقارب 

/الهكتار/السنة، إضافة إلى ضعف نظام البزل 3م 25000و  18000الفعلية منها تتراوح بين 

)drainage فقط من إجمالي الواحات يتوفر فيها هذا النظام.¼ ) وانعدامه أحيانا، حيث

البوفروا" وضعف "لأمراض التي تصيب أشجار النخيل "كالبيوض" و "الطفيليات" وتهديد ا-

البحث العلمي للوقاية منها.

:الزراعات الصناعية

القدرات) الوطنية للإنتاج الفلاحي وخاصة منه إنتاج المواد الغذائية (في إطار زيادة الإمكانيات 

ة) الاستثمار في مناطق جديدة وتثمين أراضي ، قررت السلطات المختصة (وزارة الفلاحالإستراتيجية

من أجل إنتاج بعض المواد الغذائية التي يمكن تحويلها إلى مواد غذائية  ،جديدة في الجنوب الجزائري

l’agricultureمصنعة، أو ما يسمى بالزراعات الصناعية ( d’entreprise والتي تم اعتمادها في ،(

irrigationاستخدام تقنيات ري حديثة كالرش المحوري (، من خلال 1985الجنوب منذ سنة  par

pivots.الذي ساهم في زيادة الإنتاج الزراعي خاصة فيما يتعلق بإنتاج الحبوب (

في تشجيع الاستثمار في هذا النوع من الزراعات عن طريق  18-83كما ساهم القانون رقم 

ستصلاح والاستثمار في إنتاج الزراعات الصناعية الذين قاموا بعملية الا ،منح العقار الفلاحي للخواص

والتي  2000بالإضافة إلى السياسات الفلاحية المنتهجة منذ سنة  .كالطماطم، التوابل، التبغ...إلخ

ساهمت في توسيع وزيادة المساحات الزراعية المخصصة لإنتاج الزراعات الصناعية في الجنوب 

  :الجزائري، والجدول التالي يبين لنا ذلك
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  ): تطور الإنتاج و المساحة للزراعات الصناعية بالجنوب38جدول رقم (

2000200420092014السنة

6134924424846584المساحة (هكتار)

11011305096118100512112الإنتاج (قنطار)

 الريفية والصيد البحري. من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية المصدر:

DSASI : Stat.Agri.Série B 2000à2014

يتضح لنا من بيانات الجدول أعلاه، أن حصيلة الزراعات الصناعية من حيث المساحة 

المخصصة لها في الجنوب ضعيفة جدا، مقارنة بالمساحة الصالحة للزراعة، وهذا ما يفسر ضعف في 

بكونها  ،لإنتاج هذا النوع من الزراعات والأهمية التي تكتسيهارغم الإمكانيات المتوفرة ، إنتاجها

) والتي بإمكانها أن تساهم في الاقتصاد الوطني بشكل ةمحركة لقطاعين اقتصاديين (الفلاحة والصناع

عام، والناتج المحلي بشكل خاص، وعليه لابد من إعطاء هذا النمط الإنتاجي أهمية أكبر وإعادة 

  لفلاحية في السياسات العمومية القطاعية القادمة.الاعتبار لمنتجاته ا

:النظام الزراعي الرعوي

بدو)، إذ يرتكز على تربية الوهو مرتبط بعادات وثقافات السكان المحليون في المنطقة (

المواشي (الجمل، الماعز، الغنم)، إضافة إلى ممارسة بعض الأنشطة الزراعية على مساحات زراعية 

نجد  كماأدنى من زراعة الكفاف، التي نجد منها زراعة الحبوب، الأعلاف...صغيرة تضمن سوى حد 

.1هذا النوع من الأنشطة الزراعية في مناطق ومواقع الولايات الحدودية في الجنوب الجزائري

في  المنتهجةة ما يميز الزراعة الرعوية هو ليس ضعف إمكانيتها الطبيعية، بل التقنيات التقليدي

الاجتماعية الضعيفة التي يعيش فيها سكان البدو، إلا أنه مع بداية  ةالحيا طذلك والمرتبطة أساسا بنم

 يلوزارة المعنية برنامج لتزويد مربا) سخرت 2019-2015تنفيذ المخطط الخماسي للفلاحة (

لجوفية في الآبار المواشي بتقنيات ووسائل تعبئة وتخزين الطاقة الشمسية لاستغلالها في ضخ المياه ا

  الرعوية للاستهلاك الحيواني.

1
Boualem BOUAMMAR,op.cit,p88
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إن أهم ما يمكن استنتاجه من أحكام على السياسات التنموية الفلاحية المنتهجة في الجنوب 

الجزائري، والتي ساهمت في دفع عملية الاستثمار في الزراعة الصحراوية من خلال استغلال الموارد 

الفلاحية كسياسة عمومية ارتكزت على هدف عام تمثل في الطبيعية وتعبئتها، هو أن منطق السياسة 

قاعدة إنتاجية التي سعت السلطات المحلية من  -بأراضيه وموارده المائية –جعل الجنوب الجزائري 

خلالها إلى تكثيف الإنتاج الفلاحي فقط، دون وضع طرق ملائمة تتماشى مع بيئة الصحراء الهشة، هذه 

ازات للزراعة الصحراوية والمتمثلة أساسا في تثمين الأراضي السياسات المنتهجة حققت إنج

497مما أدى إلى رفع المساحة الزراعية الصالحة إلى  ،وإصلاحها مع  2014هكتار سنة  308

بالإضافة إلى زيادة المساحة الزراعية المسقية  تطبيق أنظمة إنتاج حديثة تعتمد على المساحات الكبرى.

348التي وصلت إلى    ار وإدخال تقنيات ري حديثة.هكت008

كما حققت السياسات الفلاحية المنتهجة في الجنوب عدة نتائج، والتي مست الإنتاج الفلاحي أساسا، 

توفيرها، خاصة إنتاج  لىمنها التي يعجز الشمال ع والإستراتيجيةحيث أصبح ينتج سلع غذائية متنوعة 

صب عمل وتشغيل يد عاملة فلاحية دائمة وموسمية، ، الخضر... بالإضافة إلى خلق مناسالحبوب، البطاط

  .من الإنتاج الفلاحي الوطني 18%إذ يساهم الجنوب الجزائري بنسبة إنتاج فلاحي تقدر بـ 

 -وهو الجانب الذي يهتم به تقييم السياسات العمومية –أما إذا تحدثنا عن آثار السياسات الفلاحية  

فنجد أنها حققت بعض المؤشرات المسطرة في أهدافها، ومن بينها استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب 

 –الزراعي إلى الخارج  للاستثمار في الزراعة الصحراوية، كما ساهمت في تصدير الفائض من الإنتاج

إلا أن هناك  .إضافة إلى تعمير المناطق الصحراوية بالسكان الخ.، التمور، الخضر...سخاصة منه البطاط

من الآثار التي لم تكن منتظرة أو مسطرة في الأهداف العامة للسياسات الفلاحية المطبقة في الجنوب، بل 

خاصة المياه  –بيعية في المنطقة طتغل الموارد الف والذي اسثجاءت نتيجة للاستثمار الفلاحي المك

بطريقة غير مدروسة وغير عقلانية، أدت إلى ظهور عدة مشاكل بيئية مست بالدرجة الأولى  -الجوفية

حيث أدى الاستعمال المفرط للمياه الجوفية إلى  ،موردا نادرا بالصحراء الجزائرية د، التي تعالفلاحية التربة

ى تدني منسوب تلك المياه غير المتجددة، وهو الأمر الذي يشكل تهديدا على مستقبل تملحها، كما أثر عل

الزراعة الصحراوية في الجنوب الجزائري، خاصة في ظل التقلبات والتغيرات المناخية الراهنة ولاسيما 

فة إلى القادم، بالإضا المبحثالاحتباس الحراري والتصحر. كل هذه المشاكل سنتطرق إليها بالتفصيل في 

مشاكل أخرى خارجة عن السياسات الفلاحية وإنما ناجمة عن سياسات عمومية لقطاعات أخرى.
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المبحث الثاني: مشاكل ومعوقات الزراعة في المناطق الصحراوية

إلى دراسة أهم المشاكل والمعوقات التي مست ولا تزال تمس تنمية  ،تطرق في هذا الجزءأس

قييم تلك الآثار على نتائج البرامج والمشاريع للسياسات العمومية الزراعة الصحراوية، معتمد في ت

الإضافة إلى الملاحظات بالفلاحية المطبقة من طرف السلطات العمومية في الجنوب الجزائري، 

إلا أن هذا لا  –"لةڤور"، "الوادي"، "بسكرة"بها في بعض المناطق الصحراوية ك تالميدانية التي قم

  .-الميدانية المسجلة تنطبق على كل المناطق الصحراويةيعني أم الملاحظات 

فيما يخص مشاكل ومعوقات الزراعة الصحراوية، نميز بين المشاكل الراهنة والتي سوف تأثر 

مباشرة على مستقبل الزراعة في الجنوب، والتي لا يمكن حلها جذريا وإنما وضع حلول ملائمة 

المناخ المتغير، التي تمس المتعلقة ب ني بها تلك المعوقاتعنومتكيفة معها، لأنها غير متحكم فيها، و

 -خاصة الجوفية –الجانب الكلي للصحراء ولا تستثني أي منطقة، وأخرى تتعلق بالموارد المائية 

ولعل أهمها في  ،والرهانات المستقبلية التي تمس تعبئتها وتوزيعها على مختلف القطاعات الاقتصادية

مها لاستخراج الغاز الصخري في المدى القريب، إضافة إلى مشاكل تمس الوقت الراهن هو استخدا

  الإنتاج الفلاحي منها المتعلقة بالظروف الطبيعية للمنطقة وأخرى مرتبطة بالبنى التحتية.

المطلب الأول: معوقات متعلقة بالتغيرات المناخية

والتي  ،وب الجزائريمن بين المشاكل الرئيسية التي تواجهها الزراعة الصحراوية في الجن

، هي تلك المتعلقة بالمناخ لكونها مرتبطة بالظروف العموميةسوف تشكل تحدي مستقبلي للسلطات 

وأيضا بمحدودية الموارد المائية غير المتجددة والضعيفة  ،البيئية الصعبة، خاصة جفاف المنطقة

لمتغيرات المناخية، والحل الملائم لها إلى التربة الزراعية النادرة، والتي تتأثر كلّها با التجدد، إضافة

هو البحث وتطوير تقنيات زراعية ملائمة والظروف المناخية الصعبة في الصحراء، إما من خلال 

تطويرات جينية للبذور وجعلها تتحمل الحرارة الشديدة للمنطقة ولا تتطلب كميات هائلة من المياه، أو 

الطبيعية للمنطقة التي تستغل الطاقات المتجددة و تثمينها  استحداث مزارع جديدة متكيفة والإمكانيات

  من أجل تقليص  تكاليف الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية (زراعة مستدامة).
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:مشاكل متعلقة بالمناخ والتربة-1

تشكل ظاهرة التبخّر في المناطق الصحراوية السمة البارزة للمناخ، و هي قوية جدا و تختلف 

مم في منطقة "الدايا" إلى أكثر من 1.500منطقة لأخرى، إلا أنها تتراوح على العموم ما بينمن 

ار والطاسيلي). إن هذه الظاهرة تشكل ڤمم في كل من منطقة "أدرار" وجنوب الصحراء (اله2.500

 -خاصة في فصل الصيف وبالتحديد بين شهر ماي وشهر أوت–عائق كبير على الزراعة الصحراوية 

ي تساهم عوامل طبيعية أخرى كالرياح في تطورها، مما يستلزم ضخ وتعبئة موارد مائية إضافية والت

من أجل ري المحاصيل الزراعية لتفادي جفافها وهلاكها. بالإضافة إلى ظاهرة الجفاف الذي تتميز به 

نة مم/الس50قل من أمم/السنة في شمال الصحراء و150الصحراء، نتيجة ضعف تساقط الأمطار (

بباقي المناطق الصحراوية) وانعدام الرطوبة، وبربط آثار هذه الظاهرة مع التبخر نجد بأن السبيل 

والتي نظرا لدرجة  -الوحيد لقيام زراعة في الصحراء هو الاستغلال الدائم والمستمر لمياه الري

  تؤثر مباشرة على تملّح التربة وضعف مردودية الإنتاجية بها. -ملوحتها العالية

ومن جهتها، تلعب الرياح دورا مهما في التأثير على المحاصيل الزراعية، فهي "العدو الرئيسي 

بسبب نقلها لكميات كثيرة من الرمال، كما تؤثر على الوسائل المادية المستغلة في النشاط  للزراعات"

ين تشهد الفلاحي عموما، كالجرارات، الحصادات، مضخّات المياه...الخ خاصة في فصل الربيع، أ

الصحراء هبوب زوابع رملية قوية. خاصة في كل من "الهقار"، "مزاب"، "الساورة"، "التوات"، 

متر/الثانية، وهي السرعة الملائمة  10و"الطاسيلي"، والتي تشهد ترددات كبيرة للرياح، أين تصل إلى 

عقدة. إضافة إلى ما  25، أي لما تصل سرعتها 1التي تؤدي إلى نقل كميات معتبرة من الرمال والغبار

سبق، تعمل الرياح كعامل أساسي يرفع من درجة التبخّر، وهذا ما ينعكس على تبخر مياه الري 

بسرعة، ما يؤدي إلى استهلاك الزراعة الصحراوية كميات كبيرة منها، إضافة إلى عامل حرارة التربة 

الظاهرة، يشهد الجنوب في فصل الصيف الذي يزيد من نسبة استهلاك المياه، وعلى عكس هذه 

انخفاض كبير في درجات  -خاصة في الثلاث الأشهر الأولى من السنة-الجزائري في فصل الشتاء 

الحرارة لاسيما ليلا، ما يؤدي إلى تشكل الجليد والذي يؤثر بشكل مباشر على مردودية المحاصيل 

لا تحدث هذه الظاهرة في كل الزراعية وهذا  في مناطق طبيعية مختلفة وبدرجات متفاوتة أيضا، فمث

1BNEDER : PDGDRS, autres ressources naturelles, op-cit, p37.
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يوم في السنة، وفي "الساورة"، و"تندوف" بمتوسط سنوي  18"القصور" و"الدايا" بمتوسط  من منطقة

1"واد ريغ" و"الهقار" أيام في السنة بكل من "أدرار"، 5يوم، و 14يبلغ 

ما يمكن قوله عن المناخ الصحراوي الذي يتميز به الجنوب الجزائري، و تأثيره على  النشاط 

الفلاحي على وجه الخصوص، يكمن في الطبيعة الصعبة والمتشبعة للمناطق الصحراوية، حيث أثبتت 

، ، عن تدهور الموارد الطبيعية خاصة منها التربة والمياهCDARSمختلف الدراسات التي قامت بها 

متسببة في ذلك مشاكل بيئية تؤثر بالدرجة الأولى على النشاط الفلاحي والتنوع البيولوجي للصحراء، 

لاسيما تلك المتعلّقة بتملّح التربة التي أثرت على مردودية الزراعة الصحراوية، بحيث أصبحت تعاني 

المحاصيل الزراعية من تغيرات المناخ الصحراوي خاصة ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي أصبحت 

وبغياب أنظمة تحليل ملوحة المياه الجوفية أثر ذلك مباشرة  -المالحة- تستهلك كميات أكبر من المياه

في غياب استخدام تقنيات حديثة لتحليل -على تملح التربة، وعليه أصبحت الزراعة الصحراوية اليوم

ي تؤثر على الإنتاجية من جهة، ومن مشكل تواجه تهديد الحرارة المرتفعة الت -المياه الجوفية المالحة

وهذه الحالة ستشهد تفاقما  تملّح التربة وبالتالي فقدانها في حالة الري المكثف للتصدي لمشكل الحرارة،

في ظل التغيرات المناخية الراهنة، خاصة منها ظاهرة الاحتباس الحراري التي غيرت المناخ والذي 

  ية الفلاحية. انعكس مباشرة على الموارد الطبيع

:أثر التغيرات المناخية على الزراعة في الصحراء1-1

أثبتت التطورات المناخية للثلاثين سنة الماضية ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة، والتي 

حيث سجلّت °. 0.7، وبارتفاع في الفصول الحارة أقصاه °0.5 بشهدت متوسط ارتفاع سنوي قدر 

بالمناطق  2003عة بكل من الصحراء والهضاب العليا، وفي سنة م معدلات حرارة مرتف 2001سنة 

.20062وبالسواحل الغربية سنة  الساحلية الوسطى والشرقية.

التي مست -لكن بدرجات متفاوتة–وعليه أصبحت كل المناطق متأثرة بالتغيرات المناخية 

أساسا بالموارد الطبيعية مختلف القطاعات وأثرت عليها، ولعل أهمها هي الفلاحة لكونها مرتبطة 

  والبيئية، لاسيما منها المناخ وبالدرجة الأولى تساقط الأمطار، ودرجات الحرارة.

1 MADR : BNEDER : PDGDRS : Analyse des contraintes-voies et moyens pour les lever, 1999, p10.
2Abderrahmani Belaid. Les risques climatiques et leurs impacts sur l’environnement, thèse de doctorat,
faculté de chimie UST Oran, 2015, p9.
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 من بين أهم التغيرات المناخية التي شهدها القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين،

را على النشاط والتي عرفت تطورا حرا، هي ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي تشكل تهديدا كبي

الفلاحي. إذ أنّه قبل سنوات قليلة، اعتبر بعض الاقتصاديين المختصين في دراسة المناخ، أن الاحتباس 

الحراري سيساعد الفلاحة في زيادة إنتاجيتها نظرا  للارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، إلاّ أن 

ض كان بشكل متسارع وأثّر دراستهم أثبتت على المدى القصير، أن ارتفاع درجات حرارة الأر

مباشرة على زيادة حرارة التربة، لاسيما الأراضي الفلاحية في بعض مناطق العالم الحارة وذات 

المناخ الجاف، حيث وصلت الدراسة إلى وضع احتمالات لارتفاع درجات الحرارة إلى غاية سنة 

.1الفلاحيةعلى مستوى الأراضي ° 4.4على مستوى القارات و° 5بمتوسط قدره  2080

فوق –يمكن للتغيرات المناخية أن تؤثر بعدة طرق على الفلاحة، إذ أن ارتفاع درجات الحرارة 

تؤدي إلى تدني مردودية الزراعات بسبب تسارع وتيرة نمو المحاصيل،  -العتبة المطلوبة للزراعات

الاحتفاظ بالرطوبة، كما أن ارتفاع درجة حرارة التربة تؤثر على إمكانية البذور والنباتات على 

بالإضافة إلى تطور ظاهرة التبخر بشكل عام و التي تؤدي إلى استهلاك المحاصيل لكميات كبيرة من 

 المياه، هو الأمر الذي يجعل تكلفة الزراعة ترتفع أكثر فأكثر، وهو ما يؤكده "وليام كلاين" بقوله:

الفلاحة بدرجة أكبر ويكلف أكثر الدول  أصبح من المعترف به أن نتائج الاحتباس الحراري تؤثر على"

2النامية، لأنها تقع في المناطق الأكثر حارا في العالم"

في تقييمها لآثار التغيرات  )FAOوهي نفس الفكرة التي أيدتها المنظمة العالمية للأغذية (

حساسية المناخية على الفلاحة عامة وعلى الموارد الطبيعية على وجه الخصوص، حيث تؤكد على 

هذه الظاهرة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على الفلاحين وتأثيرها على خفض إنتاجية 

 المحاصيل الزراعية لاسيما في المناطق ذات النظام البيئي الهش كالمناطق الجافة. فلقد أجريت دراسة

نية المغربية، حول بالتعاون مع البنك العالمي وبعض المؤسسات الوط - )FAOوالتي أشرفت عليها (–

zones) محصول زراعي وفي مناطق فلاحية (50أثار التغيرات المناخية على خمسين ( agro-

écologiques(  ا على سيناريوهات مختلفة، حيث توصلت تلك الدراسة إلى نتائج مهمةعة وبناءمتنو

المحاصيل التي تعتمد والمتمثلة في أن المناخ الجاف والحار "للمغرب" ستنجز عنه أثار سلبية على 

1 William R. Cline. Réchauffement climatique et agriculture. Revue finances et développement, mars 2008,
p24.
2 Ibid,p23.



الفصل الثالث:                          الجنوب الجزائري كقطب استثماري جديد للفلاحة

201

%33م، مردود إنتاجية القمح اللين ستنخفض بنسبة 2050أساسا على الأمطار، وأنه إلى غاية سنة 

وبالمقارنة مع "الجزائر"  .1في المواسم الجافة، كما ستمس هذه الظاهرة عدة محاصيل زراعية مسقية

ئي بهشاشة كبيرة ودرجات حرارة وبالخصوص المناطق الشبه جافة والجافة، التي يتصف نظامها البي

أعلى، فأثار التغيرات المناخية على الزراعة الصحراوية سيكون أكبر مقارنة بما هي عليه في 

في الجنوب الجزائري يتمثل في المياه لأن المصدر الرئيسي لسقي المحاصيل الزراعية  "المغرب"،

ظل المواسم الجافة سيؤدي إلى زيادة  الحراري في الاحتباسة وبتفاهم ظاهرة الجوفية غير المتجدد

تعبئة تلك المياه لتعويضها في الري، ومنه سيؤدي ذلك إلى استهلاك أكبر للمياه الجوفية والتأثير على 

ديمومتها للأجيال القادمة من جهة، وإلى ارتفاع تكلفة الزراعة في المناطق الصحراوية من جهة أخرى 

  مقارنة بمردوديتها.

مة إنتاج ظالضروري التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية من خلال وضع أنوعليه، أصبح من 

سات عمومية وقائية واستباقية، والتي تقوم االبيئية، وذلك عن طريق رسم سي هامتظفلاحي ملائمة مع أن

نتاجيتهم إعلى مردودية  أالفاعلون الملمون بكل تغير يطر معلى مشاركة الفلاحين في صنعها لكونه

المعلومات لصنّاع القرار، حتى يتسنى الأمر إلى وضع نظام إنتاج فلاحي  سيساهمون في توفيرواللذين 

من أجل  ،بالجنوب الجزائري ملائم للبيئة الصحراوية الهشة من جهة ومتكيف مع التغيرات المناخية

أي  ،المرتفعةتدني مردودية الإنتاجية بسبب الحرارة  عنتقليص إلى حد أكبر الخسائر الفلاحية الناتجة 

والتي تقوم على إمكانية  ضمان مستويات من الإنتاج الفلاحي  ،2"ابمعنى آخر "زراعة ذكية مناخي

 ،لكل منطقة طبيعية صحراوية المناخية  الأخذ بالحسبان الخصائصوبالتكيف مع التغيرات المناخية، 

لصناعية وأنظمة معلومات ووضع وسائل وتقنيات لرصد تغيرات المناخ على المدى الطويل كالأقمار ا

baseمناخية وفلاحية ( de données agro climatiques(  التي بإمكانها أن تساعد في عملية التخطيط

وصنع السياسات الفلاحية بالمناطق الجافة. بالإضافة إلى وضع نظام ضمان لبعض المحاصيل الزراعية 

ي حالات القوة القاهرة، وذلك تشجيعا لهم التي تتأثر بالتغيرات المناخية مع أجل تعويض الفلاحين ف

  والمحافظة على قيام واستمرار تلك الزراعات من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

1 FAO : Adapter l’agriculture au changement climatique, p1.
2www.cirad.frnos-recherches/theme-de-recherche/changementclimatiqueetagriculture/enjeux.
Consulter le:3/3/2017.
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أما فيما يخص دراسة أثر التغيرات المناخية على الزراعة في الجنوب الجزائري. فلا توجد 

وتقنيات البحث المتطورة هناك دراسات معمقّة يمكن الاعتماد عليها كمرجع، وهذا لنقص الوسائل 

كالأقمار الصناعية الخاصة بتتبع أحوال المناخ، بل هناك بعض الدراسات العامة التي أخذت تجانس 

المناخ الشبه الجاف والجاف على المستوى الوطني وتساقط كميات الأمطار وتأثيرها على الفلاحة 

الأمطار يزيد من أخطار الجفاف ولاسيما على المحاصيل المسقية، إذ أن انخفاض معدلات تساقط 

ويؤدي إلى تخلّي الفلاحين عن إنتاج بعض الزراعات الإستراتيجية التي تعتمد أساسا على مياه الأمطار 

كالحبوب، ولذلك قامت الحكومة بوضع إجراءات لضمان إنتاج تلك المحاصيل والمتمثلة في تعويض 

.1الفلاحين في حالة الخسائر الناجمة عن مخاطر الجفاف

مم سنويا) إذ أن 100و 50إلاّ أن في الجنوب الجزائري، مشكل تساقط الأمطار لا يطرح (بين   

الزراعة القائمة فيه تعتمد أساسا على الري، وبالتالي فالتغيرات المناخية ستزيد من صعوبة البيئة 

ثف للمياه الجوفية الصحراوية، بارتفاع درجات الحرارة، التبخر، الجفاف. مما يؤدي إلى الاستغلال المك

غير المتجددة، وزيادة الطلب عليها في كل القطاعات (المياه الصالحة للشرب، الصناعة، الزراعة)، 

وباستمرار نفس النظام الإنتاجي للزراعة الصحراوية الذي يتصف بكونه غير عقلاني (عدم ملائمة 

دي حتما، في السنوات القادمة، إلى الزراعات للمناطق الطبيعية والإسراف في استهلاك مياه الري) سيؤ

  تدني مستوى المياه الجوفية وصعوبة تجددها وتغذيتها وبالتالي عدم ديمومتها للأجيال القادمة. 

وعلى العموم، يمكن تقييم آثار التغيرات المناخية على الزراعة الصحراوية في الجنوب 

جتماعي وأخيرا على مردودية الإنتاج الجزائري على الموارد الطبيعية وعلى السياق الاقتصادي والا

  الفلاحي.

 :أثر التغيرات المناخية على الموارد الطبيعية1-2

بارتباطها الشديد مع المناخ، تتعرض الموارد الطبيعية لاسيما منها الموارد المائية والأرض 

تميز بنظام التي ت الفلاحية مباشرة لأي تغير يطرأ على المناخ، خاصة في المناطق الجافة كالصحراء

بيئي هش، صعب ومتشعب، يجعل من تغير أي عنصر فيه يؤدي إلى التأثير مباشرة على العناصر 

الأخرى المكونة له. فالمعروف عن البيئة الصحراوية للجزائر هو طبيعتها الجافة والحارة، والتي 

1 B. Abderrahmani et autres. Changement climatique et agriculture. Revue : communication Science et
technologie, ENSET-Oran- n°8, janvier 2010,p134.
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دام "الحزام الأخضر فبانع بغياب الجهد الإنساني وسياسات التشجير أدى ذلك إلى تفاقم مشكل التصحر،

"أي الأشجار يؤدي ذلك إلى قساوة المناخ من جهة وإلى نقص قنوات تغذية المياه الجوفية في  الطبيعي

وفي ظل التغيرات المناخية التي  –خاصة في ظل ندرة المياه السطحية في المنطقة -الصحراء، 

وعدم انتظام تساقط الأمطار، والذي أدى إلى تناقص  -لاسيما الاحتباس الحراري–يشهدها العالم اليوم 

انعكس على تسيير الموارد المائية فيما يخص تعبئتها وتوزيعها على مختلف القطاعات. وعليه الحل 

الوحيد لسد عجز المياه السطحية على توفير الكميات المناسبة للمستهلكين، أدى بالسلطات المعنية إلى 

لتالي سيصبح الرهان الأساسي في تلبية احتياجات السكان استغلال المياه الجوفية غير المتجددة، وبا

والقطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة، الطاقة وخاصة الفلاحة التي ستعرف استهلاكا متزايد للمياه 

الجوفية لري المحاصيل الزراعية في ظل ارتفاع درجات الحرارة والتبخّر في آن واحد. وعليه لابد 

ئم والبيئة الصحراوية، من أجل التصدي لأي مشكل بيئي في المستقبل، والقائم من وضع نظام إنتاج ملا

على تحديد المحاصيل الزراعية الواجب غرسها وفقا لمعطيات طبيعية محلية كنوعية المناخ، التربة 

  ودرجة تجدد المياه الجوفية بالمنطقة من أجل ضمان ملائمة الزراعات لبيئتها المحلية.

كما يظهر أثر التغيرات المناخية على الإهتلاك السريع للتربة وانجرافها بسبب الرياح من جهة 

والاستخدام المفرط لمياه الري من جهة أخرى، ما أدى إلى تملّحها، فكل هذه العوامل، إضافة إلى 

ستزيد من تدهور  بل ،1ظاهرة التبخّر، ستؤدي إلى محدودية المياه الجوفية وإلى خسارة التربة الفلاحية

النظام البيئي والإخلال بتوازنه في بعض المناطق كالصحراء التي تشهد اليوم اختلال في الأنظمة 

  الزراعية، من خلال تدهور الغلاف النباتي والإمكانيات البيولوجية للمنطقة. 

ا، أما على مستوى التربة، فالحرارة المرتفعة ستؤثر على انحلال بعض المواد العضوية فيه

وبالتالي ستنقص من درجة خصوبتها وهو الأمر الذي يجعل إنتاجيتها محدودة، بل منعدمة في بعض 

الأحيان، ما يجعلها غير قابلة للغرس. هذه الظاهرة تشهدها خاصة المناطق الجافة والتي تزيد من حدة 

  التصحر.

، لاسيما في المناطق كما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تغير وتقلّص مدة نمو النباتات

الجافة. فبالفعل، هي تؤثر مباشرة على مراحل نمو البذور والنباتات، فالزراعات تحتاج إلى درجة 

1Abderrahmani, op-cit, p12.
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مناسبة من الحرارة، والتي تختلف باختلاف الزراعات، من أجل نضجها، فهذا الحد الأدنى من الحرارة 

zéroيسمى " de végétationيعر زيادة فوق هذا الحد قل نموها وبالتالي ينقص من إنتاجية "، وأي

.1الأرض الفلاحية

-)GIEL( قام بها فريق من الخبراء حول تطورات المناخ-وعلى العموم، بينت دراسات 

مختلف الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تمس مباشرة الموارد المائية والتربة الفلاحية في منطقة 

لمناخ الجاف، حيث تتسبب تلك التغيرات تفاقم في ظاهرة تناقص المتوسط، لاسيما في الدول ذات ا

المياه جراء عدم انتظام تساقط الأمطار، وبالمقابل الطلب المرتفع عليها في كل القطاعات خاصة 

الفلاحة من جهة نتيجة زيادة المساحات الزراعية، ومن جهة أخرى ارتفاع درجات حرارة التربة 

لتالي انخفاض مردوديتها. هذا ما يمس مباشرة بمختلف مكونات الأمن ستؤثر على نمو الزراعات وبا

الغذائي (وفرة، استقرار الغذاء...)، فآثار التغيرات المناخية على الموارد المائية والفلاحة في منطقة 

المتوسط مقلقة بما فيها من انعكاسات على وفرة المياه وبالتالي ستشكل خطرا على الأمن الغذائي، 

إمكانها أن تؤثر حتى على راحة السكان ولاسيما الفلاحين جراء انخفاض إنتاجية الزراعات والتي ب

2.المسقية، ومنه التخلي عنها وتسريع وتيرة النزوح إلى المدن

:أثر التغيرات المناخية على السياق الاقتصادي والاجتماعي للسكان 1-3

توفر مجموعة من العوامل، لاسيما منها إن قيام أي نشاط فلاحي في الجنوب الجزائري يتطلب 

وذلك نظرا لصعوبة الاستثمار الزراعي فيها من جهة، ولارتفاع تكلفته من أجل  المادية والمالية،

استصلاح الأراضي والوصول إلى المياه الجوفية العميقة من جهة أخرى، ما يتطلب بالضرورة تنسيق 

يات المادية، المالية اللازمة للفلاحة، وهذا سببه البيئة جهود الدولة والخواص من خلال دعمهم بالإمكان

الصعبة والمتشعبة للصحراء الجزائرية.

عائق أمام إرادة المستثمرين في الفلاحة الصحراوية، فكما أشرت  هذالم يشكل  فرغم ذلك، 

ية إليه سابقا، ساهمت الزراعة في خلق مستثمرات فلاحية ومناصب عمل دائمة أدت إلى دفع حرك

اقتصادية واجتماعية من جهة، وإلى استقطاب السكان وخلق مدن جديدة أدت إلى استقرارهم في 

1 Ibid, p13.
2Hypatic NASSOPOULOS. Les impacts du changement climatique sur les ressources en eaux en
Méditerranée. Thèse de doctorat, économies et finances, Université Paris-Est, 2012, pp 76-80.
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الجنوب الجزائري. إلا أن التغيرات المناخية التي أثرت بشكل كبير على البيئة الصحراوية انعكست 

ة على الزراعة، سلبا على الوسط الصحراوي، مؤديتا إلى تعديل المناخ السائد فيه من خلال آثار مباشر

:1والمتمثلة في

تغير المواسم الذي أثر سلبا على نمو الزراعات.-

ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى احتلال نمو البذور والنباتات من خلال تسريع تطورها على -

حساب نضجها.  

انتشار الأمراض التي تصيب الزراعات وتفاقمها ما يؤدي إلى فقدان المحاصيل.-

إلى مشكل الاحتباس الحراري الذي يؤثر على الزراعة الصحراوية من خلال تدني بالإضافة 

مردودية وإنتاجية الأراضي الفلاحية، ما أدى بالفلاحين إلى التخلي على مستثمراتهم بسبب ارتفاع 

التكلفة ولعدم وجود الدعم المناسب من طرف الدولة عن طريق مؤسساتها الإدارية والمختصة في 

لتطوير الفلاحي، وإيجاد حلول ملائمة مع ظاهرة التغيرات المناخية، بل ما زاد من أسباب البحث وا

تخلّي الفلاحين على مستثمراتهم هو نقص وانعدام البنى التحتية وآليات استقطاب السكان والمستثمرين 

 على وجه الخصوص، التي بإمكانها أن تساعدهم على الاستقرار بالجنوب والمقاومة لمثل هذه

الظاهرة، فالجنوب الجزائري يعرف فقرا حدا في تهيئة الإقليم، حيث تعرض للنسيان من طرف 

)، إلا SNATمؤسسات الدولة رغم وجود المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي هدف إلى تنمية الجنوب (

بناء مساكن أن تطبيقه يتم بوتيرة ضعيفة جدا وبعوامل استقطاب إقليمي جد تقليدية، فليس شق طريق و

بل عن طريق عوامل أخرى من بنى تحتية  ،هو الذي يؤدي إلى استقطاب السكان والمستثمرين

متطورة (شبكات نقل، سكك حديدية) ومؤسسات إدارية مرنة، ونظام بنكي متطور ونظام معلوماتي 

وكل الوسائل وشبكة تجارية فعالة، بالإضافة إلى مؤسسات بحث وإرشاد ملائمة للبيئة الصحراوية، 

الثقافية التي تساهم في راحة السكان، والتي لا يتحمل تكلفتها الخواص(أملاك وخدمات غير ربحية). 

فغياب تهيئة إقليمية في الصحراء الجزائرية الشاسعة وفي ظل التغيرات المناخية الراهنة والمستقبلية، 

السياق الاجتماعي والاقتصادي أصبحت تشكل عائق في وجه أي استثمار أو نشاط آخر، ما أثر على 

للسكان عموما والفلاحين على وجه الخصوص، فترك مستثمرات فلاحية شاسعة كلّفت ملايين 

الدينارات للخزينة العمومية يعبر عن فشل السياسات الفلاحية في الجنوب الجزائري. والتخلّي عن 

1 Abderrahmani, op-cit, p22.
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، وعليه لابد من السلطات الأرض يؤدي إلى فقدان منصب عمل وخسارة معدل إنتاج فلاحي معين

العمومية أن تساند وتدعم الفلاحين والمستثمرين من خلال وضع  مخطط تهيئة إقليمي ملائم للبيئة 

ووضع مؤسسات بحث وتطوير فلاحي تسعى إلى حلّ العوائق التي يتعرض لها الفلاح  الصحراوية،

ولهذا لابد من معرفة خصوصية  عن طريق تسخير وسائل تكنولوجية وتقنية متطورة تتوقع أي تغير،

أي إقليم لأجل تهيئته بالشكل المناسب، والذي يسمح بخلق نشاطات اقتصادية خاصة به، وجعله عامل 

  استقطاب للسكان لتحقيق أهداف التوازن الإقليمي.

:أثر التغيرات المناخية على الإنتاج الفلاحي-2

لى  ضعفه كما ونوعا ما هو إلاّ نتيجة إن الآثار التي يمكن أن تمس الإنتاج الفلاحي وتؤدي إ

حتمية لتأثير التغيرات المناخية على باقي الموارد الطبيعية التي تشكل عوامل إنتاج رئيسية للقطاع، فكما 

تبين سابقا، تأثيراتها لا تنحصر فقط على تغير درجات حرارة الأرض والجو، لكن تؤدي إلى خلق فوارق 

لاحظناه في العشر السنوات الأخيرة التي عرفت تساقطات ضعيفة للأمطار  في المواسم الفلاحية خاصة ما

وارتفاع درجات الحرارة، كما تؤثر على الموارد المائية خاصة الجوفية من أجل سد نقص المياه السطحية 

لى المستعملة في الري. فكل هذه التعديلات ستكون لها آثار على نوعية وكمية الإنتاج الفلاحي من جهة وع

.1)…(التربة، المياه، تنوع بيولوجي البيئة ومواردها الطبيعية من جهة أخرى

فمختلف السيناريوهات بينت أن الجزائر ستشهد آثار سلبية جراء التغيرات المناخية، ولعل 

، 2000إلى سنة  1930أبرزها هي ارتفاع درجات الحرارة، حيث عرفت الفترة الممتدة من سنة 

.2%20و 10، بالإضافة إلى انخفاض تساقط الأمطار بنسبة °2إلى ° 1.5الحرارة بمعدل تزايد درجة 

ما يجعل الجزائر معرضة لأخطار مناخية أكثر تأثيرا في المستقبل، هذا ما بينته دراسات عديدة حول 

 ، وانخفاض تساقط الأمطار°3إلى ° 2، التي استشرفت تضاعف ارتفاع درجات الحرارة بين 3المناخ

.42050في آفاق سنة  %30بنسبة 

1Ibid, ibider.
2 Mohamed Chabane. Comment concilier changement climatique et développement agricole en Algérie ?
Territoire en mouvement. Revue de géographie et aménagement, 14-15 juillet 2012, p76.77.
3Bilan des experts sur : les risques menaçant la biodiversité en Algérie. MATE-GEF/PNUD: projet
ALG/97/G31, p12.
4 Mohamed Chabane, op-cit, p78.
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هذه التغيرات ستتسبب في نتائج وخيمة على الموارد المائية، خاصة فيما يخص تغذية المياه 

الجوفية بالجنوب، وبالمقابل زيادة النمو الديمغرافي وارتفاع الطّلب على المياه لمختلف القطاعات، وفي 

ة في ظل ظل محدودية هذا المورد الحيوي، تصبح تلبية احتياجات مختلف القطاعات أمر صعب خاص

اعتماد طريقة التسيير غير العقلانية التي تشهدها الجزائر اليوم في قطاع المياه. وفي مثل هذه الحالة 

من الموارد المائية للري) ارتفاع في الطلب  %70سيعرف قطاع الفلاحة (الذي يستهلك اليوم نسبة 

  جدد.على هذا الموارد، ولاسيما في الجنوب، أين يعتبر هذا المورد غير مت

أما فيما يتعلق بآثار التغيرات المناخية على الإنتاج الفلاحي، فبسبب الارتفاع المحسوس في 

درجات الحرارة، (الجو، التّربة)، والاختلال الملحوظ في تساقط الأمطار وتفاقم ظاهرة التصحر 

حي، والذي سينعكس والجفاف، التي لا تساعد على تجديد الغلاف النّباتي، ستشكل تهديد للقطاع الفلا

على انخفاض مردودية الإنتاج، فمعظم الدراسات المذكورة أعلاه أكدت على الارتفاع الحتمي في 

درجات الحرارة وتقلباتها ستؤدي إلى تفارق وتقلّص المواسم الفلاحية (موسم نمو الزراعات)، 

سيعرف الإنتاج الفلاحي  بالإضافة إلى تسارع اهتلاك التربة وخسارة أراضي فلاحية خصبة، وبالتالي

للخضر في آفاق سنة  %30إلى  10بالنسبة للحبوب وبنسبة  %14إلى  %5.7انخفاضا بمتوسط 

. إضافة إلى المعوقات المناخية التي يتميز بها الجنوب الجزائري من مناخ جاف وحار، تربة 20301

د مائية جوفية مالحة وغير فلاحية هشّة وصعبة الاستصلاح، موارد مائية سطحية شبه منعدمة، وموار

متجددة، ودرجة عالية من التبخّر ستكون لها آثار سلبية على الإنتاج الفلاحي لا يمكن تجنبها في ظل 

استمرارية اعتماد النظام الإنتاجي المعمول به اليوم، والذي لا يأخذ بعين الاعتبار للتغيرات المناخية 

فة إلى انعدام الرؤية المستدامة للزراعة في الجنوب كتهديد مستقبلي للزراعة الصحراوية. بالإضا

الجزائري، التي تأخذ بالحسبان البيئة المحلية لكل منطقة طبيعية وتكييف نظام إنتاج فلاحي ملائم لها 

  قائم على الاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية.

ضمن أهدافها  إلى إدخال مشكل التغيرات المناخية 2001إلاّ أن الجزائر سعت منذ سنة 

الإستراتيجية من أجل محاولة إيجاد له حلول ملائمة، وتبين ذلك من خلال محاضرة وطنية أولية 

)CNI) "في إطار "محاضرة الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (CCNUCC أين تم إدماج ،(

رة وطنية ثانية معطيات و معلومات حول التغيرات المناخية على مستوى إقليمها، كما شهد عقد محاض

1 Ibid, p79.
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 حول الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ما أدى إلى تقييم آثار التغيرات المناخية ووضع تدابير للحد

)PNUD( ) والتي تقوم الأمم المتّحدة عن طريق برنامج الأمم للتنميةGESمن انبعاث الغازات (

مثلة فيما يلي:وفي هذا السياق، تم تحديد مجموعة من الأهداف والمت بمتابعتها.

 رة في المحاضرة الوطنية الأولية، مع تشجيعتحسين نوعية المعطيات والمعلومات المقر

المشاركة الفعلية لمختلف الفواعل على المستوى الوطني.

.الأخذ بعين الاعتبار للتغيرات المناخية في السياسات الوطنية للتنمية

بة للاحتباس الحراري (تقييم  وضعية انبعاث الغازات المسبGES في كل القطاعات ذات (

1الصلة (الطاقة، الصناعة، الفلاحة، النفايات، الموارد المائية، الغابات)

رغم تلك الجهود، إلا أنه على أرض الواقع لم يتم ترجمة تلك الأهداف الإستراتيجية إلى 

اربة تجانس الأقاليم أهداف عملية، ولعل أهم مشكل يواجه تطبيق تلك الإستراتيجية هو اعتماد مق

(شمال، وهضاب عليا،  وأنظمتها البيئية في الجزائر، رغم اختلافها وتنوعها من منطقة لأخرى

جنوب). فلابد أن تكون الاستجابة لظاهرة التغيرات المناخية وفق مقاربة محلية وتكييف الحلول 

ة ودائمة.المصممة وفق خصائص وميزات كل منطقة بيئية حتى يتسنى وضع حلول ملائم

بأن آثار التغيرات المناخية بدأت تظهر على أرض الواقع والتي تؤدي  القولوعليه، يمكن 

تدريجيا إلى اهتلاك الموارد الطبيعية الفلاحية لاسيما منها التربة الخصبة والموارد المائية، وباستمرار 

نفس النظام الإنتاجي للزراعة الصحراوية سيؤدي حتما إلى تهديد الأمن الغذائي وإلى محدودية 

الصحراوية  بالجنوب الجزائري. وهذا راجع إلى تدهور نوعية التربة (والتي بطبيعتها تفتقد الزراعة 

 الخ.للمواد الأولية و الأملاح المعدنية) جراء تعرضها لعدة عوائق بيئية كالتعرية، التملّح، التصحر...

وبمعنى آخر  وكل هذه العوامل ستؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من المساحة الصالحة للزراعة،

انخفاض الإنتاج الفلاحي بالجنوب الجزائري، فعلى العموم يقدر نصيب الفرد من الأرض الفلاحية في 

 2025/الفرد في سنة  0.2ض للانخفاض إلى حوالي هكتار/ الفرد، وهو معر 0.22الجزائر بحوالي 

1Ibid. ibider.
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هكتار  0.55سط، في دول حوض المتو ل الأضعفعدم(وهو ال 2050هكتار /الفرد في سنة  0.16و

.)1هكتار في فرنسا 0.42هكتار في اليونان و  0.5 سبانيا،إفي 

فالوضعية الحالية للزراعة الصحراوية تبين درجة تأثرها بالتغيرات المناخية التي أدت إلى 

بداية تدهور الإمكانيات الفلاحية في ظل النظام الإنتاجي المعتمد اليوم، والذي بين على أرض الواقع 

وعليه  -لاسيما للمواد الغذائية الإستراتيجية–خفاض مردودية الأراضي الفلاحية ومحدودية إنتاجيتها ان

لابد من إيجاد حلول ملائمة لهذا المشكل والانتقال إلى نظام إنتاج فلاحي يأخذ بعين الاعتبار المحافظة 

ما أردنا الوصول إلى معدلات  على الموارد الطبيعية واستخدام تقنيات حديثة صديقة للبيئة ودائمة إذا

إنتاج محلية مرتفعة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي من جهة والمحافظة على "المكنز الطبيعي للموارد 

الفلاحية" للأجيال القادمة.

المطلب الثاني: معوقات متعلقة بالموارد المائية

المياه بالجنوب الجزائري مطروحة بشكل جدلي، فعلاقتها بالفلاحة وطيدة جدا، فبدونها  مسألة

لا يمكن قيام أي زراعة، لكن في نفس الوقت وجودها يخلق عدة مشاكل، بعضها مرتبط بالبيئة 

وبعضها الآخر له علاقة مباشرة بالإنتاج. فكما هو معروف تتميز الصحراء بفقرها للمياه السطحية، 

ي نشاط اقتصادي يعتمد بالضرورة على المياه الجوفية أساسا، فهي أساس قيام الزراعة الصحراوية فأ

التي تستغل تلك المياه في الري، فهي بذلك تساهم في الإنتاج الفلاحي، لكن بالمقابل طريقة استخدام 

تملّح التربة وخسارة تلك المياه الجوفية غير المتجددة والمالحة، أدى إلى خلق مشاكل وخيمة تمثلت في 

أراضي فلاحية كثيرة. فمن هنا تظهر ميزت الموارد المائية بالجنوب الجزائري بكونها عنصر لا يمكن 

الاستغناء عنه في المجال الزراعي، لكن في الوقت نفسه تلعب دورا سلبيا في اهتلاك القاعدة الإنتاجية 

  غير العقلاني والمفرط لها.والمتمثل في تملّح التربة الفلاحية جراء الاستخدام 

كما تعرف الموارد المائية في الجنوب مشكل رئيسي والمتمثل في ضعف نسبة تجدد المياه 

الجوفية وانعدام تجددها في بعض المناطق الصحراوية، وبالمقابل تشكل طريقة استغلالها تهديدا 

ي لكل نشاط اقتصادي (طاقة، مستقبليا على ديمومتها، خاصة للأجيال القادمة، فهي المصدر الرئيس

صناعة، فلاحة) ولكل استهلاك حيوي (ربط السكان بالمياه الصالحة للشرب) فبمقارنة نسبة تغذية تلك 

1 Ibid.p89.
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المياه الجوفية مع كميات المياه المستخرجة منها نجد أن هناك فارق كبير يؤكد نظرية نفاذها على 

/الثانية، أما عن نسبة  3م6.01دل تغذيتها بحوالي قدر مع )CIالمدى البعيد، فبالنسبة لمياه الألبيان (

إلى  2000/الثانية وارتفع سنة 3م6.56بحوالي  1970استغلالها، فلقد قدر معدل استخراجها سنة 

/الثانية، في 3م18.52) فمعدل تغذيتها قارب CT( /الثانية، أما بنسبة لمياه الأرتيزان3م33.18حوالي 

إلى حوالي  2000/الثانية، ليرتفع سنة 3م8.51بمعدل  1970ة حين قدرت نسبة استغلالها سن

1./الثانية3م25.01

أضف إلى ذلك أن المياه هي من بين الموارد الطبيعية الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، 

وتسييرها وكيفية توزيعها على مختلف القطاعات تبقى غير فعالة وذلك يؤدي من جهة إلى عرقلة تنمية 

د على المياه، ومن جهة أخرى عملية سوء تسييرها تؤدي إلى فقدان كميات معتبرة منها. أي قطاع يعتم

بالإضافة إلى النمو الديمغرافي الذي يعني زيادة الطلب الاستهلاكي عليها في كل القطاعات، مما 

 يستلزم مراجعة طريقة تسييرها وتعبئتها ووضع إستراتيجية تضمن مستوى من الأمن المائي للقطاعات

.ياسة كمياه الشرب والرالحس  

ولعل المناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية وتأثيرها على المياه. هي المناطق الجافة وشبه 

الجافة، جراء تطور ظاهرة الجفاف، وبما أن المورد الأساسي للماء فيها يتمثل في المياه الجوفية، فكل 

ظل تلك التغيرات المناخية والنمو الديمغرافي، إلى نشاط اقتصادي، خاصة الفلاحي منه، سيؤدي، في 

ارتفاع معدلات استغلالها، وهو الواقع الذي لاحظناه في نسبة المتزايدة لاستخراج المياه من الطبقات 

الجوفية، وإلى حد الآن لا توجد دراسات دقيقة حول تلك الطبقات الجوفية ما عدا بعض المعطيات 

ونوعيتها، فهي بذلك جد حساسة وأي استغلال مسرف لها يعد خطر على المتمثلة في عمقها، ومداها 

ديمومتها، ولعل أهم تهديد يواجه المياه الجوفية في الجنوب الجزائري، بالإضافة إلى سوء طريقة 

استغلالها، هو توجه الحكومة إلى استغلالها من أجل استخراج الغاز الصخري، لما في ذلك من خطر 

  اذها.على تلوثها ونف

1 BNEDER: PDGDRS: analyse contraintes, op-cit ,pp14-24.
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معوقات مرتبطة بتعبئة المياه لأغراض فلاحية: .1

جدا، وبالتالي الاستجابة  كما ذكر سابقا، تعد نسبة تساقط الأمطار بالجنوب الجزائري ضعيفة

لأن المياه  –لاحتياجات الفلاحة الصحراوية من مياه الري مضمون من خلال تعبئة المياه الجوفية أساسا

إلا أن عملية التعبئة هذه مكلفة جدا لما في ذلك من صعوبة  -ضعيفة جدا السطحية من سدود وأودية

) وطبقة CIالألبيان ( استغلالها نظرا للخصائص الجغرافية الوعرة التي تتميز بها كل من طبقة

)، ولعل أهمها تتمثل في عمقها الذي يصعب عملية الوصول إليها. إلا عن طريق حفر CTالأرتيزان (

)، وأخرى تتمثل في عملية ضخّها التي تستهلك نسبة كبيرة من الطاقة Foragesزية (الآبار الآرتوا

تصفية وتبريد قبل  كالكهرباء، وأخيرا نوعيتها المتميزة بالملوحة والحرارة والتي تستلزم وضع نظام

التي  ). يمكن حصر أهم العوائقCIاستغلالها في عملية الري. فبالنسبة لاستغلال مياه طبقة الألبيان (

  تواجه عملية استغلالها للنشاط الفلاحي في الخصائص المبينة في الجدول التالي: 

): خصائص استغلال المياه الجوفية في الري الفلاحي بالجنوب 39جدول رقم(

TempératureSalinité
Profondeur de

pompage
Profondeur
du forage

Localisation

70° à 80° C
Entre 2 et 3 g/l

(peu de données)

Fortement artésien
(piézométrie de 250 m
par rapport au niveau

du sol)

2500 à
3000m

Limite nord de
la RNS du Souf

60° à 70° C
Entre 2 et 3 g/l

Fortement artésien
(piézométrie de 200 m
par rapport au niveau

du sol)

1500
à2000m

Sud-ouest des
Ziban. Nord de
l’Oued Righ et
centre du Souf

40° à 60° C

Supérieur à 5g/l au
sud de Hassi-

Messaoud.
Entre 3 et 5 g/l à El

B……
Entre 1 et 2 g/l au

nord de Hassi-
Messaoud et vers …..

Artésien (piézométrie
par rapport au niveau
du sol entre 200 à 0m

du nord au sud)

1000 à
1500m

Nord des
Tassili, Ouregla,

sud de l’Oued
Righ, Souf et

M’zab

25° à 40° C

Entre 2 et 3 g/l à Ain
Salah

Entre 0.5 et 1 g/l entre
Adrar et Timimoun

Inférieur à 0.5 g/l à El
Goléa

-Pompage entre 50 et
300m

-Possibilité
d’affleurement dans le

Touat

300 à
1000m

Ouest du M’zab,
Gourara, Touat,
Tidikelt et nord-
est des Tassili

BNEDERالمصدر: : analyse contraintes,p13.
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هي كذلك لا تخل من الصعوبة، فتواجدها  (CT)أما بالنسبة لاستغلال مياه طبقة الأرتيزان 

ائري يختلف من منطقة طبيعية لأخرى، فيمكن التفريق بين مناطق ذات على مستوى الجنوب الجز

احتياط ضعيف لمياه طبقة الأرتيزان والمتواجدة في شمال غرب "السوف"، جنوب شرق "واد ريغ" 

وجنوب "الزيبان"، على عكس المناطق ذات الاحتياط المرتفع المتواجدة في شمال الصحراء. كما تتميز 

غ/ل. و هذه النسبة تختلف من  5غ/ل إلى أكثر من  2وفية بالملوحة تتراوح بين مياه هذه الطبقة الج

  منطقة طبيعية صحراوية لأخرى.

إلى  80أما فيها يخص استغلالها لأغراض فلاحية يعتمد عليها كثيرا، نظرا لضعف عمقها (

فلقد بينت دراسة قامت بها محافظة تنمية الفلاحة في المناطق  متر) مقارنة بطبقة الألبيان 400

)، من خلال وضع خريطة وضحت بواسطتها مناطق سحب مياه تلك الطبقة CDARSالصحراوية (

) والتي بينت نسبة عالية من الاستغلال خاصة في منطقة 2000إلى  1950للفترة الممتدة من سنة (

 90تم تحديد منطقتين عرفتا نسبة سحب مرتفعة وصلت إلى حوالي "واد ريغ" نظرا لانخفاضها، حيث 

متر: الأولى تضم كل من بلديات "تقرت"، "نزلة"، "تماسين". والثانية كل من بلدية "الجامعة"، "سيدي 

التي شهدت معدلات  عمران" و"سيدي سليمان". بالإضافة إلى الناحية الشرقية من منطقة "السوف"

متر في غرب "الوادي"، أما معدلات سحب الضعيفة فلقد تم  60إلى  50ن سحب مرتفعة تراوحت بي

.1متر 30إلى  10"الزيبان" و"الدايا"، أين تراوحت بين  لة"،بتسجيلها في كل من منطقة "ور

وعلى العموم يمكن حصر العوائق التي تصادف استغلال المياه الجوفية لكل من طبقة 

  صحراوية  في النقاط التالية:الأرتيزان والألبيان في الزراعة ال

الخصائص الطبيعية من عمق، ملوحة، حرارة، عدم تجدد...الخ تجعل من المياه الجوفية في -

الجنوب الجزائري حساسة لكل استغلال مهما كانت طبيعته، وأي إفراط في استخدامها سيؤثر 

عليها وعلى النشاط المعتمد.

ي، حيث تكلف عملية حفر بئر أرتوازي لتعبئة المياه ارتفاع تكلفة استغلالها في النشاط الفلاح-

دينار جزائري. و يمكن أن ترتفع حسب عمق المياه. وبالتالي أي  1.000.000الجوفية مبلغ 

1 Ibid.p18.
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استثمار فلاحي بالمنطقة يستوجب تدخل الدولة عن طريق الدعم لتشجيع الأفراد على 

الاستثمار.

رت" ڤ"واد سوف"، "ت لة"،ڤفي كل من منطقة "ورلقد بينت الدراسة الميدانية التي قمت بها -

و"بسكرة". الاستغلال الكثيف للمياه الجوفية وحفر عدد هائل من الآبار في مساحة صغيرة، 

كم من أجل تجسيد  60بئر أرتوازي على مسافة لا تتعدى  80حيث تم إحصاء أكثر من 

رت". ناهيك عن ڤو"ت لة"ڤبرنامج "الحزام الأخضر" على الطريق الرابط بين بلدية "ور

الاستغلال المفرط لتلك المياه داخل المستثمرات الفلاحية والذي يخلق مشكل تملح التربة لاسيما 

في منطقة الصحراء المنخفضة (الوادي، ورقلة)، نتيجة صعود المياه الجوفية من جهة وانعدام 

قنوات الصرف مياه الري الزائدة.

من ملوحتها و انعدام تقنيات تبريدها ، فالمياه الجوفية نقص محطات تحليل المياه الجوفية -

المالحة يتم استغلالها مباشرة لري الزراعات ما يؤدي في الأخير إلى تملح التربة. بالإضافة 

إلى استخدام تقنيات تقليدية لتبريد المياه الجوفية الساخنة عن طريق تجميعها في أحواض قبل 

.البدأ في عملية الري

ياه الجوفية نتيجة استخدام الأسمدة والمواد الكيميائية في النشاط الزراعي، في ظل تلوث الم-

غياب أي عملية تحلية لتلك المياه في عملية الري وغياب شبكة الصرف والمنافذ الطبيعية 

للمياه، وهو ما يؤثر على نوعية المياه المستخدمة لري الزراعات من جهة، ويؤثر على نوعية 

حي الذي له علاقة مباشرة بصحة المستهلكين. فلقد وصلت درجة تلوث المياه الإنتاج الفلا

الجوفية في بعض المناطق الصحراوية "كالوادي" إلى نسب مرتفعة، حيث يصل التلوث الذي 

.1مغ/ل220و  1.5) إلى No3يسببه "النيترات" (

لمناطق الطبيعية ) في بعض اDrainageصعود مياه طبقة الفرياتيك بسبب نقص تقنية البزل (-

لة"، والتي أدت إلى تعديل وتدني نوعية التربة مؤثرة بذلك ڤو"ور الصحراوية: كمنطقة "السوف"

من المساحة  %28" أن نسبة BNEDERعلى الإنتاج الفلاحي، فلقد بينت دراسة قام بها "

هكتار، وإلى 2400الصالحة للزراعة في منطقة "السوف" تعرضت لهذه الظاهرة، أي حوالي 

1Boualem Bouselal et Nacer Kherici. Effets de la remontée des eaux de la nappe phréatique sur l’homme et
l’environnement : cas région d’El Oued. Revue Afrique science, °10, 2014, p165.
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جانب هذه الظاهرة، ظهرت عدة عوائق زراعية، خاصة  خطر اختناق النباتات جراء انعدام 

تهوية التربة، بالإضافة إلى تفاقم خطر تملح المياه و التربة معا.

ب السوائل الضارة الناجمة عن التجمعات العمرانية والمصانع في ظل تلوث المياه الجوفية بسب-

غياب محطّات تحلية المياه المستعملة، فعلى سبيل المثال، حالة منطقة "المزاب" أين بينت 

الدراسات حول مياه الصرف الصحي في "غرداية"، أن شبكة جمع المياه المستعملة معطّلة 

لى الأودية والشطوط والتي بإمكانها أن تشكل خطرا كبيرا وبالتالي تدفق تلك المياه يذهب إ

على تلوث المياه الجوفية. 

وعليه، إن سوء تسيير المياه الجوفية وغياب منطق العقلانية في الاستغلال هو السبب الرئيسي 

لة"، كما أدت ڤلاهتلاكها، مسببا في ذلك ارتفاعها نحو السطح في بعض المناطق  "واد ريغ"  و"ور

ملية الإفراط في استخدامها وانعدام شبكات صرفها إلى خلق عدة مشاكل للزراعة الصحراوية ولعل ع

لاف الهكتارات من الأراضي آأشجار النخيل و أهمها هو تلوث المياه الجوفية وخسارة الملايين من

في الجنوب الفلاحية جراء تملح تربتها وتلوثها، ولعل أهم مشكل مستقبلي سيواجه المياه الجوفية 

الجزائري عموما والزراعة الصحراوية على وجه الخصوص هو توجه الحكومة إلى استغلال تلك 

المياه من أجل استخراج الغاز الصخري في الصحراء الجزائرية.

خطر استغلال الغاز الصخري على الموارد المائية:.2

استغلال الغاز الصخري بالجنوب الجزائري يعد في  لإرادةإن تبنّي الحكومة الجزائرية 

لتزايد الديمغرافي للسنوات القادمة سيتطلب اصحيح بأن في ظل  .الظروف الحالية "خطو نحو الوراء"

أكثر لتغطية الطلب المتزايد لمختلف القطاعات عليها، بالإضافة إلى معدلات استنزاف  طاقاتتوفير 

الغاز الطبيعي) السريعة أدى بها إلى وضع سيناريوهات حول وبترول الطاقات المعدنية التقليدية (ال

لكن جعل الغاز الصخري، الذي  ،وضرورة التحول إلى مصادر طاقة جديدة  الأمن الطّاقوي للجزائر

تشهد عملية استغلاله تكلفة مالية وبيئية كبيرتين ونقص في الخبرة والتحكم فيها، أولوية في ظل 

تنوعة في الجنوب (الطاقات المتجددة)، يعد بالدرجة الأولى مساسا بالتنمية مصادر طاقة عديدة وم

في هذا البحث لا يمكن في  يالمستدامة واستنزاف مصادر طاقات الأجيال القادمة. لكن محل اهتمام
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ر والرهانات التي سيشكلها خاطهتم بالمأتأييد أو عدم تأييد استغلال الغاز الصخري بالجنوب، بقدر ما 

  الاستغلال على الموارد الطبيعية عموما، وعلى الزراعة الصحراوية على ووجه الخصوص. ذلك

Gaz( "غاز الشيست"أو  "الأردواز"فالغاز الصخري هو غاز   de schiste هو غاز طبيعي ،(

bassinsيكون حبيسا بين تشكيلات الطفل الصفحي ( sédimentaires ومن أجل استخراجه ينبغي شق ،(

من خلال ضخ كميات كبيرة من المياه التي يتم خلطها ببعض العناصر  تلك الصخور

)hydrofracturation(1.  كما يعتبر الغاز الصخري غازا طبيعيا يتولد داخل الصخور التي تحتوي على

النفط بفعل الحرارة والضغط، ويحتاج هذا الغاز إلى المزيد من المعالجة قبل تدفقه ولهذا السبب يصنفه 

بأنه غاز غير تقليدي، وكما هو حال الغاز الطبيعي التقليدي، يكون الغاز الصخري إما المختصون 

2.جافا أو غنيا بالسوائل ومنها الإيثان المفضل في صناعة البتروكيميائيات

بأن عملية استغلال الغاز الصخري مكلّفة وتشكل عدة أخطار على البيئة،  ،كما يعترف المختصون

وتشير المعلومات إلى أن أكبر احتياطي للغاز  .خاصة في طبقات الأرض، المياه الجوفية وسطح الأرض

 ،³م3مليار 207000الصخري في العالم يقع في الصين، فمجموع الاحتياط العالمي منه يصل إلى حوالي 

حوالي ب ائر فتحتل المرتبة الثالثة بين العشر دول الأولى الأكبر احتياطا في العالم، باحتياطي قدر أما الجز

وتتمثل أهم أحواض الغاز الصخري في  من الاحتياطي العالمي، % 10، أي بنسبة 3مليار م 19796

.4"تندوف"و "رقان"، "تيميمون"، "بركين"، "أحنات"، "مويدير"الجزائر في كل من 

على قانون يتيح  2015أما عن عملية استغلال الغاز الصخري، فلقد صادق البرلمان في جوان 

لا تضر الموارد الطبيعية"، كما عملت على و "لا تضر بالبيئة بطريقة هللحكومة البدء في استخراج

لاستغلاله، لكن لقي ذلك مقاومة  الأجنبيةتخفيض الضرائب لجلب الاستثمار الأجنبي والشركات 

واحتجاجات من طرف السكان المحليين وتم تجميد العمل بالقانون. لما ذلك من مخاطر وتهديدات بيئية 

تفوق بكثير فوائده، وعليه سنقوم بالتركيز على الآثار الناجمة عن استغلاله على الزراعة في الجنوب.

1www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-gaz-schiste-9359/ .consulter le :9/05/2017.
2
.107ص ،2011، مجلة المستقبل العربي،الأمريكية، الغاز الصخري في الجزائر في ضوء التجربة أحمد جابة وسليمان كعوان 

3Renard François. Le gaz de schiste. Encyclopédie de l’énergie, art31, octobre 2015,p2.
4
.118ص أحمد جابة وسليمان كعوان، مرجع سابق، 
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عدة مزايا و مخاطر ولعل  ،بديل ةمصدر طاقك ،على العموم، يعرف استغلال الغاز الصخري

أهم ميزة هو أنه سيحقق اكتفاء ذاتي وأمن طاقوي للبلاد في حلة نفاذ مصادر الطاقة التقليدية، لكن 

اقتصاديا، وفي ظل التقدم التكنولوجي للولايات المتحدة الأمريكية في مجال استخراج الغاز الصخري، 

أول المصدرين له، وبالتالي منافستها في هذا المجال تعد غير مربحا جعل منها أول المنتجين عالميا و

:1ولا يعود بفائدة للخزينة العمومية. أما فيما يخص سلبياته فهي عديدة نذكر من أهمها

 ا، والتي تفقدمستوى لاستغلال كبير للإقليم، حيث تتطلب عملية استخراجه مساحات كبيرة جد

  أخرى. استقطابها لنشاطات اقتصادية

 الذي يتطلب تكاليف إضافية للتحكم  الأمروالتي ينبغي تسييرها وهو  إضافيةمخاطر بيئية

  والتصدي للأزمات والكوارث الطبيعية.

.استهلاك كبير للمياه جراء القيام بعدة عمليات حفر الآبار والتي تترتب عنها عدة آثار بيئية  

ل الغاز الصخري وهي:عملية استغلا عن بالإضافة إلى عدة تهديدات تنجز

.سيقوم بمنافسة الطاقات المتجددة ويعرقل تطورها  

وتوزيع الموارد الطبيعية، خاصة المياه الجوفية والأرض، على باقي  خلق أزمة تسيير

  القطاعات.

 .(ث المياه بالمواد الكيميائية وتلوث السطح والهواءتلو) يلحق أضرار بالبيئة  

ما أن بف ،الصخري، فيفسرها المختصون في نظرية بسيطةاستخراج الغاز  أما عن عملية 

" والتي تعرف بدرجة عالية من الصمود للماء الأمالغاز الصخري يقع داخل" الصخرة 

)imperméable 2000)، فإن عملية الاستخراج تكون عن طريق حفر آبار يصل عمقها إلى أكثر من 

التي تشكل الخ  بمواد صلبة (رمال، معادن ...م وضخ كميات كبيرة من المياه يتم خلطها  3000إلى 

% من المياه، وهذه التقنية يطلق  95% و 0.5% من تقنية الاستغلال) و مواد كيميائية بنسبة  4.5

la" عليها المختصون تسمية fracturation hydrauliqueالصخرة   " (سائل التكسير) والتي بإمكانها أن تجعل"

الصخري، قابلة للتفكيك وبالتالي استخراجه. كما يضيف الخبراء في  "، التي تحتوي على الغازالأم

1Michel Meyer. Les gaz de schistes –définition, état des lieux et perspectives. SIG, février 2013,p6-8.
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المجال أنه من الأفضل أن تستخدم "المياه العذبة" المعروفة بقدرتها على تحليل الأملاح المتواجدة في 

1.الصخرة لتسهيل عملية استخراجه

لجوفية المتواجدة إلى أن استغلال الغاز الصخري في الجزائر سيشكل رهانا كبير على المياه ا

بالجنوب، والمعروفة بضعف تجددها وعدم تجددها في معظم المناطق الصحراوية، حيث تتطلب عملية 

الاستغلال حفر عدد كبير من الآبار (مقارنة باستغلال المحروقات) والذي سيؤدي إلى وجود تسربات 

.2وبالتالي تلويث المياه الجوفية بالمنطقة ) Méthaneكثيرة للميثان (

بالإضافة إلى أن عملية" التكسير المائي"، تستدعي استخدام كميات ضخمة من المياه، فيستهلك 

وهي نسبة كبيرة جدا، خاصة في المناطق التي لا  منها، 3م15000إلى  10000البئر الواحد حوالي 

 0.4بئر (بئر في كل من  35000الجزائر، يحتمل أن يتم حفر حوالي  ففي. 3تتجدد فيها المياه الجوفية

للبئر الواحد فيستوجب تعبئة كمية من المياه الجوفية  3م15000كم)، وباعتماد فرضية استهلاك  4إلى

سنويا، ناهيك عن الإمكانيات المالية والمادية الضخمة التي تستدعيها عملية  3مليون م 525تقدر بحوالي 

ج، لكن الثمن الأكبر سيكون بيئي وسيهدد ديمومة ذلك المورد الحيوي والنادر في الجنوب ، الاستخرا

خاصة في ظل الزيادة الديمغرافية التي ستشهدها البلاد في السنوات القادمة والتي سينجر عنها زيادة في 

  دها.الطلب الاستهلاكي على المياه في ظل التغيرات المناخية التي ستحد من مصادرها وتجد

أما عن المخاطر الحقيقية التي يمكن لعملية استخراج الغاز الصخري أن تسببها للزراعة 

  الصحراوية في الجنوب، نذكر منها:

المعدل  القطاع الفلاحي في استغلال المياه الجوفية غير المتجددة، بحيث لاحظنا منافسة-

الضعيف لتجددها في بعض المناطق الصحراوية وبالمقابل معدل استخراجها لتوزيعها على 

مختلف القطاعات الأخرى.

1 B. Chibane et autres. Gaz de schiste en Algérie : Aspect économique et environnemental. 2ème conférence
internationale des énergies renouvelables CIER-2014, international journal of scientific research et engineering
technology (IJSET), vol3, pp 77-82. 2015, p4.
2 Gabriel Marty, validé par MARC Margaud. «Exploitation des gaz de schistes entre promesses économiques
et conséquences environnementales». (Ambassade de France à Washington mission pour la science et la
technologie, 2011, p2.
3 B. Chibane et autres,op-cit,p6.
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تؤدي عملية استغلال الغاز  هالتأثير على المياه الجوفية المستخدمة في عملية الري، إذ أن-

الصخري إلى تلوث المياه التي ستشكل خطرا على الزراعات وبالتالي تمس بصحة المستهلكين.

استغلال الغاز الصخري لمساحات كبيرة من الأراضي، ما سيؤدي إلى محدودية هذا المورد -

الهام للزراعة.

تراجع مكانته و قطاع الفلاحيالغاز الصخري وتصديره سيعيق بتطور ال إنتاجالاعتماد على -

%.100في الاقتصاد الوطني الذي سيؤكد مقاربة الاعتماد على المحروقات بنسبة 

وفيما يخص الحديث عن مشكل تلوث المياه الجوفية من عدمها، بسبب عملية استخراج الغاز 

مهندس  ،)نيم.تركماحد قول ( على الصخري في الصحراء الجزائرية، فهو غير مطروح وهذا راجع

إلى التطور التكنولوجي وحداثة الوسائل المستخدمة والتي تمنح تحكما  )،Sonatrach(ل ومدير سابق 

اختلاط المواد الكيميائية المتسربة من عملية  تمنع أكبر وفعال في عملية الاستغلال والحفر، التي

وجود احتياطي الغاز الصخري في لبيان، بالإضافة إلى التكسير المائي بالمياه الجوفية لطبقة الأ

الصحراء في مواقع جيولوجية تعزل المياه الجوفية عن الغاز الصخري بفضل طبقات من "الملح" يصل 

عرضها إلى مئات الأمتار والتي تشكل عازل طبيعي يمنع اختلاط المواد الكيميائية، التي يحللها الملح، 

1.مع المياه الجوفية

أن المشكل الكبير لاستخدام تقنية "التكسير المائي يكمن في استهلاك وبالمقابل، يضيف الخبير، 

هذه الأخيرة لكميات كبيرة من المياه في عملية استخراج الغاز الصخري، حيث يقول بأن "البئر الواحد 

من المياه، وأمام جفاف المناطق الصحراوية، يعد تبذيرا  3م15000إلى  7000يستهلك ما يقارب 

)ANRHقارنة باحتياطي المياه في الطبقات الجوفية والتي قيمتها الوكالة الوطنية للمياه (للمياه". لكن م

و يتم  3مليون م 6535يستغل منها سنويا كمية تقارب  التي، و3مليارم 50000إلى  40000بحوالي 

 /السنة لتغطية حاجيات القطاع الزراعي، الصناعي وقطاعات أخرى3مليون م 2748ضخ منها حوالي 

/السنة يمكن استغلالها لنشاطات أخرى. فإذا تم استغلال حوالي 3مليون م 4070منها، ما يترك كمية 

% من 0.0003بئر، فنسبة المياه الجوفية المستخرجة ستشكل حوالي  10000ل  3مليون م 150

هلاكها بئر سنويا لاستخراج الغاز الصخري، فيقدر معدل است 200الاحتياطي الإجمالي. وإذا تم حفر 

1 Mohamed Terkmani. Avis d’expert : La fracturation hydraulique des schistes peut-elle compromettre les
nappes d’eau du sous- sols saharien ?, 2016, p3.
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إلا أن هذا  .1% من المياه المتاحة للاستغلال سنويا0.073/السنة أي نسبة  3مليون م 3للمياه بحوالي 

لخبير والذي شخّص حالة استخدام تقية التكسير المائي لوحدها من دون الحديث عن ايبقى رأي 

  .التقنيات الأخرى الأكثر تلويثا واستهلاكا للمياه

وعليه ما يمكن قوله هو أنه إذا أردنا النهوض بقطاع فلاحي في الجنوب قائم على أبعاد التنمية 

المستدامة، لابد أولا وقبل كل شيء، عقلنة استغلال الموارد الطبيعية خاصة المياه الجوفية غير 

ها هي القطاع المتجددة، وتحديد الأولوية للقطاعات الاقتصادية الواجب تشجيعها في الجنوب ولعل أهم

الذي سيوفر الغذاء لسكان اليوم وسيضمن توفر الطلب عليه من طرف أبناء الغد. فلذلك فإن مستقبل 

لمياه واستغلالها بعقلانية، خاصة في االزراعة في الجنوب قائم على مدى التحكم في توزيع وتسيير 

مياه ضعيفا جدا ما يؤدي إلى يجعل من تجدد ال ،لال بيئيتظل التغيرات المناخية التي ستؤدي إلى اخ

في بعض المناطق، خاصة وأن النزاعات المستقبلية في ظل التزايد الديمغرافي والتحولات  هاانعدام

.السياسية خارج البلاد ستكون قائمة على المياه

.المطلب الثالث : معوقات متعلقة  بالإنتاج الفلاحي

طرق إليها سابقا والتي يتميز تأثيرها على الزراعة الصحراوية م العلى عكس المعوقات التي ت

بكونه تأثير بعيد المدى، أي ستكون لها انعكاسات سلبية مستقبلية على النشاط الزراعي بالجنوب 

الجزائري. أما فيما يخص المشاكل والمعوقات المتعلقة بالإنتاج الفلاحي فهي مبنية على دراسة ميدانية 

، وبالتالي "بسكرة"و "الوادي"، "لةڤور"شرق ووسط الصحراء وبالتحديد في كل من  على مستوى شمال

بالضرورة ويعمم على المستوى الكلّي للجنوب الجزائري، إلاّ أن ما  يتطابق لادراسته  تمفكل عائق 

يمثل نقطة ترابط فيما بين هذه المعوقات هو أنها تؤثر على تطور الزراعة الصحراوية في الوقت 

 ،ضر، وبالتالي تشخيصها في وقت مبكّر يساعد على وضع حلول وسياسات عمومية ملائمةالحا

بإمكانها أن تؤدي بالزراعة الصحراوية إلى وضع أحسن بما هي عليه الآن وتؤدي إلى رفع مستويات 

 ةالإستراتيجيالإنتاج المحلي لكل منطقة صحراوية ومنه المساهمة في الإنتاج الوطني للمواد الغذائية 

وبالتالي ضمان الأمن الغذائي للبلاد.

1 Ibid,p4.
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تملح التربة:.1

 تعد المياه الجوفية المتميزة بالملوحة أهم عامل في ظهور مشكل تملّح التربة بالجنوب الجزائري،

في عملية  الفلاحلكن السبب الرئيسي في تفاقمه يعود إلى الاستغلال السيء لتلك المياه من طرف 

الري، فكما ذكر سابقا لا توجد زراعة قائمة في الصحراء في ظل غياب المياه، فالمناخ الجاف والحار 

للمناطق الصحراوية يستدعي بالضرورة استخدام المياه الجوفية لضمان قيام زراعات، وفي ظل غياب 

مع مرور  ،حين أدىاستخدام تقنيات جديدة من طرف الفلاوأساليب ري حديثة في ونقص التحكم 

إلى تراكم الأملاح في التربة الفلاحية وأدى إلى نقص مردوديتها الإنتاجية، بل حتى فقدان تلك  ،الوقت

التربة وجعلها غير صالحة لأي نشاط فلاحي. فالمياه الفلاحية في الجنوب الجزائري هي سلاح ذو 

الإفراط في استخدامها يؤدي إلى ظاهرة تملّح التربة، كما أن غيابها عائق للنهوض بأي نشاط  ،حدين

فلاحي بالمنطقة، إلا أنه يبقى السبب الرئيسي في تفاقم الظاهرة هو نقص تكوين الفلاحين بالمنطقة من 

  أجل التحكم في أساليب وتقنيات ري حديثة لا تضر بالبيئة.

selsاكم الأملاح القابلة للذوبان (فظاهرة التملّح هي "تر hydrosolubles في التربة، والتي (

 "بيكربونات"، "كربونات"، "السولفات"، "الكلور"، "الكالسيوم"، "المغنيزيوم"، "البوتاسيوم"تتمثل في 

.1الصوديوم". فالأملاح تذوب وتنتقل مع تحرك المياه و عند تبخرها تبقى الأملاح في التربة"و

تملح التربة في الأصل هي مسار طبيعي ناتج عن تدفق المياه الجوفية المالحة على وعليه، 

التربة وتراكمها يؤدي مع الوقت إلى تملحها، إلا أن هناك نمط آخر لتملّح التربة وهو أسرع الحدوث 

حكم لاسيما عن طريق استخدامات الري غير المت ،والمتمثل في ذلك التملح الناتج عن التدخل الإنساني

من جهة  فيها من جهة، وغياب تقنيات البزل والمتمثلة في القنوات التي تنصرف منها المياه الزائدة

  ، وبالتالي يمكن حصر مصادر تملّح التربة في العوامل التالية:أخرى

-.استخدام المياه المالحة في الري

2.صعود طبقات المياه الجوفية إلى السطح-

1 S.O.C.O.2009. Sustainable Agriculture and soilconcervation: salinisation et codification/http: //soco.jrc.ec.
europa.eu.
2 FAO : Origine de la salinisation du sols. 2006, p1.
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ففي الجزائر، تتميز التربة الفلاحية بقابليتها للتملّح، فهي ظاهرة نجدها في الشمال كما نجدها 

.1"لةڤور"و "رتڤت"إلى غاية  "بسكرة "درجات متفاوتة في الجنوب ولاسيما من جنوبب

 3.2. أي حوالي 2من المساحة الكلية %25ففي المناطق الجافة، تمثل التربة المالحة حوالي 

 -خاصة بالجنوب-وهذه النسبة معرضة للزيادة من سنة لأخرى، حيث تفقد الجزائر 3.كتارمليون ه

الصحراوية. ولعل آلاف الهكتارات سنويا جراء ظاهرة تملّح التربة وهذا ما يشكل تهديدا فعليا للزراعة 

، هي الواقعة في "الصحراء المنخفضة" كمنطقة "واد ريغ"المناطق الأكثر عرضة لهذه الظاهرة 

م، وبالتالي يستوجب سنويا نقل المزارع والمستثمرات 30 ـ"السوف" التي تقع تحت مستوى البحر ب

من أجل البحث عن تربة أقل ملوحة. وفي ظل الاستمرارية في استغلال  ،الفلاحية من منطقة لأخرى

إلى استيراد التربة الفلاحية لتحل  ،سيؤدي في السنوات القادمة ،المياه الجوفية المالحة من دون تحليتها

  محل الأراضي الفلاحية المفقودة سنويا بسبب التملّح. 

فمنذ الاعتماد على النظام الإنتاجي القائم على المستثمرات الفلاحية الكبرى التي جاءت في ظل 

وارد المتعلق بالملكية العقارية واستصلاح الأراضي، ساهم ذلك في استغلال الم 83/18قانون رقم 

الطبيعية للجنوب الجزائري من خلال تشجيع الاستثمار الفلاحي فيه، إلا أن الجانب السلبي في ذلك 

النمط الإنتاجي هو وضع هدف أساسي يتمثل في الإنتاج بحد ذاته دون الأخذ بعين الاعتبار المحافظة 

خلق عدة مشاكل للزراعة  إلى على الموارد الطبيعية خاصة منها التربة والمياه، وهو الأمر الذي أدى

  الصحراوية، وعليه يمكن حصر الأسباب المؤدية إلى تملّح التربة في الجنوب فيما يلي:

وهذا راجع إلى نقص محطات تحلية  ،الاستخدام المباشر للمياه الجوفية المالحة من دون تحليتها-

المياه الجوفية وانعدامها في بعض مناطق.

ما يجعل  ،ل نقص التحكّم في تقنيات الري من طرف الفلاحينفرط للمياه من خلامالتبذير ال-

تسييرها غير عقلاني مع الزراعات القائمة، فلقد بينت بعض الدراسات قام بها باحثون 

Mouhoucheمتخصصون ( et Boulassel 1999, Maatallah  ،) في منطقة "حاسي مسعود"1995

بأربعة أضعاف، وهذا ينعكس  هامعدل متوسط دىأن كميات المياه المستخدمة في ري القمح تتع

1 Durand J.H. Les sols irrigables : étude pédologique. Ed Imprimerie, Paris, 1983, p339.
2Halitim A. Sols des régions arides d’Algérie. Opu, Alger, 1988, p384.
3Hamdy A et autres. Les problèmes de salinité dans la zone méditerranéenne compte rendu. Acod,
D’agriculture de France action (1), vol 81 (2), Paris, séance spécialisée du 22 mars1995,pp 47-60.
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علية عملية الري التي ترفع من تكلفتها مقارنة بالنتائج المنتظرة، كما بينت الدراسات أن اعلى ف

وهذا شيء –تكلفة الري في المناطق الصحراوية تفوق بكثير التكلفة في المناطق الشمالية 

إلا أن الزيادة  -عتمد عليها في ري المحاصيلمالطبيعي نظرا لاختلاف كمياّت تساقط الأمطار 

دينار جزائري، ففي "أدرار" يكلّف  1ساوي تمن المياه  3م مرتفعة جدا، فباعتبار أن تكلفة

دج من تكلفة الري لوحدها دون حساب تكاليف  14000الهكتار الواحد من القمح حوالي 

.1لخاأخرى كالكهرباء، أنابيب توصيل المياه ...

غياب سياسة مراقبة ومتابعة مخاطر تملّح التربة: إن معظم الفلاحين والمستثمرين ليسوا على -

الفلاحي وعلى اهتلاك التربة  إنتاجهمدراية بمخاطر هذه الظاهرة وانعكاسها على مردودية 

هم الوحيد هو حفر بئر لتعبئة المياه الجوفية واستغلالها في الريدون الأخذ  ،الفلاحية، فهم

عين الاعتبار لدرجة ملوحتها أو تحليتها. وكما تبين لنا سابقا أن درجة ملوحة المياه الجوفية ب

يجعل من خطر تملّح  ،غ/ل في بعض المناطق8غ/ل وتفوق 2في الصحراء تتراوح بين 

فمثلا إذا افترضنا أن الهكتار الواحد من  .مقمتفا ،في ظل غياب وعي وسياسة مراقبة ،التربة

/الهكتار/السنة، وإذا فرضنا 3آلاف م 10مم/السنة أي حوالي 1000هلك ما يقارب الحبوب يست

، فبغياب تقنيات تحلية تلك المياه قبل 3كغ/م3غ/ل أي حوالي 3أن ملوحة المياه تقدر بحوالي 

،تصبح كمية الملح المتراكمة: استخدامها في عملية الري

(3*10000= 30000 kg/ha/an dans 10 ans)

هذه الأرض لتنتج من جديد ستكون مرتفعة جدا وتفوق مردوديتها، ما  استصلاحتكلفة  وبالتالي

2.يؤدي إلى تركها والتخلي عنها

غياب شبكة صرف مياه الري الزائدة من أجل إخلاء الأملاح المتراكمة وإن وجدت فهي غير -

  مهيئة.

أن تأخذ بعين الاعتبار لهذا  ،وعليه لابد على الدولة من خلال مؤسساتها في الاختصاص

وعية الفلاحين والمستثمرين في المجال الفلاحي، حتى يتسنى لها المحافظة على مواردها تالمشكل و

1Mouhouche B. L’avenir de l’agriculture saharienne dépend de la maitrise de la salinisation des sols et de
la valorisation de l’eau d’irrigation et de drainage. INA, pp 384-387.
2 Ibid, p390.
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خاصة للمواد الغذائية الواسعة  ،الطبيعة الحساسة وضمان إنتاج فلاحي يستجيب للطلب الكلي عليه

تنفيذيون للمصلح الفلاحية على مستوى ولاية  ا مدراءابلنق ،الميدانية ةدراسالخلال  منالاستهلاك. ف

التربة على خطورة هذا المشكل على الزراعة الصحراوية عموما وبلذين يعترفون اورقلة والوادي، و

ير ملائمة، حيث يزرعون في غعلى وجه الخصوص، إلا أن الحلول المتّخذة من قبلهم هي غير فعالة و

ن بغياب المراقبة والمتابعة يتركونها تذبل وبالتالي تزيد من التربة المالحة نباتات تمتص الملوحة لك

.درجة ملوحة سطح التربة، ما يرفع تكلفة استصلاحها إلى الضعفين

ر منه، وعلى الدولة أن فوسياسات ملائمة أصبح أمرا لا م تالي ضرورة وضع حلوللوبا

الزراعة في الناطق الجافة ك تستفيد من تجارب دول لها نفس النمط الزراعي وكانت نفس المشاكل،

التي تمكنت من خلال تطور البحث العلمي في المجال  "بالولايات المتحدة الأمريكية" "لكاليفورنيا"

الزراعي والتكنولوجي من صنع آلات توضع على مستوى المستثمرات الفلاحية، والتي تشتغل 

باستخدام الطاقة الشمسية وتقوم بتحلية المياه الجوفية المالحة وعزل الملح من جهة والمياه النقية من 

سب الزراعات القائمة واستخدامها في الري، الأمر الذي يضمن جهة أخرى ليتم فيها بعد تعديلها ح

استدامة الموارد الطبيعية خاصة مورد التربة، وضمان حد مرغوب فيه من الإنتاجية بالإضافة إلى 

  تزويد الصناعات الغذائية بالمواد الأولية والمتمثلة في الملح. 

أما بالنسبة لمشكل تملح التربة الذي تعاني منه الزراعة الصحراوية اليوم، يمكن للسلطات 

 بإشراكالمختصة أن تضع حلول ملائمة ودائمة من خلال سياسات عمومية متعددة القطاعات وتقوم 

 وعية وتكوين الفلاحين والمستثمرين في مجال الزراعة الصحراوية، كماتمختلف الفواعل ولاسيما 

  يمكن مواجهة ذلك المشكل من خلال:

ضرورة إقامة محطات تصفية وتحلية المياه الجوفية المالحة على مستوى كل منطقة طبيعية -

والتي تقوم بتوزيع وتسيير المياه حسب احتياجات كل منطقة منها.

 ضرورة تكوين الفلاحين في استخدام أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه واكتساب معرفة حول-

احتياجات كل زراعة وتكييفها مع التغيرات البيئية والمناخية.

le( التحكم في صعود مياه الطبقات الجوفية، خاصة طبقة الفرياتيك، عن طريق تقنية البزل-

drainageكما  ) والتي بإمكانها أن تصرف المياه المالحة الزائدة ،جب تعميم يفي عملية الري
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بالجنوب، وإعادة تهيئة مصارف المياه القائمة لكي  ات الفلاحيةهذه التقنية على جميع المستثمر

تقوم بالدور المنوط بها بطريقة فعالة، خاصة في المناطق التي تعاني من مشكل حاد لتملّح 

المتميزة بطبيعتها المنخفضة، ما يجعلها  "الزيبان"و "لةڤور"، "واد ريغ"، "الوادي"التربة كمنطقة 

ظاهرة.أكثر عرضة لمثل هذه ال

Mégaخلق مستثمرات فلاحية جديد في شكل وعاء زراعي ضخم (- pot agricoleحل محل ت) ل

المستثمرات ذات التربة المالحة والتي تم التخلي عنها، وذلك عن طريق نقل التربة الفلاحية 

واستبدال  الخصبة جدا من الشمال (خاصة تلك التي شهدت بناء مشاريع ذات وجه غير فلاحية)

التربة المالحة، حتى لا يتم هجر تلك الأراضي والتخلّي عن النشاط الفلاحي بالمنطقة، كما يجب 

  أن تكون تلك المستثمرات الجديد بمثابة نماذج التنمية الفلاحية المستدامة بالجنوب الجزائري.

agricultureخلق مستثمرات زراعية ذات النمط الإنتاجي خارج التربة (- hors solsد على ) تعتم

بنجاح كبير في كل الدول التي أخذت بها  حظيت المياه والطاقة الشمسية أساسا، وهي تجربة

. نتيجة مردودية إنتاجيتها الكبيرة وقدرتها على "الولايات المتحدة الأمريكية"و "كالسويد"

المحافظة عن الموارد الطبيعية واستخدام الطاقة المتجددة.

ندرة اليد العاملة المؤهلة  مشكل.2

وجود اليد العاملة  عدم تعاني الزراعة الصحراوية في ظل التغيرات البيئية والمناخية الراهنة 

الفلاحية التي تمتلك معرفة وخبرة لمواكبة أي تغير يطرأ على نظام الإنتاج القائم وتكييفه معها، بل 

مثل في اليد العاملة لممارسة النشاطات الفلاحية والمت إنتاجتفتقد الزراعة الصحراوية لأهم عامل 

المختلفة بصفة منتظمة ودورية، وهو المشكل الذي يعاني منه مختلف الفلاحين والمستثمرين في المجال 

الفلاحي بالجنوب الجزائري، وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى غياب عوامل الاستقطاب للعمل في 

يز في  طبيعته بالصعوبة، نظرا للميزات البيئية للصحراء من المجال الفلاحي بالصحراء والذي يتم

جهة، وغياب أبسط وسائل استقطاب اليد العاملة الفلاحية كالدخل الملائم لطبيعة النشاط. فمن خلال 

لة) لاحظنا بأنهم يفضلون ڤ(خاصة بولاية ور ا مع فئة من الشباب البطاليننالميدانية واندماج الدراسة

ت البترولية، لأن معدل الأجر مرتفع جدا مقارنة بالعمل الفلاحي، أو يشغلوا مناصب العمل في الشركا

عمل في إطار عقود الإدماج على أن يختاروا العمل في المجال الفلاحي، الذي في نظرهم متعب 

ل محفزة يشغتومكلف وغير مربح. وعليه لابد على السلطات المعنية أن تتدخل عن طريق سياسات 
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ليد العاملة إلى القطاع الفلاحي، لكونه يتمتع بإمكانيات ضخمة يمكن لوحده أن يحل مشكل لاستقطاب ا

  ن في المنطقة.يلاالبطالة التي يعاني منها البط

فعالم الشغل بالجنوب الجزائري يشهد حالة "اللانظام" و"اللاتوازن" في توزيع اليد العاملة على 

فلاحي، تنظيم العمل في الواحات والمزارع العائلية مختلف القطاعات الاقتصادية، ففي القطاع ال

المتوارثة على الأجداد والمتمثلة في ممارسة النشاط الفلاحي  الصغيرة التي لا تزال تحافظ على تقاليدها

في شكل "جمعيات" تسمى "التويزة" تتعاون وتتشارك فيما بينها في أعباء الإنتاج لا يزال قائما، على 

لاحية الكبرى التي تشهد فقرا حادا لليد العاملة الفلاحية خاصة في موسم الحصاد، عكس المستثمرات الف

وهذا راجع إلى غياب التنسيق بين الفلاحين، المؤسسات والبطّالين، فالغرفة الفلاحية على مستوى 

الولاية مثلا لا تعتبر كشريك من طرف الفلاحين ولا من طرف المؤسسات، فعلى العموم لا يوجد 

يق ولا علاقة اتصال بين الفلاحين وغرفة الفلاحة ومختلف مؤسسات ذات الصلة بالزراعة تنس

. فبغياب دور الغرفة الفلاحية على المستوي المحلي نتج عنه ضعف هيكلة سوق العمل 1الصحراوية

  الفلاحية من خلال غياب وسيط يستقطب العارضين لقوة عملهم لتوجيههم نحو الطالبين لها.

ات كما تتميز اليد العاملة الفلاحية بالجنوب الجزائري بنقص التأهيل و التحكّم في أساليب وتقني

زراعية ملائمة للمنطقة. فكما لاحظنا سابقا تتصف البيئة الصحراوية بمناخ وموارد طبيعية خاصة 

ون نفس تختلف عن تلك المتواجدة بالشمال، إلاّ أن الفلاحين والمستثمرين في المجال الفلاحي يستعمل

تقنيات الإنتاج ونفس البذور والأسمدة في بيئتين مختلفتين تماما، وهذا ما ينعكس سلبا على مردودية 

الإنتاج الفلاحي، إلا أن السبب الرئيسي يرجع إلى غياب دور مؤسسات الإرشاد الفلاحي ونقص 

  البحوث العلمية وضعف تكوين الفلاحين في مجال الزراعة الصحراوية:

مصالح الإرشاد الفلاحي والمتابعة التقنية:ضعف دور -

، 1983بما أن الزراعة الصحراوية في الجزائر تعد تجربة حديثة، فهي انطلقت مع بداية سنة 

فيجب أن تول باهتمام أكبر من طرف السلطات المختصة، لما بينته نتائج السياسات والبرامج الفلاحية 

وطني، لكن في الجنوب من آثار إيجابية من حيث مساهمة الزراعة الصحراوية في الإنتاج الفلاحي ال

في الوقت نفسه أظهرت تلك السياسات الفلاحية آثار سلبية على الموارد الطبيعية واهتلاكها بسرعة، 

1 BNEDER : PDGDRS : analyse contraintes, op-cit,p37.
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وهذا يعود أساسا إلى نمط الإنتاج المعتمد بالجنوب والذي يعد غير ملائم للبيئة الصحراوية الهشة، إلا أن 

ة بالتأطير التقني السبب الرئيسي يتمثل في ضعف الإرشاد الفلاحي، فرغم وجود عدة مؤسسات مختص

للإنتاج الفلاحي، كمديرية المصالح الفلاحية التي تهتم بتنظيم عملية الإنتاج، ومحافظة تنمية الفلاحة في 

المناطق الصحراوية التي تساهم في تأطير ومتابعة عملية الإنتاج من خلال قيامها بدراسات لتطوير 

)ITDASإلى المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية ( وتحسين الزراعة الصحراوية، بالإضافة

لكن على أرض الواقع، لا تلعب تلك المؤسسات دورا مهما  ).ANRH( والوكالة الوطنية للموارد المائية

وعلاقتها مع المستثمرات الفلاحية ضعيفة جدا فيما يخص التأطير التقني للفلاحين اللذين لا يستفيدون منه 

على تحقيقات ميدانية قامت بها محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية على فئة من  كلّهم، فبناءا

منهم استفادوا من التأطير التقني، كما يجب  %56، بينت النتائج أن سوى 278الفلاحين بلغ عددهم 

  التساؤل حول نوعية ذلك التأطير؟

ضعف تكوين الفلاحين في الزراعة الصحراوية:-

لتكوين في مجال الزراعة الصحراوية في مستويين هما، مستوى كمي ويتجلى يظهر ضعف ا

في نقص المؤسسات التكوينية المختصة بتنمية وتطوير الزراعة الصحراوية، ومستوى نوعي والذي 

يتمثل في نوعية التكوين المقدم للفلاحين والمستثمرين في المجال الزراعي، فالزراعة الصحراوية 

ئة هشة ومتشعبة تقتضي أن يكون الفلاح على دراية تامة وله معرفة حول طبيعة تمارس في ظل بي

الموارد الطبيعية بالمنطقة حتى يتسنى له إقامة أنظمة إنتاج فلاحية ملائمة لبيئتها الزراعية.

فعلى مستوى الجنوب الجزائري توجد مؤسسة تكوينية واحدة متخصصة في الزراعة الصحراوية 

والتي تنطلق من فكرة  ،(INFSAS) المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية""والتي تسمى 

هي وحدة البحث والتعليم، كما تقوم بدور إرشادي ودراسات تساهم من خلالها في عملية تكوين الفلاحين 

تعاني منها، ومواكبة التغيرات التي تطرأ عليها ووضع حلول للمشاكل التي في مجال الزراعة الصحراوية

لة والتي تنتمي إلى معهد الموارد المائية والزراعة الصحراوية الذي ڤإذ هي تابعة للمركز الجامعي لور

1.مهندس 170طالب من بينهم  485يكون مهندسين وتقنيين، حيث كون منذ انطلاقه حوالي 

1 Ibid, p38.
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الفلاحين وبالتالي إلا أن على أرض الواقع هناك نقص في احتكاك هذه المؤسسات التكوينية مع 

دورها يبقى ضعيف جدا في مجال التكوين، لذلك ينبغي على الحكومة أن تعيد الاعتبار لهذه المؤسسات 

من خلال وضع سياسات عمومية في مجال التكوين الفلاحين في الزراعة الصحراوية من خلال تفعيل 

وعيا يتماشى مع الظروف الحالية تلك المؤسسات على أرض الواقع، حتى يتسنى لها أن تقدم تكوينا ن

للزراعة الصحراوية، عن طريق تكوين الفلاح والمستثمر في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وإدخال 

تقنيات حديثة بإمكانها أن تكثف عملية الإنتاج الفلاحي من جهة، ووضع زراعة صحراوية بتكلفة أقلّ، 

  ختصاص الفلاحي لكل منطقة طبيعية صحراوية. بالإضافة إلى إنشاء مراكز تكوينية وفق الا

نقص البحث العلمي في مجال الزراعة الصحراوية:-

يجب إنكار وجود مؤسسات ومراكز بحث في الزراعة الصحراوية و تطويرها بالجنوب  لا

الجزائري، إلا أن مساهمتها تبقى ضعيفة وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى نقص الموارد المادية ونقص 

المختصين في المجال. فالبحث الفلاحي مضمون من خلال مجموع سبعة محطات بحث، اثنان منها 

)¡ITDAS) وخمس للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية (INRAهد الوطني للفلاحة (تابعة للمع

لة" والتي تقوم بدراسات ڤ) "بورCDARSبالإضافة إلى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية (

"حسب الطلب" لمؤسسات صنع القرار في المجال الفلاحي. كما تتميز البحوث التي تقوم بها هذه 

لمعاهد والجامعات بكونها تتطرق إلى محاور بحث ليس لها علاقة مع المشاكل التي تعاني منها ا

الزراعة الصحراوية حاليا، على تملح التربة، فالبحوث المقدمة لا تتميز بكونها استباقية ووقائية، وعليه 

لمادية، المالية، لابد من مراجعة سياسة البحث الفلاحي في الناطق الصحراوية ووضع كل الوسائل (ا

العلمية) في متناول المعاهد والمراكز والجامعات حسب الاختصاص من أجل تشجيع عملية البحث 

العلمي في مجال الزراعة الصحراوية بهدف تطويرها و متابعة حالتها حتى نمتنع مشاكل الغد.

لعاملة المؤهلة وعليه لا يمكن إغفال أن الزراعة الصحراوية تعاني من مشكل حاد لندرة اليد ا

والمختصة في المجال، وهذا راجع إلى فراغ مؤسساتي من تكوين، بحث وإرشاد فلاحي، وبالتالي 

أصبح من الضروري تعويض ذلك بالمكننة الفلاحية المتطورة وإيجاد تقنيات حديثة في مجال الري 

  لضخمة.والإنتاج حتى يتسنى تعويض ذلك النقص خاصة على مستوى المستثمرات الفلاحية ا
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نقص شبكة النقل و التسويق الفلاحي:-

تشكل شساعة الأقاليم الصحراوية سلاح ذو حدين، للزراعة الصحراوية فبشساعتها تمنح لها 

إمكانيات ضخمة من الموارد الطبيعية لاستغلالها في عملية الإنتاج الفلاحي، لكن بغياب سياسة تهيئة 

البري، الجوي وسكك حديدية. جعل من مهمة نقل المواد إقليم ملائمة، وخاصة منها نقص شبكة النقل 

الغذائية المنتجة في الجنوب الجزائري، إلى الشمال أو إلى خارج الوطن، صعبة جدا وتشكل إحدى 

عوائق التي يواجهها الفلاح في عملية تسويق منتوجه، بالإضافة إلى غياب تام لسياسة تسويق المنتجات 

ى التحتية من أسواق يشكل، هو كذلك، عائق في زيادة الإنتاج الفلاحي الفلاحية بالجنوب، فنقص البن

للمواد الغذائية الإستراتيجية، ما يجعل المنتج يتردد من إمكانية أي زيادة في معدله إنتاجه، خوفا منه أن 

  يلحق ذلك به خسارة.  

ية، تبين لنا على فمنذ حل المؤسسات الخاصة بتوزيع و تموين الجنوب بالمواد الفلاحية و الغذائ

أرض الواقع التأخر الكبير للخواص في وضع شبكة تسويق جديدة بإمكانها أن تتكفل بهذه المهمة، وهذا 

راجع بالدرجة الأولى إلى نقص البنى  التحتية من أسواق و شبكات نقل ومواصلات والتي على عاتق 

des( سلع عمومية الدولة أن تطورها نظرا لكونها biens non marchands.لا يتحمل أعباؤها الخواص (  

كما هو معروف تعد كل من توفر المواد الغذائية وسهولة الوصول إليها إحدى أهم الركائز و

المكونة للأمن الغذائي. فبوجود صعوبة في توفير هتين الركيزتين من طرف الدولة ، يؤدي ذلك إلى 

المواد  إنتاجمن خلال مساهمتها في  ،الصحراوية تهديد أمنها الغذائي، فرغم النتائج المشجعة للزراعة

الغذائية الواسعة الاستهلاك والعديد من المواد الغذائية التي كانت تمثل عبئا على ميزانية الدولة عن 

طريق استيرادها، إلا أن هدف الزيادة في الإنتاج الفلاحي لم يتبعه تطورا في سياسة التسويق الفلاحي 

خلالها توزيع المنتجات الفلاحية على كل مناطق الجنوب وتسويقها للشمال وإلى التي تضمن الدولة من 

الأسواق العالمية لاسيما المواد الغذائية التي تعرف فائض في الإنتاج والتي بإمكانها أن تساهم في رفع 

  ، التمور، الخضر والفواكه.سفاتورة الصادرات كالبطاط

الإنتاج الفلاحي النباتي والحيواني منه، لا يعد كافيا وعليه دور الزراعة الصحراوية في توفير 

لتحقيق الأمن الغذائي، ما لم يتبع ذلك بوجود نظام تسويقي فعال وملائم، يضمن توزيع الإنتاج على 

باقي الولايات الجنوبية وحتى الشمالية التي تعاني من صعوبة إنتاج مادة غذائية معينة، حيث الهدف 
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تسويق زراعي هو تجميع المحاصيل الزراعية لتسهيل عملية نقلها وتوزيعها الرئيسي من وجود نظام 

بهدف وصولها في حالة جيدة وصحية للمستهلك، كما يعمل  ،على الأسواق المحلية، الجهوية والوطنية

.1الكميةوعلى الموازنة بين العرض والطلب على أساس مراعاة الزمن 

ملية توفير السلع الغذائية للمستهلكين. وبالتالي فبوجود نظام تسويق زراعي فعال يسهل ع

يساهم في ضمان الأمن الغذائي، كما تتجلى أهدافه في تحقيق مصالح الأطراف المكونة له، فالمنتج 

يسعى من خلاله إلى بيع منتجاته وإيصالها في الوقت المناسب للأفراد، كما يوفر للمستهلك القدرة على 

ائية الأساسية في كل مكان وفي أي وقت كان وبأسعار حقيقية، كما تستفيد الحصول على احتياجاته الغذ

  الدولة من عائدات السوق من خلال مساهمته في الإيرادات المحلية. 

إلا أن واقع التسويق الزراعي في الجنوب الجزائري لايزال بعيدا عن تلبية احتياجات الأطراف 

اق وأماكن تخزين وتبريد، بالإضافة إلى شبكات نقل مختلفة المكونة له، فبغياب البنى التحتية من أسو

ومتنوعة، جعل من نظام التسويق الفلاحي في الجنوب يبقى تقليديا ومتخلّفا، فعادة ما يجد المنتج 

صعوبة في بيع منتجاته الفلاحية وغالبا ما تترك تفسد في المستثمرات الفلاحية جراء غياب أماكن 

ر تم ملاحظته في الدراسة الميدانية هو وجود أسواق عشوائية غير منتظمة لا التخزين، ولعل أهم عنص

تستوف لأي شروط النظافة، وبالتالي ينعكس ذلك على جودة وصحة المنتجات الفلاحية، لاسيما تلك 

التي تتأثر بسرعة بالمناخ، ما يمس مباشرة صحة المستهلك ويهدد أمنهم الغذائي، ولعل الإحصائيات 

م الأمراض وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى المواد الغذائية المسوقة قالسنوية تبين مدى تفاالطبية 

  بطريقة سيئة.

فعملية تموين المناطق الصحراوية بالمواد الغذائية تبقى ضعيفة وهشة، من خلال سوء تنظيمها، 

مديريات التجارة بمختلف ومكوناتها وعدم قانونيتها ونقص التحكم فيها، رغم الجهود التي قامت بها 

الولايات الجنوبية لتنظيم عملية التسويق الفلاحي، إلاّ أن تفاعل المنتجين والتجار في بيئة فوضوية أدى 

بهم لاكتساب سلوك تجاري غير منتظم، جعل من تطبيق القانون لا يؤدي إلى نتائج مرغوبة فيها. إضافة 

عديدة في مجال تسويق منتجاتهم ما يؤثر على إرادتهم  إلى ذلك يعاني الفلاحون في الجنوب من معوقات

  في زيادة مستويات الإنتاج، وعلى العموم تتجلى تلك المعوقات فيما يلي:

1
، المجلد ب، جامعة 43، مجلة العلوم الانسانية العدد، دور التسويق الزراعي في ترقية الزراعة الصحراويةفوزية موري وعيسى بن ناصر -

.467، ص2015، جوان 1منتوري قسنطينة
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نقص أماكن تخزين المنتجات الفلاحية وخاصة مخازن التبريد التي لها دور مهم في الحفاظ -

كبير لدرجات الحرارة في على جودة المنتجات. لاسيما في فصل الصيف الذي يعرف ارتفاع 

الجنوب الجزائري، ما يؤدي في غياب هذه المخازن إلى تلف المواد الغذائية وغالبا ما تؤدي 

هو الأمر الذي يجعلهم لا وسعار لتفادي تلفها هذه الحالة بالفلاحين إلى بيع منتجاتهم بأقل الأ

.إنتاجهايستمرون في 

حراوية، في ظل غياب شبكات نقل متنوعة، ضعف شبكات النقل: تشكل شساعة الأقاليم الص-

عائق في وجه المنتجين في تسويق منتجاتهم إلى ولايات أخرى، ما يؤدي إلى تلفها أو ارتفاع 

عاني منه مختلف الولايات الجنوبية من تأسعارها نتيجة ارتفاع تكاليف نقالها، وهو الأمر الذي 

الفواكه.ارتفاع المواد الغذائية غير المنتجة في الجنوب ك

وعليه، يرتبط استمرار مساهمة الزراعة الصحراوية في توفير الغذاء للبلاد وضمان مستوى 

الغذائي للمواد الواسعة الاستهلاك، بوجود نظام تسويق فلاحي متطور يستغل كل الإمكانيات  الأمنمن 

سواق، وفي الوقت المادية، البشرية والقانونية من أجل تنظيم عملية تحصيل وتوزيع الغذاء على الأ

الراهن يتطلب الوصول إلى ذلك الوضع تدخل الدولة من خلال سياسات تهيئة إقليمية تجسد من خلالها 

بناء شبكات طرقات ونقل متطورة لاسيما النقل بالسكك الحديدية واستخدام قطارات تشتغل بالطاقة 

الجوي لتشجيع عملية التصدير، كما الشمسية للاقتصاد في تكلفة النقل، بالإضافة إلى تطور شبكة نقل 

 ر،يجب عليها أن تتدخل عن طريقة سياسات تجارية تضبط من خلالها عمل الأسواق لمنع الاحتكا

 الإستراتيجيةتضمن تخزين المواد الغذائية  إستراتيجيةبالإضافة إلى بناء مخازن تبريد ومخازن 

  الذي يتلف المحاصيل.  دلجرااع وبمناطق الجنوب علما بأنها معرضة لأخطار قاهرة كالزواب

  نقص الكهرباء الفلاحية: 

إن الحديث عن مشكل نقص الكهرباء في منطقة تعج بالطاقات المتجددة يعد غير منطقي، إلا 

أن الواقع يثبت عكس ذلك، فنقص الكهرباء الفلاحية مشكل يعاني منه أبسط فلاح في الجنوب 

ضخ المياه الجوفية، ناهيك عن المستثمرات الفلاحية الكبرى ل  الجزائري، نظرا لاعتماده عليها من أج

خاصة المتخصصة في الزراعات المسقية التي تتطلب ري مستمر وبالتالي  التي تعاني منه بشكل أكبر،

استخدام أكبر لمواد الطاقة من أجل ضخ المياه الجوفية، فرغم وجود سياسات دعم من طرف الدولة 
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للزراعات التي تستهلك نسبة كبيرة للطاقة كالحبوب وخاصة الشعير والذرة والتي تستخدم الكهرباء 

 دج/الهكتار بالنسبة للمازوت، 260دج/الهكتار و3500 ببكثرة، فالسعر المدعوم من طرف الدولة يقدر 

ة، في حين تتمتع وهو ما يكلف مبالغ كبيرة لخزينة الدولة من أجل توفير الكهرباء للزراعة الصحراوي

الصحراء الجزائرية بموارد هائلة ومتنوعة من الطاقات المتجددة والتي يمكن استغلالها بأقل تكلفة 

  والنهوض بطاقة مستدامة غير مضرة بالبيئة.

والمتمثلة في الفاعل الوحيد  SONELGAZوعليه، بما أن الكهرباء الفلاحية هي احتكار 

الكهرباء الريفية، فلابد من الانتقال إلى استخدام الطاقات المتجددة المكلّف بتطبيق البرامج الخاصة ب

لتوفير الكهرباء والقضاء على مشكل نقصها، خاصة وأن المناطق الجنوبية تشهد في فصل الصيف 

استهلاكا كبيرا للكهرباء. فالانتقال إلى الطاقات المتجددة ولاسيما الطاقة الشمسية بإمكانه أن يقلّص من 

لزراعة الصحراوية، فالواقع بين الجهود الأولوية التي بذلتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تكلفة ا

والصيد البحري في تشجيع مربوا الإبل في الجنوب على اقتناء محركات ضخ مياه الآبار الرعوية، 

ت الفلاحية التي تستخدم الطاقة الشمسية، لكن هذا غير كافي بل يجب تعميم استخدامها في المستثمرا

  الكبرى التي تستهلك معدلات كبيرة من الكهرباء.

بالإضافة إلى ما يسبق ذكره من مشاكل تشكل عائق في تطور الزراعة الصحراوية، فهناك 

أيضا معوقات أخرى، وإن لم يتم التفصيل فيها إلاّ أنها، تلعب دورا كبيرا في إضعاف مستوى هذه 

  ية  ديمومتها، و تتمثل فيما يأتي:الزراعة من ناحية الإنتاج و من ناح

إذ تغطي الصحاري مساحة معتبرة من الأراضي في الجزائر ومما يزيد من ، ظاهرة التصحر

مخاطر الظاهرة هو أن المزارعين في المناطق الجافة والمحايدة للصحراء يقومون قبل موسم 

 ،نها حرثا عميقا عدة مراتالمطر بتمهيد الأرض لزراعتها، فيزيلون الغطاء النباتي عنها ويحرثو

مما يهيئ ظروفا مناسبة للتعرية الهوائية وانجراف التربة بواسطة الرياح في حال أتى موسم 

جاف، وبواسطة المياه الجارية من فيضانات وسيول عند سقوط الأمطار الإعصارية المفاجئة، 

  فتتعرى الأرض، وتتحول إلي صحراء مع التكرار هذه العملية.

على الأراضي الزراعية بفعل الرياح التي تجمع الرمال على شكل كثبان رملية  زحف الرمال

  متحركة.
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 التعرية عن طريق الرياح التي تتسبب في تدهور الأراضي الزراعية في الجنوب الجزائري

والمعرضة للرياح  القوية خاصة الزوابع الرملية التي تؤثر على المحاصيل الزراعية، وعادة ما 

  ئل فصل الربيع.تأتي مع أوا

 قلة المياه في بعض الواحات أو توفرها في مناطق لا تصلح للزراعة بسبب ضعف وقلة المواد

  العضوية.

الدودة والجراد التي انتشار الآفات الزراعية والعجز في التصدي لها مثل "البيوض"،"بوفروة ،"

ألف طن من الغلاف النباتي يوميا،  400تفتك بالزرع، حيث يقوم الجراد لوحده بإتلاف حوالي 

  والصحراء الجزائرية غالبا ما تعاني لمثل هذه الظاهرة. 

 التكثيف المحصولي دون تعويض سمادي كاف، فالزراعة الجزائرية عامة في ظل التزايد

جراء التوسع السكاني وبناء القاعدة التحتية - مساحة الأراضي الخصبة السكاني والانتقاص من

وعدم قدرة أراضي الاستصلاح على خلق معادلة بين الأثر المترتب على العمليتين  -للبلاد

،تتميز بالتكثيف الزراعي  بحيث تتزاحم المحاصيل في الموسم الزراعي وعلى الأرض نفسها، 

رتها (التربة) على تجديد عناصرها، وخاصة في ظل عدم كفاية مما يتسبب في إضعافها لعدم قد

  أساليب التسميد و عدم ملائمتها .

 المنافسة القوية لقطاع الطاقة في المنطقة، على استخدام المياه الجوفية والآثار السلبية التي تنجر

يرة منها، من تلوثها، وخاصة إذا ما تم استخراج الغاز الصخري الذي يتطلب استغلال كميات كب

  والتي ستؤثر على تجدد مورد الماء في الصحراء الجزائرية.

 استخدام أساليب الري التقليدية وتطويرها، سيؤثر على تجدد المياه الجوفية نظرا للكميات

.1سنويا 3مليار م 8 بالمعتبرة التي تستغلها الزراعة في تلك المنطقة والتي تقدر 

ية المستثمرات الفلاحية بالمنطقة من الرياح القوية وزحف غياب الحماية ووسائل الوقاية لحما

  لة والتي تؤثر على مردودية الزراعة في المنطقة.ڤالرمال وخاصة في منطقة "خشم الريح" بور

  غياب وسائل الحماية وخاصة فيما يتعلق حماية المزارع والمستثمرات الفلاحية من الرياح

  .القوية و زحف الرمال في المنطقة

1OSS, op.cit, p20
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وكخلاصة لهذا الفصل، يمكن القول بأن الجنوب الجزائري يتمتع بإمكانيات طبيعة وبيئية 

تساعد على قيام نمط انتاج فلاحي قائم على أبعاد التنمية المستدامة ولاسيما البعد المتمثل في استغلال 

بالموارد موارد طبيعية متجددة كالطاقة في النشاط الزراعي، كما ساهم غنى المناطق الصحراوية 

الفلاحية من إقامة نمط إنتاج يقوم على المستثمرات الفلاحية الكبرى، وهو الأمر الذي تجسد منذ سنة 

الملكية العقارية واستصلاح الأراضي بالجنوب، والذي المتعلق بالحيازة  18-83عن القانون  1983

انونية من أجل تفعيل مقاربة أعطى دفعة قوية من خلال تسخير موارد طبيعية، مادية، بشرية، مالية وق

ليس فقط في جانب  تنمية الأقاليم الصحراوية عن طريق الزراعة. فلقد ساهمت الزراعة الصحراوية،

الاستثمار الفلاحي وإنتاج الغذاء وخلق الثروة بالجنوب، لكن كان لها دور في تعمير مناطق الجنوب 

بالسكان والمحاولة في إحداث توازن إقليمي وديمغرافي بين الشمال والجنوب. كما يمكن للزراعة 

ر المناطق الصحراوية الخالية الصحراوية أن تشكل بذاتها مقاربة أمنية وإستراتيجية من خلال تعمي

لاسيما في الحدود، وخلق نشاط فلاحي واقتصادي يجلب السكان إلى تلك المناطق وبالتالي "يعمرون 

  الفراغ" ويساهمون في تأسيس الأمن بها. 

سنة على تبني النظام الإنتاجي الزراعي بالجنوب، فلقد بينت  40إلاّ أن بعد مرور حوالي 

لميدانية أن هذا النمط الإنتاجي غير ملائم للبيئة الصحراوية الهشة، فرغم مساهمتها المعطيات العلمية وا

الكمية والنوعية في زيادة ورفع الإنتاج الزراعي الوطني وخاصة إنتاج المواد الغذائية الإستراتيجية  

راجع إلى نقص والواسعة الاستهلاك، إلا إن تكلفتها البيئية والاقتصادية فاقت بكثير مردوديتها، وهذا 

التحكم في هذه الزراعة الحديثة التجربة وضعف البحوث والدراسات العلمية في المجال الفلاحي، الذي 

يختلف عن الزراعة في الشمال، كما أن تكوين الفلاحين غير ملائم للظروف البيئية والمناخية للمناطق 

حية ملائمة للخصائص الصحراوية. وعليه لابد على السلطات المختصة أن تضع سياسات فلا

  الصحراوية، وأن تضع برامج زراعية بالجنوب قائمة على أبعاد التنمية المستدامة. 

كما أنه ساهمت عملية تثمين الموارد الطبيعية في المناطق الصحراوية من زيادة المساحات 

لاستثمار الفلاحي الزراعية وبالتالي رفع الإنتاج الفلاحي، بالإضافة إلى الجهود المسجلة من عملية ا

بالجنوب، والتي تمكنت الحكومات المتوالية من خلق مناصب عمل و توسعت النشاط الفلاحي بالمناطق 

الصحراوية التي تساهم اليوم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، إلاّ أن ما يمكن قوله بالنسبة للآثار الناجمة 

حراوية بشكل خاص، هو أن طريقة استغلال عملية الاستثمار الفلاحي بالجنوب وعلى الزراعة الص
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الموارد الطبيعية، وخاصة الأرض والمياه الجوفية غير المتجددة، كان لها عدة آثار سلبية انعكست على 

البيئة كما تم توضيحه سابقا، كما أن السياسات والبرامج الفلاحية المطبقة بالجنوب بهدف تطوير الزراعة 

ملائمة لتلك البيئة، إلا أن أهم مشكل وتهديد يمس بالزراعة الصحراوية في الصحراوية لم تكن فعالة ولا 

السنوات القليلة القادمة سيكون مرتبط بتسيير المياه الجوفية والمحافظة على ديمومتها، خاصة في ظل 

التغيرات المناخية التي بدأت أثارها تظهر، ومشكل استغلال تلك المياه غير المتجددة لإنتاج الغاز 

صخري، مما سيشكل عائق في طريقة تسييرها وتوزيعها على مختلف القطاعات الاقتصادية. بما في ال

ذلك العامل الديمغرافي الذي سيرفع مع السنوات القادمة بالجنوب الجزائري، لاسيما في ظل الظروف 

شمال أفريقيا الأمنية التي تحيط بالدول المجاورة (دول الساحل) والتي تؤدي بالسكان إلى الهجرة نحو 

  بحثا عن السكينة و الغذاء، مما يستدعي أخذ هذه الحالة بعين الاعتبار.

وفي الأخير، لابد على الدولة أن تراعي سياستها الفلاحية بالجنوب للمحافظة على ديمومة 

الموارد الطبيعية بالمنطقة، ووضع سياسات تنمية الزراعة الصحراوية قائمة على مبادئ التنمية 

مة في استغلال وتثمين الموارد الطبيعية الموجودة وغير المستغلة، وهو الأمر الذي اتجهت المستدا

والذي تجسد من خلال المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية  2000الدولة إلى تنفيذه بداية من سنة 

ير لمعرفة إن تم وسياسة التحديد الفلاحي والريفي، والذي سنقوم بدراسته من خلال الفصل التالي والأخ

  بالجنوب الجزائري؟      فعلا الأخذ بمبادئ التنمية المستدامة في تطوير الزراعة الصحراوية
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بالجنوب الجزائري منذ  إن الغاية من هذا الفصل هي دراسة وتقييم السياسات الفلاحية المنتهجة

، بهدف قياس نجاعتها ومعرفة إن قامت الحكومة بصنع سياسات عمومية فلاحية ملائمة للبيئة 2000سنة 

وإن ساهمت تلك السياسات في قيام  الخ.الصحراوية بمختلف مكوناتها الطبيعية، المناخية، البشرية...

ستغلها بعقلانية من جهة، وتساهم في زيادة على الموارد الطبيعية وتزراعة صحراوية مستدامة تحافظ 

  وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد من جهة أخرى. الإستراتيجيةالإنتاج الزراعي للمواد الغذائية 

عتماد على تقييم السياسات العمومية كمنهج وأداة لدراسة السياسات الفلاحية في الجنوب الاإن 

ية التقييم في توفير المعلومات والمعطيات الرئيسية لفهم الجزائري يعود لسببين رئيسيين هما: تساهم عمل

، كما توفر لنا القدرة على قياس نتائج وآثار السياسات الفلاحية في 1نشاط الدولة في المجال الفلاحي

الجنوب الجزائري، ومعرفة إن تمكنت من تحقيق الأهداف التي صنعت من أجلها، بالإضافة إلى أن تقييم 

ة يمكننا من معرفة وجهات نظر مختلف الفواعل من تلك السياسات ومحاولة إبراز السياسات العمومي

  ت من مسارها وأثرت على تحقيق أهدافها.يرالنقاط الرئيسية التي غ

لسياسات الفلاحية على معيارين رئيسيين هما: فعالية افي تقييم  سيتم التركيزومن أجل ذلك، 

طرة مع النتائج التي حققتها ومحاولة الإجابة على السؤال التالي: السياسات الفلاحية ومقارنة الأهداف المس

  زيادة الإنتاج الفلاحي؟ منهل تمكنت السياسات الفلاحية المنتهجة في الجنوب الجزائري 

بالإضافة إلى معيار الملائمة ومعرفة إن تم تسخير وسائل كافية وملائمة لتحقيق الأهداف 

  ومحاولة الإجابة عليه. ؟المسطرة في السياسات الفلاحية

ونظرا لنقص المعلومات حول الوسائل المادية والمالية للسياسات الفلاحية المنتهجة في الجنوب 

بشكل عام، وعلى التكلفة الإنتاجية للزراعة الصحراوية بشكل خاص، قمنا باستبعاد معيار "فاعلية" 

م الأخذ يتبأقل الوسائل وتكلفة قليلة؟ كما سالسياسات الفلاحية ومعرفة إن حققت الزراعة الصحراوية نتائج 

بمعيار "الاستدامة" لمعرفة إن قامت السياسات الفلاحية باستغلال الموارد استغلالا عقلانيا، وإن وضعت 

  إليها سابقا. توالتي تطرق ؟حلول دائمة للمشاكل التي تعاني منها الزراعة الصحراوية

) وتقييم آثارها 2014-2009الفلاحي والريفي (قوم بدراسة سياسة التجديد أوفي الأخير، س

الوادي. ةونتائجها على الزراعة الصحراوية مركزين في ذلك على دراسة حالة ولاي

1 Steve Jacob. Institutionnaliser l’évaluation des politiques : étude comparée des dispositifs en Belgique, en
France, en Suisse et aux Pays-Bas. Collection cité européenne, n°35, 2005, p15.
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).2014-2000المبحث الأول: السیاسات الفلاحیة المنتھجة في الجنوب الجزائري (

رد الأرض والمياه إن الإمكانيات الطبيعية التي يتميز بها الجنوب الجزائري، خاصة منها مو

الجوفية، جعل من النهوض بنظام إنتاج فلاحي أمرا ممكنا، وهذا ما جسدته الدولة من خلال مختلف 

السياسات والبرامج التنموية المتعلقة بالزراعة في المناطق الصحراوية، والتي قامت باستغلال تلك الموارد 

ه فيما يخص توفير الغذاء، وكان ذلك من أجل جعل الجنوب الجزائري فاعل لا يمكن الاستغناء عن

بواسطة استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي وتثمينها وخلق مستثمرات فلاحية كبرى متخصصة 

  .والإستراتيجيةوموجهة للزراعات الكبرى 

المطلب الأول: برامج تنمیة الزراعة الصحراویة.

الصحراوية مركزا على تعويض نقص كان الهدف الأولي لسياسات تنمية الفلاحية في المناطق 

التبعية الغذائية التي تعاني منها الجزائر،  من التخلص الإنتاج الفلاحي للمناطق الشمالية للبلاد، ومحاولة

بالإضافة إلى جعل الزراعة الصحراوية محركا أساسيا لتنمية وتطوير الجنوب. ومن بين الأهداف 

:1سياسات الفلاحية في الجنوب، نجدالمصرح بها في مختلف الخطابات الرسمية لل

 زيادة الإنتاج والإنتاجية: وهو هدف غالبا ما تجسد من خلال زيادة المساحات الزراعية بدلا من

تكثيف عمليات الإنتاج.

 ،تحسين المستوى المعيشي للسكان، وتجسد ذلك عن طريق الاستثمار الاجتماعي (بناء طرقات

دعم المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وتوفيرها.توصيل الكهرباء، بناء سكنات...)، 

.الأمن الغذائي والحد من التبعية الغذائية

  بالإضافة إلى أهداف أخرى أخذت بتنمية المجال الريفي، ونجد منها:

 إعادة توزيع الدخل من خلال إنشاء صناديق خاصة بكل منطقة والتي تسعى إلى تشجيع وتمويل

صندوق الجنوب. عمليات الاستثمار، مثلا:

 الفضاءالتحكم في توزيع السكان خاصة تسوية حالة البدو من أجل التحكم في عملية استغلال.

وعلى العموم سعت السياسات الفلاحية إلى تحقيق ثلاث أهداف رئيسية في الجنوب وهي:

تلبية الحاجيات المحلية وتوفير الغذاء للسكان.-

1Boualem BOUAMMAR, op-cit, p61.62.
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خلف مناصب شغل.-

خلق الثروة.-

منذ  المنتهجة التطرق إلى مختلف السياسات الفلاحية المتعلقة بتطوير الزراعة الصحراويةوقبل 

، إرتأينا إلى القيام بتذكير وجيز على مختلف المخططات التي وضعتها الحكومة لتطوير 2000سنة 

سيما الزراعة في الجنوب، بحيث كانت الغاية من تلك المخططات موجهة نحو تسيير الموارد المائية، ولا

بالاعتماد  1972بيان والأرتيزان، وكانت أولى مخططات التنمية، هي تلك التي أقيمت سنة لمياه طبقة الأ

، بحيث تم تحديد )ERESS( على برنامج الأمم المتحدة لدراسة الموارد المائية في شمال الصحراء

سنة، أين تم تحديد  30لمدة  "تونس"و "الجزائر"احتياجات السكان وبعض الأنشطة الاقتصادية في كل من 

/الهكتار من 3م 25200هكتار بالجنوب الجزائري والتي استهلكت حوالي  45000مساحة قدرها بحوالي 

.1أجل عملية الري

وعلى المستوى العملي، قامت السلطات العمومية في بداية الثمانينيات بإطلاق مخطط واسع لتثمين 

مؤهل، نظرا لعدم ملائمة الوسائل المتاحة مع الأهداف المسطرة المناطق الجافة، والذي وصف بكونه غير 

في المخطط، لاسيما تلك المتعلقة بالمساحة الصالحة للزراعة والتي كانت تغطي نسبة ضعيفة جدا قدرت 

.2من الإقليم الصحراوي للجزائر 0,03%بحوالي 

وضع برنامج تطوير الفلاحة في المناطق  1996)، تم في سنة BNEDERوبناءا على تقرير (

هكتار، يتم سقيها من  225 000، والذي امتد في الأول على مساحة قدرها 2010لآفاق سنة الصحراوية 

هكتار تسقى عن طريق المياه السطحية، وذلك  100 000بيان والأرتيزان، بالإضافة إلى لخلال طبقتي الأ

هم في الأمن الغذائي الوطني والحد من الاستيراد، والاستغلال الأمثل للموارد بهدف جعل الجنوب يسا

  الطبيعية بطريقة متوازنة ومستدامة، وانطلاقا من ذلك تم وضع الأهداف التالية:

تلبية الحاجيات المحلية من الغذاء.-

المحافظة وتطوير الثروة الحيوانية.-

المساهمة في توفير الغذاء للولايات الأخرى.-

  المساهمة في تصدير بعض المواد الغذائية كالتمور.-

1 BNEDER : PDGDRS : Recherche d’options de développement agricole.1999,p7-8.
2Boualem BOUAMMAR, op-cit, p63.
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  ومن أجل بلوغ تلك الأهداف، تم تحديد أربع محاور هي:

هكتار من النخيل، من بينها  60 000إعادة تأهيل نظام الواحات التقليدي بمساحة قدرت بحوالي -

والتي من  ،/الثانية³م9،بيان والأرتيزانلهكتار يتم ريها بالمياه الجوفية لطبقتي الأ 30 000

.2010طن من التمور في آفاق  60 000المحتمل أن يصل إنتاجها إلى حوالي 

هكتار إضافية، يتم  40 000تطوير المستثمرات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة وخلق حوالي -

، "المنيعة"، "منصوراه"، "لةڤور"، "السوف"، "الزيبان"سقيها باستعمال المياه السطحية، في كل من: 

."بشار"و "عين صالح"، "أدرار"

، في كل من 2010هكتار مع آفاق  150 000ترويج الزراعات الصناعية على مساحة قدرها -

."إليزي"و "تمنراست"، "الوادي"، "غرداية"، "أدرار"، "لةڤور"ولاية: 

وأخيرا، تطوير النظام الرعوي في المناطق الحدودية.-

، التمور، بالإضافة سعول على إنتاج الحبوب، الخضر، البطاطوفيما يخص الإنتاج الفلاحي، فلقد 

  :إلى الإنتاج الحيواني وهذا بهدف

تحقيق الاكتفاء الذاتي للغذاء في الصحراء.-

طن من التمور. 214 000طن من الخضر و  300 000التحويل نحو الشمال لحوالي -

.1طن من التمور 40 000طن من الخضر و 50 000تصدير حوالي -

إلا أنه على أرض الواقع، لم يتم تحقيق الأهداف المسطرة في البرنامج ويعود ذلك إلى نقص 

التنظيم التقني وعدم تجانس المخططات فيما بينها، بالإضافة إلى ظهور متغيرات جديدة لم تأخذ بعين 

أسعار  وارتفاعلجديدة الاعتبار في بداية عملية التخطيط، والمتمثلة أساسا في المتغيرات البيئية والطبيعية ا

  المواد الفلاحية.

كما شهدت السياسات الفلاحية في الجنوب وضع مخطط متوسط المدى وهو المخطط المتوسط 

المدى لتنمية الزراعة في المناطق الصحراوية، والذي جعل من الزراعة الصحراوية محركا رئيسي للتنمية 

مليون  900مليار دينار جزائري (ما يعادل  47في الجنوب، حيث تم تخصيص مبلغ مالي قدر بحوالي 

  مليون دولار في السنة، وذلك لبلوغ الأهداف التالية: 180دولار) مقسمة على خمس سنوات بمعدل 

1 BNEDER:PDGDRS : recherche d’options de développement agricole,op-cit,p14-15.
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هكتار. 30 000من نظام الواحات، أي %50 تحسين وتأهيل -

 000وهكتار يتم إنشاؤها  6900من المستثمرات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، أي %30تطوير -

هكتار يتم خلقها. 12

.1هكتار/السنة 14 000من برنامج الزراعات الصناعية، أي %45ترقية -

قامت الدولة، من خلال سياساتها وبرامجها الفلاحية، بتبني أنظمة إنتاج  2000من سنة  وبداية

:2جديدة تمثلت فيما يلي

 إدخال تقنيات ري حديثة خاصة تقنية الري المحوري لسقي مجموعة الحبوب في كل من ولاية

."غرداية"، "لةڤور"، "أدرار "،"بسكرة"

) ري الحبوب عن طريق تقنية الغمس في الماءsubmersion.(

تقنية الرش ( دخالمن خلال إ ستطوير إنتاج البطاطaspersionي، )، خاصة في منطقة الواد

إلى تطوير إنتاج الطماطم. إضافة 

 إضافة إلى تحديث  "غرداية"تكثيف إنتاج الأعلاف لتطوير تربية المواشي، خاصة في ولاية

."غرداية"و  "بسكرة"، "أدرار"زراعة الذرة في كل من 

  .زراعة الزيتون و تطويرها على مستوى المناطق الصحراوية  

، لم يشهد وضع سياسات 2000أن تطوير وتنمية الزراعة في الجنوب منذ سنة  إلى تجدر الإشارة

وبرامج خاصة بها، وإنما أدمج ضمن السياسات والبرامج الفلاحية الوطنية، وهذا يدل على غياب 

إستراتيجية لتنمية الزراعة الصحراوية في بيئة تختلف تماما عن الشمال، وهو الأمر الذي عطّل وضع 

ة زراعة مستدامة تستغل الموارد بعقلانية وتساهم في زيادة الإنتاج الفلاحي.، واستمرت على نموذج لتنمي

، أين أصبح لتلك المناطق برامج تنموية زراعية تأخذ بعين الاعتبار 2012هذا المنوال إلى غاية سنة 

-Agroلميزات المنطقة الصحراوية خاصة الطابع الفلاحي البيئي لها ( écologique.(

1Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, Conférence nationale sur le développement agricole: Plan de
Développement Agricole à Moyen Terme des Régions Sahariennes(PDAMT) 1996-2000, juin1996,p7-11.
2 ITDAS: Kehal M. Bulletin mensuel d’information. N°13, janvier 2013,p1.
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فية الثانية تنفيذ عدة سياسات وبرامج فلاحية، قام بصنعها لد شهد الجنوب الجزائري منذ مطلع الألق

عدة خبراء من دون مشاركة الفلاحين في ذلك، هدفت إلى استغلال الموارد الطبيعية للجنوب وتثمينها في 

  :مجال الإنتاج الفلاحي، وتمثلت تلك السياسات فيما يلي

لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية  المخطط المتوسط المدى(PDAMT)

جل الإنعاش الاقتصادي أ) جعل من الزراعة أولوية وطنية من 2000 –1996هو مخطط خماسي (

وتحسين المستوى الاجتماعي في إطار نظرة عقلانية للتنمية على المستوى الوطني، حيث تم تخصيص 

مليون دولار) مقسمة على خمس سنوات  900عادل مليار دينار جزائري (ما ي 47 بغلاف مالي يقدر 

  جل بلوغ مجموعة من الأهداف ارتكزت على المحاور التالية: أ منو .1مليون دولار في السنة 180بمعدل 

جل إشباع الاحتياجات المحلية للسكان من المواد الغذائية القاعدية أإعادة تأهيل نظام الواحات من -1

  جافة...). قولب(حبوب، تمور، حليب، خضر و 

  تطوير المستثمرات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة.-2

  ترقية الزراعات الصناعية من خلال إقامة مستثمرات فلاحية كبيرة و حديثة.-3

  تطوير القطاع الفلاحي الرعوي في المناطق الحدودية والمحافظة على الثروة الحيوانية المحلية.-4

هو برنامج الإنعاش و، امجا اقتصاديا واسعا, شهدت البلاد برن2000إلا أنه ابتداء من سنة 

أن الإنعاش ر ، والذي جعل من الفلاحة قطاع أولي، وبمعنى أخ1999الاقتصادي الذي انطلق منذ عام 

الاقتصادي يرتكز أيضا على إنعاش القطاع الفلاحي من خلال برامج وسياسات فلاحية وطنية، تم إدماج 

  ا يأتي:وتتمثل في مالمناطق الصحراوية ضمنها. 

).2000-2004(PNDARالمخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية )1

Programmeالبرنامج الخاص بتنمية مناطق الجنوب )2 spécial Sud)2005–2009.(

Politiqueسياسة التجديد الفلاحي والريفي )3 du Renouveau Agricole et Rural) (2009–2014(

).2014 –2012والذي يتضمن برنامجا تكميليا خاص بالمناطق الصحراوية  (

1PDAMT,op.cit,p19
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):PNDAR(المخطط الوطني للتنمية الفلاحية و الريفية -1

كرد فعل للعودة التدريجية للأمن في البلاد، وتزامنا مع تعافي الوضعية المالية العمومية وغلق 

بإطلاق برنامج طموح في المجال الفلاحي من  2000سنة برنامج التعديل الهيكلي، قامت الدولة ابتداء من 

جل أ)، الذي يفتح المجال للمبادرة الخاصة من 2004 –2000خلال المخطط الوطني للتنمية الفلاحية (

حتى ولو بقيت أدوات وإجراءات المخطط الرئيسية تابعة للقواعد -دعم وإنشاء المستثمرات الفلاحية

بغية منه في مساهمة القطاع الفلاحي في تلبية الاحتياجات الغذائية للبلاد من خلال رفع  -الإدارية

مستويات الإنتاج والإنتاجية، وذلك من خلال بذل جهود هامة والقيام باستيراد كافة التجهيزات الفلاحية 

اد لتكييفها مع متطلبات وقيام الهيئات التقنية والإدارية المعنية بالتأطير و نقل التوجيهات ووسائل الإرش

  المنتجين الجدد.

، تم توسيع (م، و، ت، ف) من خلال دمج العالم الريفي وأصبح يسمى بالبرنامج 2002في سنة 

 الوطني للتنمية الفلاحية والريفية، والذي جعل له أهداف تتمثل في تعزيز المساهمة في الأمن الغذائي

لبيئة، إضافة إلى تحسين الخدمات الفلاحية في المناطق الريفية تتمين كل الموارد المتاحة و أخيرا حماية او

ودعم سكان الأرياف ذوي الأوضاع الصعبة لتحسين حالتهم من خلال دعم الاستثمار لصالح المبادرات 

).1، الهضاب العليا، الجبالالجنوبالخاصة وإنشاء المستثمرات الفلاحية في المناطق الداخلية (

:2لى محورين إضافيين هماارتكز هذا البرنامج ع

  يخص تطوير الإنتاج الفلاحي من خلال: المحور الأول

تحسين مستدام لمستويات تغطية الإنتاج الوطني للطلب على المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع -

  كالحبوب، الحليب والبقول الجافة.

تصدير كل من التمور، تحسين إنتاج وإنتاجية المواد الفلاحية غير المستوردة، وتشجيع -

  الحمضيات، لحم الخروف...).

تشجيع على وضع برامج لإعادة تأهيل إنتاج بعض المواد الغذائية التي لها ثقل على فاتورة -

  الاستيراد كالذرة، الشمندر السكري، الحبوب الزيتية.

1MADR: Le Renouveau Agricole et Rural en marche Revue et Perspectives, mai 2012, p5
2Boualem BOUAMMAR, op.cit, p53-54.
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  خلال: يشمل زيادة، حماية وحفظ الطاقات الإنتاجية وتطوير تقنيات الري من: المحور الثاني

  توسيع المساحات الزراعية المسقية.-

زيادة المساحة الصالحة للزراعة بواسطة حق الامتياز على مستوى السهوب، المناطق الساحلية -

.المناطق الجنوبيةوالجبلية و

  ترويج إقامة وحدات فلاحية ذات طابع صناعي في المناطق الجنوبية والشبه صحراوية. -

  مكافحة التصحر.-

  ا المخطط على تشجيع ودعم المزارعين على:حيث يرتكز هذ

 تطوير أساليب إنتاج المكيفة على حساب المناطق الطبيعية والأرض بغرض تكثيف وتكامل إنتاج

، الحليب، اللحوم الحمراء سالزراعات الصناعية حسب القطاعات والمحاصيل (الحبوب، البطاط

والبيضاء...).

ق الجافة والشبه الجافة والمعرضة للجفاف والتي كانت تكييف أنظمة استخدام الأراضي في المناط

مخصصة لإنتاج الحبوب أو تركت للراحة، لاستغلالها في التشجير وزراعة الكروم أو الرعي، 

وتخصيص إنتاج الحبوب في المناطق الملائمة.

 جل زيادة المساحة الصالحة للزراعة واستغلال الموارد الطبيعية أتوسيع الواحات في الجنوب من

جل زيادة نسبة اليد العاملة في القطاع الفلاحي. أللمنطقة والاستثمار فيها من 

:1يتكون هذا المخطط من خمسة برامج تنموية تتمثل في

برنامج تطوير الإنتاج الزراعي للمواد ذات الاستهلاك الواسع، وهذا البرنامج مدعم من طرف -1

  الدولة بواسطة ثلاث صناديق هي: 

) الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحيةFNRDA.(

) صندوق مكافحة التصحر وتنمية الرعي والسهوبFLDDPS.(

ن طريق الامتياز (صندوق التنمية الريفية والاستصلاح الأراضي عFDRMVTC.(

1
Ibid,p55-56
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برنامج تكييف أنظمة الزراعة مع مختلف المناطق الطبيعية.-2

إعادة توجيه أهداف برنامج التشجير لأغراض اقتصادية.-3

برنامج تنمية المراعي في المناطق السهبية.-4

برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز وتطويرها في الجنوب الجزائري.-5

مليار أورو، حيث شارك  4ات العمومية لهذا المخطط غلافا ماليا يقدر بحوالي ولقد خصصت السلط

  من المبلغ الإجمالي. %58مليار أورو أي  2.3 بمبلغ قدر بالصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية 

  وهذا يعكس الأهمية التي أولتها الدولة لتنمية القطاع الفلاحي.

Programme) (2009 – 2005الجنوب (البرنامج الخاص بتنمية مناطق -2 spécial Sud:(

لقد جاء هذا البرنامج لاستدراك التأخر التنموي الذي عرفه الجنوب الجزائري في جميع المجالات 

بالإعلان  2005/ 09/  04في  "عبد العزيز بوتفليقة"منذ الاستقلال، ولهذا قام رئيس الجمهورية السيد 

درار، بشار، أ) ولايات التي تكون الصحراء الجزائرية وهي: 10عن برنامج خاص تستفيد منه العشر (

  لة، تمنراست وتندوف.ڤغواط، ور، غرداية، إليزي، الأيبسكرة، الواد

بتنمية مناطق الجنوب في شتى المجالات وتحسين ظروف  ,حيث يهدف هذا البرنامج الخاص

لسكان من خلال بناء مدن جديدة وتزويدها بالمياه وكذلك بمرافق عمومية كالمستشفيات اعيشة م

  والجامعات... إضافة إلى تطوير وتنمية الزراعية في المناطق الصحراوية.

 5.5مليار دينار جزائري (ما يعادل  380 بولتجسيد ذلك تم تخصيص للبرنامج غلاف مالي قدر 

.1مليار دولار)

 17خص القطاع الفلاحي، فلقد كان له نصيبا من البرنامج حيث تم تخصيص أكثر من وفيما ي

جل تطوير الإنتاج الزراعي المعد للاستهلاك المحلي، من خلال القيام بعدة عمليات أمليار دينار من 

1Ouazani Cherif, Demain le Sud 1999-2009 : les années de Bouteflika, Revue le jeune Afrique, février
2009.consulter sur le site :http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTJAJA2511p008-081.xml0/eau-
amenagement-du-territoire-urbanisation-logementdemain-le-sud.html,le:20-11-2013
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جاز ومشاريع فلاحية، كفتح مسالك فلاحية التي تساعد الفلاح على تنمية أرضه واستغلالها. إضافة إلى ان

  شبكات السقي، وانجاز الآبار لتوفير المياه.

جل مساعدة الفلاحين أمليار دينار من  3تم تخصيص حوالي  ,جل تحفيز المزارعينأومن 

بالمناطق الجنوبية على دفع معدلات الفائدة نتيجة القروض البنكية التي استفادوا منها.

  ). 2014 – 2009سياسة التجديد الفلاحي والريفي (-3

 "التدعيم الدائم للأمن الغذائي الوطني يتمثل الهدف الأساسي لسياسة التجديد الفلاحي والريفي في

قتصادي الشامل", وذلك من خلال مع التشديد على ضرورة تحول الفلاحة إلى محرك حقيقي للنمو الا

ير جديد شراك قوي لمختلف الفاعلين الخواص والعموميين وترقية تسيإوضع إستراتيجية تعمل على 

ي تكثيف الإنتاج في الفروع الزراعية الغذائية الإستراتيجية للحد من التبعية أ ,للفلاحة والأقاليم الريفية

  لتزامات حسب المحاور التالية:اللخارج. ولهذا الغرض, تم أخذ عدة 

.فلاحة في خدمة النمو والأمن الغذائي والأمن الوطني  

 طلبات السياق الجديد.متلإطار تشريعي وتنظيمي أكثر ملائمة  

.فاعلون مجندون أحسن وإشراك أكثر لهم  

.تحسين وتطوير معتبر للزراعة الصناعية  

 قتصادي فعال.اضبط  

.جهاز للتأطير وللبحث والتنمية ناجع  

تثمين للإنتاج من خلال تسويق أفضل  

يد وتثمين مستدام للمورد المالي.نتج  

.تقوية الرقابة  

الفلاحي والريفي من ثلاث ركائز متكاملة تتمثل في: التجديد الريفي, التجديد تتكون سياسة التجديد 

.1الفلاحي وبرنامج تقوية القدرات البشرية والمساعدة التقنية

1MADR : politique du renouveau agricole et rural,op-cit,pp8-10.
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  : التجديد الريفي1الركيزة

يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق تنمية منسجمة ومتوازنة و مستدامة للأقاليم الريفية, حيث يستهدف 

كل الأسر التي تعيش وتعمل في  -هو أوسع من التجديد الفلاحي في أهدافه وفي مداه-الريفيالتجديد 

 ،الوسط الريفي وخاصة منهم الذين يعيشون في المناطق التي تتميز بظروف معيشة صعبة(الجبال

ها الصحراء) وذلك من خلال تنفيذ المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة التي يتكفل ب ،السهوب

المستثمرون الفلاحون...) من خلال  ،الفاعلون المحليون(الجماعات المحلية, الجمعيات والمنظمات المهنية

أي مساهمة المحليون في  ،وضع خطط وبرامج تنموية مشجعة للعمل الفلاحي تأتي من الأسفل إلى الأعلى

  التنمية الريفية التساهمية بالتأكيد على اللامركزية في العمل.

هر البرنامج على نشاطات أخرى متعلقة بالموارد الطبيعية وتكليف الفاعلين المحليين كما يس

 ،مكافحة التصحر ،تسيير وحماية الثروات الغابية ،بحمايتها والمحافظة عليها كحماية الأحواض المنحدرة

  ستصلاح الأراضي.احماية الفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية و

  الفلاحي: التجديد  2الركيزة

يركز هذا البرنامج على تكثيف وعصرنة الإنتاج في المستثمرات من أجل رفع مردود القطاع 

  الفلاحي لضمان بصفة دائمة للأمن الغذائي للبلاد.

ندماج الفاعلين وعصرنة الفروع من أجل نمو دائمو مدعم اإن الهدف الذي تتبعه هذه الركيزة هو 

عتبارها ذات أولوية: اتم  التي الواسع الاستهلاكع في المنتجات ذات وتتمثل تلك الفرو ،للإنتاج الفلاحي

زراعة  ،الطماطم الصناعية ،البطاطس ،اللحوم الحمراء والبيضاء ،الحليب ،فرع الحبوب والبقول الجافة

  الشتائل والمورثين. ،البذور ،الزيتون والنخيل

  ديد الفلاحي وهما:كما أضيف عملين أنجزا خصيصا للإنتاج الفلاحي لبرنامج التج

ستقرار التأمين و 2008ستهلاك الواسع الذي وضع سنة نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الا-1

  ستهلاك.عرض المنتجات وضمان حماية مداخيل الفلاحين والأسعار عند الا

  عصرنة وتكثيف التمويل والتأمينات الفلاحية.-2

  إجمالا البرامج الثلاثة للتجديد.يندرج هذين العملين في الإطار التحفيزي الذي يرافق 
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  : برنامج تقوية القدرات البشرية والمساعدة التقنية.3 الركيزة

يتوجه هذا البرنامج إلى كل فاعلي التجديد الفلاحي والريفي نظرا للصعوبات التي يواجهونها 

ا والفصل بين مختلف ندماج في تنفيذ هذه السياسة الجديدة, خاصة بسبب الأدوار الجديدة التي يتعين لعبهللا

  ويتمحور البرنامج حول الأعمال التالية: ،أشكال التنظيم

التكوين  

متخصصة. استشارية خبرة  

.مرافقة جوارية مدعمة ومستهدفة  

أبحاث وتنمية. ،دراسات  

تصال...تحسين الا  

ما ستعملت الإدارة لمختلف الأدوات في سياق ا ،ومن أجل تنفيذ سياسة التجديد الفلاحي والريفي

  يلي: وتتمثل فيما ،يسمى بالإطار التحفيزي

التنظيمي والمعياري الذي يجب تكييفه مع السياسة الجديدة. ،الإطار التشريعي  

.ميكانزمات التخطيط التساهمي والتمويل العمومي للقطاع الفلاحي  

.تدابير ضبط الأسواق لضمان الأمن الغذائي  

.ضمان الحماية والرقابة  

ختلطة(خاصة وعمومية) للبرمجة وتنسيق ومتابعة وتقويم السياسات والبرامج تنشيط الفضاءات الم

  والمشاريع.

) تقارب 2014-2010ميزانية تنفيذ سياسة التجديد الفلاحي والريفي في إطار المخطط الخماسي(

طول فترة  -ورو) من الأموال العمومية, حيث يخصص سنوياأمليار  10مليار دينار(ما يعادل  1000

بالمائة) على  69مليار دج ( 160مليار دينار مقسمة على النحو التالي: 230 بسجل مالي يقدر  -المخطط

بالمائة) على  13مليار دج ( 28بالمائة) على التجديد الريفي و 18( مليار دج 42و التجديد الفلاحي,

  برنامج تقوية القدرات البشرية والمساعدة التقنية.
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): 2014 – 2012التكميلي ( البرنامج -4

لقد أثبتت الزراعة الصحراوية من خلال هذا البرنامج، للأهمية التي تحتلها في القطاع الفلاحي   

بالجزائر، حيث قامت السلطات العمومية بتركيز اهتمامها على تطوير الزراعة في الجنوب الجزائري من 

  الغذائي من جهة أخرى.جل زيادة إنتاجية القطاع من جهة وضمان للأمن أ

جل هذا، وبناءا على توصيات فلاحي المنطقة فيما يعني زيادة تزويدهم بالمياه لتطوير أ ومن

بين وزير الموارد المائية ووزير الفلاحة  2012 فريلأ شهر الزراعة الصحراوية. تم عقد اجتماع في

لة، وتم الاتفاق على برنامج تطوير الزراعة في أوالتنمية الريفية بمقر هذه الأخير (الوزارة) لبحث المس

  . 2014 –2012الولايات الصحراوية للفترة الممتدة من 

مضمون البرنامج:-

)، برنامجا مشتركا بين كل من وزارة الفلاحة والتنمية 2014 –2012يعد البرنامج التكميلي (

ووزير الموارد  "رشيد بن عيسى"سيد الريفية، ووزارة الموارد المائية، حيث قام كل من وزير الفلاحة ال

ولايات  10، إضافة إلى مديريات المصالح الفلاحية للولايات المعنية ("حسين نصيب"المائية السيد 

الجنوب) ومؤسسات كلا القطاعين بتسطير الأهداف المشتركة للبرنامج، حيث تضمن هذا الأخير مجموعة 

:1الصحراوية والمتمثلة فيخطط عمل حول ثلاث برامج كبرى لتطوير الزراعة 

 كبر المساحات في أبرنامج خاص بتهيئة والحفاظ على المراعي الصحراوية، التي تشكل

الصحراء الجزائرية، كما سيتم من خلال هذا البرنامج القيام بعمليات حفر الآبار والآبار 

التموين  مراكز الرعوية لتزويد المواشي بالماء خاصة الجمل والأغنام إضافة إلى إنشاء

  بالأغذية والصحة الحيوانية. 

 البرنامج الثاني يرتكز على المحافظة وتطوير الزراعة في الواحات، إضافة إلى القيام

irrigationبنشاطات تهدف إلى إعادة تأهيل نظام الري السلفي في الواحات ( ancestral¡(

  ت وغورارة. افي كل من منطقتي التو ارة"ڤ"الفوخاصة نظام 

1Journal «La Tribune» : ZIAD Abdelhadi, Développement de l’agriculture saharienne- prés de 100 milliards de
dinars dont mobilisés pour des projets dans 10 wilayas, 29 avril 2013.
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 البرنامج الثالث، فيهدف إلى تطوير الزراعة الصناعية (أماagriculture d’entreprise من (

جل رفع مستوى الإنتاج أخلال خلق مستثمرات فلاحية جديدة بفضل استصلاح الأراضي من 

.1إضافة إلى توفير وحدات تصنيع المنتجات الفلاحية ،الفلاحي

مجموعة من المشاريع لصالح تطوير الزراعة صرح وزير الموارد المائية بإقامة  تهومن جه

  الصحراوية والمتمثلة في: 

ببسكرة، ليتسنى للفلاحين سقي أراضيهم بواسطة المياه  لبيانإقامة مستجمعات لمياه طبقة الأ

  المستجمعة في السطح.

محطات صغيرة لتصفية مياه الصرف الصحي في الواحات. ومن بينها صيانة القناة  إقامة

  .يهكتار بالواد 8000الرئيسية لواد ريغ لسقي حوالي 

)، قام كل من قطاعي الفلاحة والموارد 2014 –2012جل تطبيق هذا البرنامج التكميلي (أومن 

في  جل تجسيد برامجهمأمن  جزائري مليار دينار 100المالية بتخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 

  المناطق الجنوبية.

جل تطبيق البرامج التي تقدمت بها وزارة أمن  2مليار دينار 78 بفلقد تم تخصيص مبلغ يقدر 

مليار  3 بغلاف مالي يقدر  2012الفلاحة والتنمية الريفية، أما قطاع الموارد المائية فلقد خصص سنة 

ملايير دينار تم تخصيصها لصندوق تنمية الجنوب  6ضافة إلى دينار مخصصة للري في الجنوب إ

)FONDS DE DEVELOPPEMENT DU SUD جل القيام بعمليات انجاز وحفر الآبار.أ) من  

  أهداف البرنامج: 

) لمجموعة من الأهداف بغرض تطوير الزراعة في 2014 –2012البرنامج التكميلي ( وضع

  الجنوب الجزائري، والتي يمكن حصرها فيما يلي: 

من الإنتاج الزراعي الوطني مقابل  %30رفع نسبة الإنتاج الزراعي في الجنوب الجزائري إلى -1

حاليا. 18%

1
www.aps.dz consulter le :10-11-2015

بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.، 2015-12-5عة الصحراوية, أجريت يوم:مديرة المديرية الفرعية لتنمية الزرا ،مقابلة مع السيدة م.ف2
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.2014هكتار سنة  385.538راوية لمعدل بلوغ المساحة الزراعية المسقية بالمناطق الصح-2

تطوير المناطق الرعوية بالمناطق الحدودية و المناطق الصحراوية.-3

انجاز عمليات حفر الآبار.-4

قامة وحدات لترقية إنتاج الأعلاف و الزراعات الغذائية.إ-5

تمويلها  المحافظة على الغابات على مستوى الولايات العشر المكونة للجنوب الجزائري و التي يتم-6

من خلال هذا البرنامج.

منصب شغل. 115.000خلق -7

جل تفادي الصعوبات التي يواجهها فلاحو المنطقة فيما يخص الحصول على رخصة لحفر أ ومن

  .) عن رفعها لتسهيل مهمة الفلاحينANRHالوكالة الوطنية للموارد المائية ( تالآبار، قام

1صندوق تنمية مناطق الجنوب ثانيا:

"عبد العزيز كما يسمى بصندوق الجنوب، وهو عبارة عن مشروع جاء به رئيس الجمهورية السيد 

بناءا على تقرير مشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية ووزير البيئة والعمران بوتفليقة "

تنمية مناطق ، ويرمي الصندوق إلى 2003في سنة  ه إلا. ولم يبدأ العمل ب2000وتهيئة الإقليم، سنة 

الجنوب في العديد من المجالات وخاصة تنمية المناطق الحدودية وتنمية المجال الفلاحي في المناطق 

  الصحراوية.

  إذ يتضمن صندوق الجنوب مجموعة من الصناديق من أهمها:

.صندوق تنمية المناطق الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز

.صندوق تنمية المناطق الرعوية

، 242 –2000خصص هذا الصندوق لمجموعة من الولايات حددها المرسوم التنفيذي رقم ي

 ،"أدرار"، والتي تشمل كل من: 04والمتعلق بتسيير الصندوق الخاص بتطوير مناطق الجنوب، في المادة 

والمتعلق بتحديد كيفية تطبيق  2000أوت 16المؤرخ في  242-2000للمرسوم التنفيذي رقم المتضمنة  ،51الجريدة الرسمية رقم  ،ج ج د ش1

  15-14ص، المتعلقة بتسيير الصندوق الخاص بتطوير مناطق الجنوبومن قانون المالية التكميلي  17أحكام المادة 
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، إلى جانب "تمنراست"و "إليزي"، "غواطالأ"، "غرداية"، "لةڤور"، ي"الواد"، "بسكرة"، "تندوف"، "بشار"

  . "تبسة "،"الجلفة"، "كالمسيلة"بعض الولايات الشبه الصحراوية 

من المرسوم التنفيذي  03من عائدات البترول، كما نصت المادة  %1ويستفيد هذا الصندوق من 

  ، بإمكانية استفادة البرامج الخاصة بالجنوب من موارد مالية لصناديق أخرى.242-2000رقم 

ج المرتبطة بتنمية مناطق الجنوب والقابلة للتمويل من الصندوق، طبقا للمادة أما فيما يخص البرام

  من نفس المرسوم تعني بالمجالات التالية:  02

 عمليات إنعاش للفضاءات المتواجدة في الواحات، لاسيما إعادة رد الاعتبار لأنظمة السقي التقليدية

نجاز شبكات سقي حديثة.وتصريف المياه الخاصة بالفلاحة في الواحات، بمعنى ا

.توسيع المساحات الزراعية من خلال غرس واحات النخيل

 مشاريع مكثفة لاستصلاح الأراضي في حدود احترام معادلة الأرض والماء واحترام توازن

الأنظمة البيئية في الواحات.

كة السقي، عمليات فك العزلة محليا، وهذا عن طريق إنشاء مسالك فلاحية وحفر الآبار وانجاز شب

إضافة إلى حفر الآبار الرعوية في الصحاري وصيانة الخنادق.

المطلب الثاني: الإنتاج النباتي في الجنوب.

تعرف الصحراء الجزائرية بإنتاجها للتمور إضافة إلى بعض المنتجات التي تقام على مستوى 

تحقيق الكفاف وتلبية  الواحات كإنتاج الخضر والحبوب، إنما كانت تمثل زراعات صغيرة تهدف إلى

احتياجات السكان المحليون، إلا أنه بعد عقد من الزمن، وبفضل السياسات الفلاحية الهادفة إلى زيادة 

الإنتاج الزراعي لضمان الأمن الغذائي للبلاد، قامت بتطوير الزراعة الصحراوية من خلال استغلال 

تثمرات فلاحية كبيرة تستغل آلاف الهكتارات لإنتاج الإمكانيات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة وإقامة مس

مختلف المنتجات الزراعية، كزراعة النخيل وإنتاج التمور، غرس الأشجار المثمرة، الزراعات الكبيرة 

 سكإنتاج الحبوب والبقوليات الغذائية، الزراعات النباتية كإنتاج الخضر بأنواعها خاصة الطماطم والبطاط

ف إلى ذلك الإنتاج الحيواني بأنواع لحومه اضيالصناعية وغرس أشجار الزيتون. إضافة إلى الزراعات 

  الحمراء والبيضاء.
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إن هذا التطور والحركية التي عرفتها الزراعة الصحراوية، جعل من منطقة الجنوب الجزائري 

الزراعية ، وهذا بفضل مختلف البرامج والسياسات 1من الإنتاج الزراعي الوطني 18,3%يساهم بمعدل 

، إلا أنه مقارنة بالإمكانيات الطبيعية التي تزخر 2000التي شهدتها المنطقة الصحراوية ابتداء من سنة 

بها المنطقة (المساحات الشاسعة، إضافة إلى مورد الماء خاصة المياه الجوفية)، يبقى معدل مساهمتها في 

  الإنتاج الزراعي الوطني ضعيفا.

الإنتاج النباتي:)1

أي زراعة بالجنوب الجزائري، تعتمد على استخدام تقنيات الري لزيادة المساحة الزراعية إن قيام 

من مجموع المساحات المسقية على المستوى الوطني)، هذا ما سمح لتطوير  22,3%المسقية (التي تمثل 

نتج داخل الإنتاج النباتي بالمنطقة خاصة إنتاج الحبوب وإنتاج الطماطم وشتى أنواع الخضروات التي ت

من مجموع المساحة  32,2% بالبيوت البلاستيكية، حيث تقدر نسبة المساحة المخصصة لها في المنطقة 

على إنتاج مجموعة الحبوب  ستركز هذه ةدراسال إلا أن المخصصة لإنتاجها على المستوى الوطني.

.والخضر والبطاطس

إنتاج الحبوب:) أ

تعتمد زراعة الحبوب في الجنوب الجزائري بدرجة كبيرة على الري نظرا للخصائص المناخية 

للمنطقة ومن أجل تطوير هذه الزراعة التي تعتبر إستراتيجية تم القيام بعمليات استصلاح الأراضي من 

إضافة  خلال قانون الاستصلاح عن طريق الامتياز من أجل توسيع المساحات الزراعية المخصصة لها،

إلى تجهيزها بتقنيات ري حديثة (الرش المحوري) التي جسدتها مختلف البرامج الهادفة إلى تطوير 

من 23,1%الزراعة الصحراوية، حيث تقدر المساحة المسقية المخصصة لإنتاج الحبوب بالمنطقة بحوالي 

  المساحة المسقية الإجمالية.

ة هو اعتمادها بكثرة على إنتاج الحبوب الشتوية إن ما يميز زراعة الحبوب بالصحراء الجزائري

، وهذا بعدما بدأت الدولة الجزائرية تعرف عجزا كبيرا في ميدان 2خاصة إنتاج القمح الصلب والشعير

هكتار فقط كتجربة أولى، انقسمت إلى منطقتين: منطقة  2040الحبوب، حيث تقرر الشروع في تنفيذ زراعة 

هكتار، ومنطقة "فجت الباقل" بنفس  1040هكتار، أي سقي  52مرش كل مرش يسقي  20 باسي الطويل" "ڤ

1M.Kehal,op.cit,p1
2BNEDER,op.cit,p36
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ألف فرانك فرنسي للهكتار الواحد، يدفع  100عدد المرشات ونفس المساحة، وتم تقدير تكلفة المشروع بـ 

.1يدانهو نجاح "العربية السعودية" و"ليبيا" في هذا الم الاتجاهشجع هذا ما أغلبه بالعملة الصعبة، و

سي ا"ڤ)، حيث بدأت أول تجربة في مزرعة 1987-1986طلقت العملية فعلا في موسم (نوا

الطويل" ومزرعة "فجت الباقل" وذلك باستعمال الرش المحوري، ثم انتشرت في باقي المناطق الصحراوية 

لذي وبدأت تزدهر بعد دخول القطاع الخاص، وبفضل قانون استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز ا

28ساهم في زيادة المساحة المخصصة لزراعة الحبوب في المناطق الصحراوية الجزائرية من  247

66إلى  2000هكتار سنة    لي:، يوضح ذلك الجدول التا2014هكتار سنة  470

جامعة ، مذكرة ماجستير ،-مزرعة قاسي الطويل-الإنتاجية في الميدان الزراعي دراسة تطبيقية على انتاج الحبوب بالجنوب، الطاهر مبروكي 1

  33ص، 1998، الجزائر



الزراعية المستدامة في الجنوب الجزائري: حقيقة أم شعار؟التنمية  الفصل الرابع:

253

  )                                  2014-2000( ): تطور المساحة المخصصة لإنتاج الحبوب بالجنوب الجزائري للفترة40جدول رقم (

  هكتار الوحدة:

DSASI المصدر: من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: : Stat.Agri.Série B 2000à2014

السنة

الولاية
200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014

73657746779266097190665766415186593859847779816277478  أدرار 1719 185

339857356946894614000116341141411220113002443024270248702329032  الأغواط 93027 860

1186510587133451574320941195252053019335210424705823621262192609826  بسكرة 20827 182

478144827761545110098079818771026266088398016883  بشار 290800

964158818181017369250203244208193213361365453413  تمنراست

165011549201135546131226286168324456356325432355  ورقلة

91060000000353839434046  إليزي

500000000000000  تندوف

15862027229226163185319631703530298435524705412747315  الوادي 5008500

84559759564062063081283093610501724210021832  غرداية 1051 855

2824730882365443825147951430094379442508436028528663689672146647079  المجموع 12976 196

105742024024103131260304605032912023152016326750130569143156851324337333275003333618339130934599363385194  الوطني
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تضح من الجدول أن المساحة الزراعية المخصصة للحبوب بصنفيها الشتوية والصيفية، عرفت تطورا ي

، وذلك من خلال تطبيق مختلف البرامج والسياسات الزراعية الهادفة إلى ترقية 2000ملحوظا بداية سنة 

حظ أن الزراعة الصحراوية عامة وتطوير مجموعة الحبوب في المناطق الصحراوية خاصة، كما نلا

 2009الولايتين الجنوبيتين الرائدتين في زراعة الحبوب هي كل من بسكرة والأغواط، حيث سجلنا سنة 

43هكتار و 47058 بلأعلى معدلات    هكتار مخصصة لزراعة الحبوب.024

وعلى العموم يتبين لنا من خلال بيانات الجدول تطور المساحة المخصصة لزراعة الحبوب 

لأعلى  2009هكتار، لتسجل سنة  28247بـ  2000جزائري، حيث قدرت سنة بولايات الجنوب ال

هكتار وذلك بفضل تطبيق برنامج التجديد الفلاحي والريفي الذي أخذ تطوير وزيادة  85286 بمعدل لها 

إنتاج الحبوب في الجنوب الجزائري كهدف لضمان الأمن الغذائي للبلاد، إلا أن ما نلاحظه كذلك هو عدم 

المساحات الزراعية المخصصة لزراعة الحبوب في ولايات الجنوب الجزائري وهذا راجع إلى  استقرار

  ارتباط هذا المحصول الزراعي بكمية استخدام المياه من أجل سقيها.

كما عرف إنتاج الحبوب في المناطق الصحراوية إنتاج القمح بنوعيه الصلب واللّين، وهذا بسبب 

اج الحبوب بولايات الجنوب الجزائري، كما ساهمت تقنيات الري الحديثة زيادة المساحات المخصصة لإنت

حيث تطور  -والتي عرفت بدورها لزيادة-المستخدمة في الصحراء الجزائرية كآلات الرش المحوري 

لمعدل إنتاج كلي  2000إنتاج الحبوب بنوعيه الشتوية والصيفية في المناطق الصحراوية، إذ سجل سنة 

مليون طن، كما يوضح ذلك الجدولالتالي: 1.85إلى  2013قنطار، ليرتفع سنة  780 775 بقدر 

  )2014-2000): تطور إنتاج الحبوب بالجنوب الجزائري للفترة (41جدول رقم (
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  السنة

  الولایة 

2000200120022003200420052006
حبوب 
  شتویة

حبوب 
  صیفیة 

حبوب 
  شتویة

حبوب 
صیفیة 

حبوب 
  شتویة

حبوب 
صیفیة 

حبوب 
  شتویة

حبوب 
صیفیة 

حبوب 
  شتویة

حبوب 
صیفیة 

حبوب 
  شتویة

حبوب 
صیفیة 

حبوب 
  شتویة

حبوب 
  صیفیة 

2231304  أدرار 0001964302 46026459001863807302230001 1032500002 2902000001 330

41  غواطالأ 840064 0900135440091 8400145000020700002845000

3634300245140031500003771800529300065700005310000  بسكرة

9  بشار 090029 390036 360029 170020 70002 950014 5000

22  تمنراست 1702 57032 1701 78024 8301 91014 8901 79011 800804 30003 5000

51  لةڤور 500021 280017 400033 840021 40004 00007 0000

1  إلیزي 7200000000000000

500000000000000  تندوف

34  الوادي 2404053 3604063 3808090 500340130500350105025320111000230

22  غردایة  000011 040017 450021 000017 500019 100021 0000

مجــمــوع
الجــنـوب

775 780657 180876 440847 6601 100 7331 252 4851 174 060
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DSASIالمصدر: من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية: : Stat.Agri.Série B 2000à2014

الوحدة: قنطار

السنة 
  الولایة 

200720082009201020112012

حبوب شتویة
حبوب 
  صیفیة

حبوب شتویة
حبوب 
  صیفیة

حبوب 
  شتویة

حبوب 
  صیفیة

حبوب 
  شتویة

حبوب 
  صیفیة

حبوب 
  شتویة

حبوب 
  صیفیة

حبوب 
  شتویة

حبوب 
  صیفیة

1489201005148510920148373192716046494020787113052235121098  أدرار

10908008902004679800269748020546506206660  الاغواط

485970043476009565810626396066691406937850  بسكرة

240900307800667850264900206660512920  بشار

4900042500272003610076050101500  تمنراست

687502480093600885204783079130  لةڤور

0000350093601143011680  إلیزي

000000000000  تندوف

79150206576070225140199098158011235101212030  الوادي

319000342000413600567100861600860040  غردایة 

مجــمــوع
  الحــنـوب

893 955821 2151 835 6351 252 3041 314 2831 816 791

20132014

1 857 2061 801 295
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لنا من بيانات الجدول أن إنتاج الحبوب عموما عرف تذبذبا من سنة لأخرى، إلا أن أنه  تضحي

مليون طن، وهذا نتيجة لزيادة المساحات  1.85ببإنتاج إجمالي قدر  2013سجل لأعلى معدل له سنة 

نها نسبة لك وبداية تطبيق سياسة التجديد الفلاحي والريفي بولايات الجنوب الجزائري، تهالمخصصة لزراع

49ضعيفة جدا مقارنة مع الإنتاج الوطني الذي بلغ في نفس السنة لحوالي  122 قنطار وتشكل  300

، فيمكن القول بأن الجنوب لا يساهم بقوة في إنتاج الحبوب، بل حتى لا %4مساهمة الجنوب فيه نسبة 

إلا أنه تجدر  ة الاستهلاك.يحقق اكتفاء ذاتي للولايات الجنوبية من هذه المادة الإستراتيجية والواسع

الإشارة إلى ضعف إنتاج الحبوب الصيفية بولايات الجنوب الجزائري وذلك نظرا لقسوة الظروف المناخية 

وعدم ملاءمتها لزراعتها، إلا أنه نلاحظ أن الحبوب الشتوية تنتج بكثرة في المناطق الصحراوية وخاصة 

  الرائدة في إنتاج الحبوب بولايات الجنوب الجزائري.في ولاية بسكرة، الأغواط والوادي التي تعتبر 

وعلى العموم يمكن القول بأن التطور الذي عرفه إنتاج الحبوب في الجنوب الجزائري يعود إلى 

وفرة الإمكانيات الطبيعية خاصة منها المساحات الشاسعة والمياه الجوفية التي استغلت لزيادة الإنتاج من 

775 مليون 1.8إلى  2014مليون طن، ليصل سنة  1.1ل 2004جاوز سنة ليت ،2000سنة  طن 780

إلاّ أنه مقارنة بالإمكانيات الطبيعية التي يمكن تطويرها يبقى إنتاج الحبوب في الولايات الجنوبية  ،طن

  الجزائرية ضعيفا ولا يستجيب للطلب الجهوي والوطني عليها.

وب، لاسيما القمح الصلب واللين ومادة وعليه يمكن القول بأن الجنوب يساهم في إنتاج الحب

من  4%الشعير، لكن بنسبة ضعيفة جدا مقارنة بإجمالي الإنتاج الوطني، فهو يساهم بنسبة تقدر بحوالي 

الإنتاج الوطني للحبوب، فرغم النتائج التي حققتها السياسات الفلاحية فيما يخص زيادة المساحة الزراعية 

نتاج، إلا أن تكلفته تفوق بكثير مردوديته، فزراعة الحبوب في المخصصة للحبوب، ورفع مستوى الإ

الجنوب تستهلك كمية أكبر من المياه مقارنة بزراعته في المناطق الشمالية أو الهضاب العليا، بالإضافة 

إلى قيمة إنتاجها وإيصالها إلى الشمال مكلفة جدا وتفوق حتى تكلفة الحبوب المستوردة، ولذلك لا يكف أن 

بأن السياسات الفلاحية تمكنت من زيادة المساحة المخصصة لزراعة الحبوب لنقول أنها فعالة، وإنما  نقول

فعاليتها تكمن في إيجاد تقنيات جديدة لتكثيف عمليات زراعة الحبوب وجعل الجنوب يساهم بنسبة قوية في 

يادة إنتاجه حتى تصل إلى إنتاجها، بالإضافة إلى مراعاة تقليص تكاليف الإنتاج لتشجيع الفلاح على ز

  المستهلك بثمن أقل، وتصبح الحبوب المنتجة في الصحراء تنافس الإنتاج المحلي والدولي منها.
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) حول BNEDERوهو الأمر الذي لا نجده على أرض الواقع، بحيث أجريت دراسة من طرف (

السعر الاستهلاكي النهائي في تنافسية الحبوب المنتجة في الجنوب مقارنة بالحبوب المستوردة، وتم الأخذ ب

  عدة مناطق من الجنوب كما هو مبين في الجدول:

  ): مقارنة بين تكلفة الحبوب المنتجة بالجنوب و المستوردة.42جدول رقم(

  طبيعة المنتوج
القيمة قبل عملية النقل 

(DA/Tonne)

)DA/Tonneقيمة الطن من الحبوب بعد عملية نقله (

الجزائر العاصمةتمنراستأدراربسكرة

0001930022000199252190022حبوب منتجة في أدرار

5001255013400169001750012حبوب مستوردة

83%22%16%65%52%الفقر بين الإنتاج والاستيراد

:MADRالمصدر: BNEDER: PDGDRS: Analyse de l’économie régionale-Mésoeconomie- juin 2016,p39

، أما "أدرار"بحساب قيمة الحبوب قبل عملية نقلها من ولاية  لقد تم الأخذ في عملية المقارنة

، أما تكلفة النقل 1997) لسنة FAOة (ظمالحبوب المستوردة فقيمتها أخذت من السوق العالمية ومن من

في الكيلومتر، ومنه بينت الدراسة فقط تكلفة النقل (من دون تكلفة الإنتاج  غدج للك 3فحسبت على أساس 

الحبوب من الخارج على أن تنتج في الجنوب (خاصة  استيرادوالتكلفة البيئية) بحيث بينت أنه من الأحسن 

  في شمال الصحراء)، وكأهم نقاط تم استنتاجها في الدراسة هي:

لجنوب يكون أقل تكلفة إن تم تموينها عن طريق الاستيراد، تموين المناطق الشمالية للصحراء با-

ونفس الشيء بالنسبة لجنوب الصحراء.

.1تموين المناطق الشمالية للجزائر بالجنوب المنتجة في الجنوب يكون مكلفا جدا-

وعليه إذا اعتمدنا على الدراسة السابقة نستخلص أن الجنوب يساهم في إنتاج الحبوب لتغطية 

  لي للسكان المحليين فقط، وهو لا يساهم بكثرة في الأمن الغذائي الوطني.الطلب المح

إلا أنه الأخذ بهذه الفرضية هو تقصير لإمكانيات الجنوب الجزائري في إنتاج هذه المادة 

بذاته تهديد للأمن الغذائي للبلاد، فما ينبغي  استيرادهاوالواسعة الاستهلاك، كما أن تشجيع  الإستراتيجية

به في السياسات الفلاحية المستقبلية هو صنعها على معيار الفاعلية ومراعاة تكلفة الإنتاج. من العمل 

1MADR : BNEDER : PDGDRS : Analyse de l’économie régionale-Mésoéconomie- juin 2016, p39.40.
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خلال استبدال تقنية إنتاجها، بتقنيات حديثة تقوم على تكثيف عملية الإنتاج وتحسين المردودية الإنتاجية في 

  تجددة لتقليص تكلفة الإنتاج.تار الواحد، بالإضافة إلى استخدام الموارد الطبيعية كالطاقات المكاله

:سإنتاج الخضر والبطاط)2

بما أن إنتاج محاصيل البقول الجافة في المناطق الصحراوية لا يشهد تطورا لا من ناحية المساحة 

عدم ملائمة الظروف المناخية لإنتاجها ونظرا بسبب الزراعية المخصصة له، ولا من ناحية الإنتاج أيضا، 

تكوين الفلاحين في المجال، رغم ذلك يمكن إعطاء بعض الإحصائيات حول وضعية للضعف التقني ونقص 

فلقد تراوحت   المساحة المخصصة لزراعتها، محاصيل البقول الجافة في الجنوب الجزائري، ففيما يخص

 2050بحوالي  "تمنراست"و "أدرار"هكتار، وقدر إنتاجها في كل من ولاية  211في حوالي  2000سنة 

) وشكل أغلبه إنتاج كل من الفول، العدس والجلبانة اليابسة، لكن منذ سنة 2001-2000( ملموسقنطار ل

، أدى بانخفاض المساحة الزراعية لها، "أدرار"ولاية  اتوقف إنتاجها في معظم ولايات الجنوب ما عد 2007

 504قدر بحوالي هكتار بإنتاج تمثل أساسا في مادة العدس، والذي  83بحوالي  2014والتي قدرت سنة 

. ونظرا للمساهمة الضعيفة جدا للجنوب في إنتاج مادة البقول 1/ ها6.1بمعدل إنتاجية قدر بحوالي  قنطار

  .سالجافة، عمدنا إلى استبداله بدراسة محاصيل الخضر بكل أنواعها، بالإضافة إلى مادة البطاط

التي تتميز  ،ها والصيفيةينتج لنا الجنوب الجزائري من مختلف محاصيل الخضر، الشتوية من

بنوعية وكمية جيدة، جعلت من بعض الولايات الجنوبية تتفوق على باقي ولايات الوطن في إنتاجها ونذكر 

من الإنتاج الوطني).  24%منها ولايتي بسكرة والوادي (ولاية الوادي تساهم في إنتاج الخضر بنسبة 

  وهذا يعود للخصائص التي تتميز بها أنظمة الإنتاج:

أنظمة البيوت البلاستيكية.-

الزراعات الشتوية كالفلول، الجلبانة، البصل والثوم.-

الزراعات الصيفية.-

مثلا زراعة الطماطم في  ،تجمعات صغيرة فية ظمكما تتميز زراعة الخضر بالجنوب بكونها من

في منطقة "أورلال"،  منطقة "الغروس"، الفول في منطقة "زريبة الواد"، الجلبانة في منطقة "مازيرة" والثوم

غرب "الغروس"  في وهذا التنظيم في الإنتاج خلق تنظيم في التسويق فهناك سوقين للخضر بالجملة، واحد

1 MADR : DSASI : série statistique Série B 2000 à 2014.
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متخصص بتسويق الخضر المنتجة تحت البيوت البلاستيكية، والآخر في شرق "مازيرة" متخصص في 

  تسويق الخضر المنتجة في المزارع.

زيادة  2000ة لزراعة الخضر في الجنوب، فلقد عرفت منذ سنة أما فيما يخص المساحة الزراعي

كبيرة وخاصة في شمال الصحراء، أين تشكل البيوت البلاستيكية المصدر الرئيسي لإنتاج الخضر، وهذا 

يعود إلى السياسات الفلاحية التي اهتمت باستصلاح الأراضي في الجنوب وتشجيع إنتاج الخضر بكل 

  ي يبين لنا تطور المساحة الزراعية المخصصة لإنتاج الخضر بالجنوب:أنواعها، والجدول التال

  )2014-2000): تطور المساحة المخصصة لإنتاج الخضر بالجنوب(43( جدول رقم

السنة

  الولاية
2000200420092014

4820378441944أدرار 499

2301342355869الأغواط 881

11935136031273419بسكرة 415

1014183326394بشار 100

75358511221تمنراست 651

2133262523584ورقلة 773

152144145198إليزي

172288145تندوف

4543505154877الوادي 150

2483208225354غرداية 852

30151331523688852مجموع الجنوب 954

202الوطني 240252 414288 473342 927

DSASIمن إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية: المصدر: : Stat.Agri.Série B

2000à2014

هكتارالوحدة:

اء المساحة المخصصة صنلاحظ من بيانات الجدول أن المساحة المخصصة لزراعة الخضر (إق

بسكرة "بكل الولايات الجنوبية، كما تحتل ولاية  2000) عرفت تطورا مستمرا منذ سنة سلزراعة البطاط
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من مجموع مساحة زراعة الخضر  %34نسبة المرتبة الأولى في هذا المجال، حيث تشكل لوحدها 

بالجنوب، وهذا راجع إلى السياسات الفلاحية خاصة المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية الذي أعطى 

دفعة قوية للنشاط الفلاحي بالولاية، خاصة فيما يعني إنتاج الخضر تحت البيوت البلاستيكية وفي 

لكن على العموم، رغم ما حققته الولايات الجنوبية من توسع وزيادة في المساحة الزراعية  .المزارع

ي تشكل فقط نسبة الخاصة بإنتاج الخضر، إلا أنها مقارنة بالمساحة الصالحة للزراعة تبقى ضعيفة، فه

  من مجموع المساحة الزراعية بالجنوب. %9

أما فيما يخص إنتاج الخضر بالجنوب، فهو متنوع ومنتشر في كل المناطق الصحراوية التي 

أصبحت اليوم تنتج أجود الطماطم، البصل، الثوم، الجزر ومختلف أنواع المحاصيل، فالظروف المناخية 

خاصة المياه الجوفية) المتوفرة جعلت من الزراعة الصحراوية تساهم في الملائمة والإمكانيات الفلاحية (

  الإنتاج الوطني للخضر، كما يبينه الجدول التالي:

  )2014-2000): تطور إنتاج الخضر بالجنوب الجزائري للفترة (44جدول رقم (
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  السنة

  الولاية
20002001200220032004200520062008200920102011201220132014

66أدرار 720470 120522 640346 310700 500571 630578 912603 068628 739526 754620 476619 648674 066680 492

227الأغواط 160259 010387 670414 940514 200560 695511 215692 854992 1401 275 0851 006 6291 301 2701 237 6201 292 502

1  بسكرة 914 4102 1043602 2105802 7585802 358200
2 198

815
2 849 349

2 457

920

2 691

691
3 858 3723 933 1004 260 5635 722 4367 580 910

83بشار 39090 330130 000127 720187 300199 280431 630187 090258 752498 700492 900661 467675 487562 122

138تمنراست 450150 990132 900108 78088 250316 260158 705112 269144 212162 388211 003196 606141 124189 498

157ورقلة 730161 430232 220222 340282 410230 860203 913272 240246 653309 164371 278549 744224 651672 339

18إليزي 15016 40015 19015 79020 50018 47015 07015 08415 46615 91616 46817 64217 81821 121

1تندوف 9104 7305 3407 7504 5209 65013 89819 76221 66327 55034 45834 10434 64136 342

399الوادي 510458 780558 430604 300624 000653 800645 906703 971628 426708 945685 185942 2721 613 4291 899 000

418غرداية 570432 600431 000427 290345 200364 130355 703383 730373 200372 200510 700639 330692 740832 442

4  الجنوب 026 0004 148 7504 625 9705 033 8005 125 080
5 123

590
5 764 301

5 447

988

6 000

942
7 755 0747 882 1979 222 646

11 034

012

13 766

768

  الوطني
29 055

560

29 473

280

33 748

190

44 054

810

49 674

920

54 141

910

53 527

129

55 233

332

66 912

008

78 649

356

87 810

128

94 800

534

107 630

428

109 210

702

DSASIمن إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: المصدر: : Stat.Agri.Série B 2000à2014

  الوحدة: قنطار
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من المساحة الصالحة للزراعة  10%ألف هكتار ( 52بأكثر من  2014بمساحة قدرت سنة 

من الإنتاج الوطني للخضر)، عرف إنتاج الخضر  %12.6(قنطار مليون 13بالجنوب) وبمعدل إنتاج فاق 

بالجنوب تطورا ملحوظا، وهذا راجع إلى توسع المساحة الزراعية ولاستخدام تقنية البيوت البلاستيكية في 

هي التي تشهد تفوقا وأصبحت قطبا إنتاجيا للخضر بامتياز، حيث تقدر نسبة  "بسكرة"الإنتاج، ولعل ولاية 

من مجموع الجنوب، وعليه يمكن القول بأن الزراعة الصحراوية  46%ضر بحوالي مساهمتها في إنتاج الخ

، وبفضل السياسات الفلاحية المنتهجة في الجنوب، أصبحت فاعلا اقتصاديا مهما يساهم في 2000منذ سنة 

، توفير المواد الغذائية من خضر بمختلف أنواعها، حيث تمكن الجنوب من تغطية الاحتياجات المحلية منها

وتحويلها إلى المناطق الشمالية وتصدير الفائض منها، فعلى السلطات المختصة أن تشجع الفلاحين أكثر 

من أجل  ،وتنظم عملية تسويق منتجاتهم ومحاربة ارتفاع أسعارها، من خلال سياسة إنتاجية وتسويقية فعالة

  فائض منها.الاستمرار في توفير الخضر بكل أنواعها وتحقيق اكتفاء ذاتي وتصدير ال

شكلت ولا تزال تشكل غذاء رئيسي للجزائريين، حيث شهدت  فطالما ،سوفيما يعني مادة البطاط

سنوات التسعينيات عجزا كبيرا للفلاحة في توفير هذه المادة الغذائية الواسعة الاستهلاك، في حين توفر 

وبية وإطلاق تجربة في إنتاج كل الظروف الطبيعية والفلاحية لإنتاجها، لكن بفضل تثمين المناطق الجن

في الجنوب، أثبت هذا الأخير قدرته على تحقيق نتائج فعالة، وسد العجز الذي كانت تشهده  سالبطاط

المناطق الشمالية، بحيث تمكنت إنجازات السياسات الفلاحية بزيادة المساحة المخصصة لإنتاجها وتعبئة 

احة الزراعية من التطور في ظرف قصير، والجدول الموارد المائية اللازمة لذلك، بحيث تمكنت المس

  التالي يبين لنا ذلك:
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  )2014-2000): تطور المساحة المخصصة لإنتاج البطاطس بالجنوب(45( جدول رقم

  الوحدة: هكتار.

السنة

  الولاية

2000200420092014

300250311316أدرار

36395015461الأغواط 912

2052382090بسكرة

256780149بشار

67553665تمنراست

35671701ورقلة 019

6434إليزي

30610تندوف

82244331420033الوادي 000

3246130145غرداية

185861101650236الجنوب 710

72الوطني 69093 144105 121156 176

DSASIعلى إحصائيات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية: من إعداد الطالب بناءا المصدر: : Stat.Agri.Série B

2000à2014
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فمن بيانات الجدول يتضح لنا التطور السريع الذي عرفته المساحة الزراعية المخصصة لإنتاج 

 2014هكتار، لترتفع سنة  1858في حوالي  2000في الجنوب، حيث كانت تتراوح في سنة  سالبطاط

36 إلى حواليوتصل  ويعود ذلك  من المساحة الوطنية لزرع البطاطس. %23أي بنسبة  هكتار، 710

إلى سياسة استصلاح الأراضي الفلاحية، وتقديم الدعم لاقتناء وسائل الري الفلاحي كما تشهد ولاية 

نه على بالجنوب)، إلا أ سمن المساحة المخصصة لإنتاج البطاط 90%"الوادي" تفوقا كبيرا في المجال (

 سالعموم، مقارنة بالمساحة الصالحة للزراعة بالجنوب، لا تزال نسبة القاعدة الإنتاجية لمادة البطاط

.7%ضعيفة والتي تقدر بحوالي 

تطورات كبيرة، وذلك بفضل تركيز  هذا المحصول الاستراتيجيأما عن الإنتاج، فلقد عرفت 

  دة، وجعل من الزراعة الصحراوية تساهم في ذلك:الحكومة على هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لتلك الما

  )2014-2000):تطور إنتاج البطاطس بالجنوب الجزائري(46جدول رقم(

  الوحدة: قنطار
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DSASIمن إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: المصدر: : Stat.Agri.Série B 2000à2014

السنة

  الولاية
20002001200220032004200520062008200920102011201220132014

30أدرار 68028 27030 46017 24035 00018 72029 94039 47637 72041 03838 85932 82742 30043 680

39الأغواط 400132 43060 960163 580126 300423 390440 200316 430383 800377 990474 230463 500789 880556 863

37بسكرة 50028 30045 68012 19049 20034 24053 36059104440770026 700867020 72419 890

3بشار 8952 4607 2305 400900011 40013 370240012 00013 80018 91019 40319 50433 487

15تمنراست 07010 1206 710550012 000940011 14046805055610915 52014 48013 8159791

4ورقلة 1603 9305 800513018 50041 82036 48027 17035 42363 52238 85261 470323 070290 100

57032067072060036050045045004880379540إليزي

280220350200014032016096015001050150012001500نتدوف

131  الوادي 380210 060360 580568 880
1 164

900

1 771

626

1 818

366

2 708

890

3 588

962

6 206

320

7 221

700

11 176

000

11 725

000

10 890

000

5غرداية 92025002600357010 000592018 90034 60026 800134 20033 80015 67030 24039 590

268  الجنوب 885418 610521 040782 410
1 425

500

2 326

416

2 422

576

3 130

166

4 095

750

6 852

179

7 870

109

11 793

520

12 266

032

11 885

441

  الوطني
12 076

900

9 672

320

13 334

650

18 799

180

18 962

700

21 565

499

21 809

610

21 710

580

26 360

570

33 003

115

38 621

936

42 194

758

49 280

280

46 735

155
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في الجنوب الجزائري، وهذا راجع إلى  سنلاحظ من بيانات الجدول التطور السريع لإنتاج البطاط

، والتي هدفت إلى تثمين الموارد الطبيعية 1983السياسات الفلاحية التي طبقت في الجنوب منذ سنة 

واستغلالها في الإنتاج الفلاحي، خاصة مورد الأرض المتوفر والقابل للاستغلال على مدار السنة (على 

).1لية التي تستغل فقط ثلاث أشهر في السنةعكس الأراضي الفلاحية في المناطق الشما

في زيادة المساحة الزراعية  2000كما ساهمت البرامج الفلاحية التي طبقت في الجنوب منذ سنة 

، بالإضافة إلى فتح مسالك فلاحية لفك العزلة على المستثمرات الفلاحية وحفر طسالمخصصة لإنتاج البطا

، ولاسيما في منطقة هاهو ما شجع الفلاحون على الاستثمار في إنتاجعدة آبار لاستغلال المياه الجوفية، و

) 2014-2000منتج في الفترة الممتدة من ( 5000إلى  800"السوف" أين ارتفع عدد المنتجين من 

  حسب الغرفة الفلاحية لولاية الوادي.

لجنوب فاعل ، جعل من اسوعليه، إن النتائج التي حققتها الزراعة الصحراوية في إنتاج البطاط

اقتصادي مهم يساهم في الإنتاج الوطني للمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، فلقد استطاع من زيادة الإنتاج الذي 

، أي بنسبة 2013قنطار في سنة  مليون 12قنطار، ليرتفع إلى  268855بحوالي  2000قدر في سنة 

لوادي أكبر معدل إنتاج قدر لنفس السنة من الإنتاج الوطني، وتشكل ولاية ا %25مساهمة قدرت بحوالي 

12بحوالي  266   على المستوى الوطني. سأول منتج للبطاط 2010قنطار، حيث أصبحت منذ سنة 032

إلا أن إنتاج هذه المادة بدأ يعرف بعض المشاكل ولعل أهمها تتمثل في تملّح التربة نتيجة 

الفلاحون للزراعة، بالإضافة إلى نقص شديد في مخازن الاستخدام المفرط لمياه الري المالحة، ما يجعل 

التبريد لتخزين الفائض من الإنتاج سنويا ما يؤدي إلى إتلافه، بدلا من قيام الدولة على تشجيع المستثمرين 

في قطاع الصناعات الغذائية وتحويل الفائض إلى مواد غذائية مصنعة. كما يشكل غياب شبكة تسويق 

إلى المناطق الشمالية، إضافة إلى طغيان الطابع البيروقراطي ها لتحويل الفائض منعائق كبير للمنتجين 

في عملية التصدير، وعليه لابد للدولة أن تضع سياسات عمومية تستجيب لمختلف الفواعل الاقتصادية في 

المجال الفلاحي لتشجيعهم أكثر على الإنتاج وتضمن لهم إجراءات تسويق إنتاجهم.

1 Jeune Afrique : Agriculture : consommer local, mission impossible ? consulter le :9/04/2015.
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ث: الإنتاج الحيواني في الجنوب.المطلب الثال

يأخذ مصدره من الثروة الحيوانية المتواجدة بالمنطقة، حيث ما يميز النشاط الرعوي بالصحراء 

ثرة في كل من منطقة "القصور"، ضواحي كالجزائرية هو سيطرة تربية الأغنام والماعز، إذ نجدها مركزة ب

  والزيبان".ف"الدايا"، منطقة "السو

عني الأبقار، فتواجدها بالجنوب الجزائري جد ضعيف، فنجد جزء من تلك الثروة الحيوانية أما فيما ي

  ر".لهڤافي شمال الصحراء خاصة الأبقار "المعاصرة"، أما الصنف المحلي فهي متواجدة بكثرة في منطقة "ا

أما تربية  "تندوف"و "السوف"ر"، لهڤاوفيما يخص تربية الجمل، فنجدها خاصة في منطقة "غورارة"، "ا

أما عن الثروة ، 1"الزيبان"الدواجن فنجدها تمارس في كل المناطق المشكلة لأسفل الصحراء، وخاصة منطقة 

  الحيوانية المتواجدة بالجنوب فهي تعرف زيادة في العدد من سنة لأخرى كما هو مبين في الجدول أسفله.

1 BNEDER : Analyse économie régionales,op-cit,p64.65
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  الوحدة: رأس                            . 2014–2001): تطور الثروة الحيوانية بولاية الجنوب من الفترة 47( جدول رقم

2001الـسنة
20022003

خیولجملماعزغنمبقرخیولجملماعزغنمبقرخیولجملماعزغنمبقرالـولایةالنوع

1أدرار 120330 39092 4623555011640337 51093 6603642011630339 20092 600364000

1889012339001615003غواطالأ 6301 7831886012087001534101 7703 5801017012692001610701 8503 840

4بسكرة 254625 2351579503 4202454 282674 0001680002 4501504 278681 0001730004 380150

93088بشار 09970 35021100331 12476 32061 06018780411 14179 40063 9001835040

072تمنراست 13364 722730300068 53061 490693700064 19062 530682200

80095لةڤور 00011000021500275661102 0201218302314094617106 34013273024260140

718إلیزي 07026 645219100016 07025 650179100018 26026 330193100

176تندوف 50029 00016000201013 20029 56029840402912 50031 500285000

1الواد 335405 719356245231201 6552 784438 670392450239001 8953 270455 950415370249301 720

1غردایة  725320 0001266708 6502001 974336 0001393409 0902402 000320 0001350009 500210

4  مجــمــوع 651 8004 786 5264 914 005

  يتبع الجدول



الفصل الرابع:          التنمية الزراعية المستدامة في الجنوب الجزائري: حقيقة أم شعار؟

270

الـسنة

  ةالولای  النوع

200420062007

خیولجملماعزغنمبقرخیولجملماعزغنمبقرخیولجملماعزغنمبقر

612338درارأ 50092 800369500658344 75794 022380158663338 92594 760376408

2072513071901603501غواطالأ 8603 8252018313073121592801 8603 7502018514250001629001 8503 665

4بسكرة 478743 2401757661 8502003 984778 5601948701 9452503 822772 6221948732 270285

1بشار 26085 50066 20021220451 33292 70072 10021900291 37395 60074 2002242029

078تمنراست 86068 934752100077 58376 554799800081 08979 880816550

541111لةڤور 35314428025680150430122 01416909429000309490120 65216724128410170

019إلیزي 30026 950201400021 43028 430211300022 48029 335221950

3618تندوف 50042 0003525002017 40037 7003500001819 20041 700355000

3الوادي 560490 930439746273801 6023 214520 562490552289501 7174 039550 648516588302001 718

2غردایة  100325 0001360009 9002102 400330 000140000102002702 300335 00015000010700260

5مجــمــوع 165 8835 381 4545 584 558

  يتبع الجدول
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ةالـسن

  الولایة نوعلا

200820092010

خیولجملماعزغنمبقرخیولجملماعزغنمبقرخیولجملماعزغنمبقر

654347164955403848007243475979699741226337413519001117354262830درارأ

201701425000162500182536002018714440001628001823359120158155011316893018103556غواطالأ

368473247920813113661793630803800197580223029036258239292219372254140بسكرة

140099500736002330015155111560096000233002715981246001018502346027بشار

082129826478271200832378430783599008392085330840500تمنراست

466119190166643284284534391184221683782849130949011980317360028966315لةڤور

023610300002310000239903040023491002450030950286670إلیزي

152040044200394000152140046400414000152210047900426000تندوف

299549588044807027700166728924407434300002718518963300464662470063298501596الوادي

228032000014000010700300242034000014000107002630263035000013800010700315غردایة 

5مجــمــوع 431 5725 387 4005 799 343
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الـسنة
  الولایة النوع

20112012

  خیول  جمل  ماعز  غنم  بقر  خیول  جمل  ماعز  غنم  بقر

723  أدرار
414
809

117 93940 98338882425 098127 52244 37024

20  غــواطالأ 155
1 550
113

174 0251 8103 54521 1842 023 157226 3561 7504 478

3  بسـكـرة 659
861
900

225 8002 2601443 894852 300222 1003 005180

1  بـشــار 609
138
600

97 10023 000161 642162 00099 00023 55016

084  تمنراست 88187 14384 9090085 52988 27885 5410

357  ـلةڤور
122
220

179 54729 833313290123 808184 09630 858322

022  إلــیـــزي 39930 95029 6980020 38733 02430 4050

1523  تــــندوف 50050 50045 30002024 70053 50047 9000

3  الــوادي 380
487
895

484 16531 3421 6053 255507 721496 13234 1251 280

2  غـردایـة  988
356
000

152 00011 0603403 238366 800155 30011 100380

مجــمــوع
6 000 5686 630 597
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20132014

  الخيول  الجمل  الماعز  الأغنام  الأبقار  الخيول  الجمل  الماعز  الأغنام  الأبقار  الولاية

451  أدرار 025142 30546 99801186462 465148 16749 9500

2  الأغواط 023 157248 9911950448521 6202 023 720249 01019574485

946  بسكرة 000284 200302515448501 005 000290 6825000210

210  بشار 400108 60024 320352175224 25194 58920 73535

85  تمنراست 80089 86085 7450085 94090 18085 8950

123  ورقلة 201187 98131 787360625125 099194 31432 558345

22  إليزي 31333 99231 1820022 03334 73932 3300

26  تندوف 47557 34251 34207028 65662 06855 5720

538  الوادي 000526 00036 700115016 000550 000532 00038 000780

386  غرداية 000157 90011 1503953656377 000158 00011 210390

49  الجنوب 000*4 812 3711 837 171324 199657950 1824 488 1641 853 749333 2076245

6  المجموع 980 3696 731 547

DSASIعلى إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: من إعداد الطالب بناءا المصدر: : Stat.Agri.Série B 2000à2014

: رقم افتراضي*
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إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء:- أ

ستهلاك الحقيقي من اللحوم في الصحراء الشديد، فالا بالضعف اللحوم بالنسبة للفرد تتصف وفرة

  غ للفرد في الأسبوع. 126كغ في السنة وحوالي  12إلى  8ب الجزائرية يقدر 

يمكن إرجاع هذا الضعف إلى عدة عوامل، من بينها نزوح السكان عن تربية المواشي واتجاههم إلى 

خدماتي، إضافة إلى ضعف زراعة الأعلاف في المناطق الصحراوية ما أثر عن أنشطة ذات طابع صناعي و

توفير هذا المورد الغذائي الرئيسي للثروة الحيوانية، زد على ذلك بعد المسافات ما يؤثر على إمكانية تخزين 

طق الصحراوية اللحوم، وإمكانية الدخول إلى الأسواق نظرا لبعدها، هذا ما جعل من الإنتاج الحيواني في المنا

، وهذا رغم 1يلقى صعوبات متعددة ما يجعل من وفرتها ضعيف من جهة وارتفاع أسعارها من جهة أخرى

المبالغ المالية التي أنفقت بهدف ترقية تربية المواشي في المناطق الصحراوية عن طريق القيام بعمليات شراء 

روة الحيوانية، إلا أنه لم تأت هذه التجربة بنتائج الماشية وتوفير البنى التحتية للمساعدة في تطوير هذه الث

  عة للثروة الحيوانية بالمنطقة التي شهدت انخفاض وخاصة فيما يعني الدواجن.جمش

نتاج اللحوم وخاصة اللحوم البيضاء الذي قدر إنتاجها في إهذه العوامل ساهمت في ضعف أن كل 

طن، كما يوضح  4554,7إلى حوالي  2012سنة  طن ليرتفع 1356بحوالي  2000المناطق الصحراوية سنة 

  الجدول التالي:

1Séminaire «work shop sur l’agriculture saharienne : enjeux et perspectives», université de Kasdi Merbah Ouargla, le
3/5/2010. Communication de : Adamou A, Dysfonctionnement des élevages dans les régions sahariennes, p26
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  .                     الوحدة: طن2014–2000): تطور إنتاج اللحوم البيضاء في منطقة الجنوب الجزائري من الفترة 48جدول رقم (

السنة

  الولاية
2000200120022003200420052006200720082009201020112012*2013*2014

--232554042195716856258188005321006696793أدرار

35538180193282436654736101711229068751بشار 514--

--1284839225190123159182214152224148132تمنراست

--1105016226045127870218915764233169251لةڤور

--119--18--10-----إليزي

--15204194114707911596120141149192تندوف

--33030014002300195088966890910106201118623575يالواد

1861004132521502102552684882153291321غرداية 083--

135661026423543370827013142321738002825395728034منـطقـةالمجــمـوع 55471 93179 527

DSASIعلى إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: من إعداد الطالب بناءا المصدر: : Stat.Agri.Série B 2000à2014

هي: القنطار. 2014و 2013: الوحدة لكل من سنة *
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إنتاج اللحوم البيضاء في ولايات الجنوب الجزائري وعدم استقراره، فهو  يبين لنا الجدول لتذبذب

يرتفع في فترة وينخفض في فترة أخرى ، ما يجعل من هذه النسب الضعيفة لا تغط للطلب المحلي عليها، 

ولعل ضعف إنتاج اللحوم  ما يدفع المناطق الصحراوية بتوفيرها عن طريق استيرادها من المناطق الشمالية.

لى حوالي إلبيضاء في ولايات الجنوب الجزائري، راجع إلى مشاكل في تغذيتها نتيجة ارتفاع تكلفة غذائها ا

، زد على ذلك بعد مراكز التموين الذي ينعكس بزيادة تكلفة النقل، ما  1ڤلة% خاصة في منطقة ور65,2

  التي تؤثر على تربيتها. أسفر عن ارتفاع وفيات الدواجن وخاصة الدجاج، إضافة إلى الحرارة الشديدة

نفس المشاكل، ما أثر على إنتاجه الذي سجل  ، فهو يعاني منإنتاج اللحوم الحمراء أما فيما يخص

، كما يثبت من خلال 2014سنة  قنطار 740طن، ليرتفع إلى حوالي  22 387ب لمعدل قدر  2006سنة 

  الجدول التالي: 

1Ibid,ibider
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)2014/2006): تطور إنتاج اللحوم الحمراء بمنطقة الجنوب الجزائري(49جدول رقم (

  الوحدة: طن

DSASIمن إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية: المصدر: : Stat.Agri.Série B

2000à2014

  قنطار :الوحدة*

السنة       

  الولایة
20062007200820092010201120122013*2014*

3  أدرار 2914 9785 3125 8586 5774 6764 968--

1  بشار 3621 6811 6392 1053 0503 3463 856--

1  تمنراست 7229711 6211 5791 7912 0132 208--

2  لةڤور 9353 1103 1614 5833 0933 8574 595--

3022452682113799611  إلیزي 065--

1  تندوف 3299449351 5941 2991 5751 573--

7  الوادي 4068 0407 6069 08210 47010 42510 562--

4  غردایة 0404 3184 3054 5204 4774 4914 362--

22  المجموع 38724 28724 84729 53231 15031 34433 193673 195740 264
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يتضح من خلال بيانات الجدول أن إنتاج اللحوم الحمراء عرف زيادة من سنة لأخرى، إلا أنه لا 

لا يسعون  ،علاف الذي جعل من مربي الأبقار خاصة، وهذا راجع إلى نقص الأايلب للطب المحلي عليه

لى زيادة الإنتاج قدر ما يسعون إلى الحفاظ على حياة ماشيتهم، إضافة إلى مشكلة تأقلم الماشية خاصة إ

مع الأبقار مع الظروف المناخية والبيئية للمنطقة، زد على ذلك بناء إسطبلات تربية المواشي لا تتماشى 

  خصائص وظروف المنطقة. 

ما يمكن استنتاجه بشكل عام حول إنتاج اللحوم بالجنوب، هو ضعفه مقارنة بالإمكانيات 

  المتوفرة لكنها غير مستغلة بطريقة عقلانية، وعليه نستنتج الملاحظات التالية:

نتاج فالإ ،نسبة ضعيفة من توفر اللحوم بالصحراء، بالإضافة إلى نقص إنتاج اللحوم البيضاء

المتواجد يأخذ مصدره من المناطق الشمالية التي تتوفر كذلك الغذاء للدواجن، وبالتالي إنتاج 

اللحوم لا يستغل الإمكانيات المتوفرة بالجنوب.

 غياب بنى تحتية من مخازن تبريد وتخزين اللحوم، ما يؤثر على نوعية الإنتاج وبالتالي يمس

ار عملية ذبح المواشي بطريقة مذابح غير قانونية.بصحة المستهلكين، بالإضافة إلى انتش

وعليه، لابد على الحكومة أن تأخذ هذه المشاكل التي تصيب إنتاج اللحوم بالجنوب، بوضع 

سياسات وبرامج أكثر نجاعة، توفر من خلالها كل الظروف لزيادة مستوى الإنتاج من جهة، وبناء 

  لذلك لابد من:ويير صحية، مخازن تبريد وتنظيم عملية تسويق اللحوم بمعا

الاستثمار في إنتاج الأعلاف في الجنوب واستغلال عوامل تتوفر الأراضي الفلاحية، ومورد -

المياه الجوفية لتخصيص مستثمرات فلاحية شاسعة تتولى إنتاج الأعلاف بمختلف أنواعها 

يب.لتحقيق الاكتفاء الذاتي لها، وبالتالي رفع من إنتاج اللحوم الحمراء والحل

الاستثمار في بناء مراكز عملاقة لتربية المواشي، لاسيما الأبقار الحلوب، وتشجيع البحث -

العلمي في مجال إنتاج اللحوم.

  .وضع آليات رقابة صارمة لتنظيم عملية تسويق الإنتاج الحيواني بالحبوب
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إنتاج الحليب:- ب

حليب ناتج عن تربية الجمل وهو  ليب في الصحراء الجزائرية هو تنوعه، فنجدحما يميز إنتاج ال

وبصفة عامة الحليب الذي يعد  .مستهلك من طرف السكان المحليين أو يستخدمونه لتغذية حيوانات أخرى

قابلا للمتاجرة يتمثل في الحليب المستخلص من تربية الأبقار والماعز، فلقد كانت الوفرة الغذائية منه سنة 

كغ من الحليب في السنة بالنسبة في الجزائر، أي ما يعادل  93,7تقدر بحوالي  )ب الفاوسوح( 1995

  لتر في اليوم بالنسبة للفرد. 0,26

أما على مستوى الصحراء الجزائرية، فالوفرة الغذائية الناتجة عن إنتاج الحليب في الصحراء، 

لتر في اليوم بالنسبة للفرد، أما الباقي فهو مستورد من المناطق الشمالية للجزائر، إذ  0,11ب تقدر 

.1مليون لتر 145لتر في اليوم أي حوالي  0.15تستورد الصحراء للفرد الواحد مجموع 

يتميز إنتاج الحليب بالجنوب الجزائري بطغيان إنتاج حليب الناقة والماعز، أما حليب البقر فيتميز 

ه ضعيف ومنعدم في بعض الولايات، كولاية تمنراست، وهذا راجع إلى نقص الأعلاف الذي أثر بكون

  بالمنطقة، كما يوضح ذلك الجدول التالي: هعلى إنتاج

1BNEDER,op.cit,p67
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لتر 1000لوحدة:  .                            ا2014–2000): تطور إنتاج الحليب بولايات الجنوب الجزائري للفترة 50جدول رقم (

السنة        

  الولایة 
2000200120022003200420052006200720082009

5  أدرار 61012 42810 1449 6379 3009 05114 77611 4099 87113 729

56  غواطالأ 16451 70531 42346 11146 62741 26648 99950 63938 94859 104

11  بسكرة 69225 30716 22116 55417 50023 00452 25745 05126 80526 137

4  بشار 78211 2247 72810 83311 30412 45612 8577 62019 73518 137

2  تمنراست 96018 9118 2527 9908 54512 8945 8828 9859 4794 939

11  لةڤور 74015 15610 30910 3689 64216 14932 14117 99120 32818 237

7  إلیزي 5675 9824 3062602 6002 7252 7502 0822 0302 646

05  تندوف 3486 6187 5248 16016 4313 1178 8117 8186 347

16  الوادي 55034 21118 02121 00525 28425 86429 05427 00029 76029 221

13  غردایة  29719 05615 13215 19015 43019 30015 82017 20217 10018 024

130  الجــنـوب مجــمــوع 362199 328128 154145 472154 392179 140220 653196 790181 874196 521

1  الوطني 214 5861 637 2111 554 3601 660 0001 915 0002 092 7002 244 2162 184 8462 233 1532 394 200

  يتبع الجدول
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  السنة                 

  الولاية
20102011201220132014

11  أدرار 03511 92711 47511 75914 401

74  الأغواط 79165 15065 32968 09071 300

36  بسكرة 56734 28433 52737 99046 000

14  بشار 28016 00015 18316 17714 801

3  تمنراست 6765 7215 7476 0987 700

14  ورقلة 0798 7699 85310 0699 710

6  إليزي 0125 6546 5737 5087 862

9  تندوف 68510 53011 54612 19012 647

29  الوادي 52430 23531 58431 70032 500

18  غرداية 25519 31721 10922 70024 042

217  الجنوب 904207 587211 926224 281240 963

2  الوطني 632 9112 926 9593 088 1903 368 0673 548 825

DSASIمن إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: المصدر: : Stat.Agri.Série B 2000à2014
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يتبين لنا من الجدول أن إنتاج الحليب في ولايات الجنوب الجزائري عرف تذبذبا بين الزيادة 

الأكثر والنقصان، فهذا راجع إلى توفر أعلاف الحيوانات، كما نلاحظ أن "الأغواط" تعتبر الولاية الجنوبية 

إنتاجا للحليب نظرا لتوفرها على ثروة حيوانية كبيرة إضافة إلى باقي ولايات الجنوب الجزائري، والتي 

ليصل سنة  رتفاعا بعدهاالترا، ليعرف مليون  130362لمعدل إنتاج الحليب ما قارب  2000سجلت سنة 

، إلاّ أنه على العموم للحليبمن الإنتاج الوطني  %7وبنسبة تصل إلى لتر مليون 240إلى حوالي  2014

يعد إنتاج الحليب في الصحراء الجزائرية غير كافي لتلبية الحاجيات المحلية منه نظرا إلى المشاكل التي 

تعترض تربية الماشية بالمنطقة.

وعليه ما يمكن قوله حول تقييم السياسات الفلاحية في الجنوب، هو أن النشاط الفلاحي عموما 

وية على وجه الخصوص لم تعرف صنع سياسات وبرامج خاصة بها، بل كانت دائما والزراعة الصحرا

تدمج ضمن السياسات والبرامج الفلاحية الوطنية، وهو ما سبب بطئ تنمية المناطق الجنوبية فلاحيا 

عرفت الزراعة الصحراوية بعض البرامج والمشاريع  2012مقارنة بالإمكانيات المتوفرة، إلا أن منذ سنة 

أغلبها تمثلت في فتح مسالك فلاحية أو إيصال الكهرباء الفلاحية إلى المستثمرات، فهي لم تشهد بعد  لكن

سياسات فلاحية تأخذ بطابع التنمية المستدامة، أو سياسات تضع حلول دائمة للمشاكل التي تم التطرق إليها 

كان هدفها الاستراتيجي هو زيادة  2000سابقا، فالسياسات والبرامج الفلاحية المطبقة في الجنوب منذ سنة 

الإنتاج الوطني من دون تحديد الآليات الملائمة لعملية تكثيف الإنتاج الفلاحي، أو وضع حلول دائمة 

  لمشاكل الزراعة الصحراوية التي تعاني منها حاليا.

لكن فيما يخص قياس فعالية تلك السياسات مقارنة بالأهداف المسطرة من قبل، فبغياب هدف محدد 

بذاته حول النسبة التي برمجتها وزارة الفلاحية، من خلال مساهمة الجنوب في إنتاج المواد الغذائية 

إلى الإحصائيات الاستراتيجية، يجعل من قياس نجاعة تلك السياسات صعبا، لكن على العموم، واستنادا 

ومعطيات حول النتائج المحققة، يمكن القوب بأن السياسات الفلاحية المنتهجة في الجنوب كانت فعالة 

إلى ما  2000قنطار سنة  775780نسبيا، نظرا لما ساهمت به في رفع معدل إنتاج الحبوب من حوالي 

  .2014مليون قنطار في سنة  1.8يزيد عن 

مليون هكتار قابلة للإنتاج  2لكن بمقارنة الإمكانيات الفلاحية المتواجدة في الجنوب (أكثر من 

)، وما تستغله السياسات والبرامج الفلاحية من تلك 24%هكتار أي نسبة  485ويستغل منها فقط حوالي 

ذائية الاستراتيجية تبقى الموارد الهائلة، يمكن القول بأن مساهمة الزراعة الصحراوية في إنتاج المواد الغ
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ضعيفة جدا، بالإضافة إلى اعتماد طرق وتقنيات إنتاج تقليدية وغير متطورة أثر كثيرا على الإنتاجية 

داخل المستثمرات الفلاحية. فالزراعة المعتمدة في الجنوب تركز على متغير زيادة وتوسعت المساحات 

تعتمد نمط إنتاج قائم على تكثيف المردودية الزراعية وخلق مستثمرات فلاحية شاسعة، عوضا من أن 

والإنتاجية في مستثمرات صغيرة ومتوسطة يمكن التحكم فيها على عكس المستثمرات الشاسعة. وعليه 

يمكن القول بأن الوسائل المعبئة لتحقيق أهداف السياسات الفلاحية في الجنوب غير ملائمة، وبالتالي لابد 

ئم للبيئة الصحراوية عن طريق تطوير نظام إنتاج في مخابر علمية من إعادة صياغة نظام إنتاجي ملا

  وليس داخل إدارات مركزية.

، 2000أما فيما يخص معيار الاستدامة، فمختلف السياسات الفلاحية المطبقة في الجنوب منذ سنة 

ي وضعت هدف تطوير الزراعة الصحراوية في إطار التنمية المستدامة والأخذ خاصة بالبعد البيئ

والمحافظة على الموارد الطبيعية، خاصة المياه الجوفية غير المتجددة، بالإضافة إلى تعميم استخدام 

الطاقات المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية، في النشاط الفلاحي، لكن إنجازات تلك السياسات والبرامج لم 

من مشكل تملّح التربة وفقدان  تحقق ذلك الهدف على أرض الاقع، فلا زالت الزراعة الصحراوية تعاني

الآلاف من الهكتارات سنويا، ولا يزال الفلاحون يعانون من نقص الكهرباء الفلاحية، ولا تزال اليد العاملة 

الفلاحية تعاني من نقص كمي ونوعي، ولعل أهم نقطة هو تفاقم ظاهرة تلوث التربة والمياه الجوفية نتيجة 

د الكيمائية لمحاربة الأمراض والحشرات الضارة التي تهلك المحاصيل، الاستخدام المفرط للميدان والموا

خاصة إنتاج الخضر داخل البيوت البلاستيكية والتي تنعكس مباشرة على صحة المستهلكين، حيث يتم 

استخدام المبيدات خارج المعايير الصحية المسموح بها دوليا، وذلك راجع إلى غياب الرقابة، وبالتالي له 

  م على صحة المستهلك.أثر وخي

وفي الأخير، وإجابة على الفرضية الرئيسية للبحث، واستنادا إلى إنجازات ونتائج السياسات 

، يمكن القلو بأن هدف تطوير الزراعة الصحراوية 2000الفلاحية المطبقة في الجنوب الجزائري منذ سنة 

لخطابات والبرامج، لكن هو غي مجسد وفق مبادئ التنمية المستدامة يبقى مجرد شعار سياسي متبني في ا

على أرض الواقع، لأن الهدف الاستراتيجي هو زيادة الإنتاج الفلاحي، لكن من دون مراعاة التكلفة 

الاقتصادية البيئية والاجتماعية لعملية الإنتاج.
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الفلاحة في الوادي.المبحث الثاني: واقع 

  المطلب الأول: دراسة جغرافية وبيئية للمنطقة

الوادي، يجمع بين ميزتين، أولهما إدارية بتمثيلها عاصمة لولاية الوادي (تقسيم إداري) وأخرى 

طبيعية بكونها المنطقة الطبيعية التي تسمى "السوف"، "مدينة الألف قبة" أخذت تنميتها من زراعة النخيل، 

ية، كما تشكل قطب سياحي كما أن موقعها الجيواقتصادي (الحدود التونسية والليبية) جعلها منطقة تجار

مهم بالنسبة للسياحة الصحراوية، وقبل أن نتطرق إلى دراسة المنطقة فلاحيا، لابد من التوقف عند المعنى 

ة)، فالوادي يمثل منطقة "واد يالفلاحي والبيئي للمنطقة، والذي يختلف تماما عن المعنى الإداري (أي الولا

ون النشاط الفلاحي فيها صعب، وهذا راجع إلى الخصائص سوف" و"واد ريغ"، فهذه المنطقة تعرف بك

البيئية والمناخية لها، فهي تعرف بشدة رياحها الرملية والتي يوجد أية تضاريس لإيقافها، وبمياهها الجوفية 

والعميقة، بالإضافة إلى نوعيتها السيئة (شديدة الملوحة) والتي تعرف ارتفاع المياه °) 60إلى ° 55الحارة (

  سطح مسببة بذلك تملح الربة وفقدان المحاصيل والنخيل، خاصة في منطقة "واد ريغ".إل ال

كما نجد في المنطقة نوعين من المستثمرات الفلاحية: مستثمرات بنظام إنتاج فلاحي تقليدي (نظام 

الغوط) المحصور بالكثبان الرملية لحمايته عن الرياح نجده في منطقة "السوف"، ونظام إنتاج فلاحي 

  جديد، قائم على مستثمرات فلاحية تعاونية، ونجده في منطقة "واد ريغ".

دراسة إقليمية للوادي:.1

كم مقسمة إداريا إلى  650تقع ولاية الوادي في الجنوب الشرقي للجزائر، تبعد عن العاصمة بـ 

لة، ومن ڤبلدية، يحدها من الشمال ولاية تبسة، خنشلة وبسكرة، ومن الغرب بسكرة، ور 30دائرة و  12

مح لنا من معرفة التركيب الاقتصادي سالشرق تونس ومن الجنوب ورقلة. سنكتفي بدراسة سكانية والتي ت

 2014للمنطقة وأهم النشاطات التي يمارسونها السكان في المنطقة، فلقد بلغ عدد سكان الولاية سنة 

 735بلدية الوادي بحوالي  نسمة، حيث نجد أكبر تجمع سكاني بعاصمة الولاية أي في 771 900حوالي 

من إجمالي سكان المنطقة، فيما نجد أقل تجمع سكاني ببلدتي "العقلة""  30%نسمة، أي بنسبة  159

). أما عن التركيب 1,17%نسمة ( 6560) و"ورماس" الذي قدر بحوالي 1,32%( 7285بحوالي 

 320 050أي حوالي  58%سنة) تشكل نسبة  59-15السكاني، فتمثل الفئة التي يتراوح عمرها بين (

¡37%سنة) والتي تمثل نسبتها  14نسمة من إجماليي سكان المنطقة، بالإضافة إلى فئة الأطفال (أقل من 
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5%نسمة أي  30 425بلغ عددها سنة فما فوق) والتي  60نسمة، وأخيرا فئة ( 202 375أي بحوالي 

من إجمالي سكان المنطقة. أما الفئة النشطة والتي تمثل قوة العمل بالمنطقة ممثلة في الفئة الممتدة من 

.1من إجمالي السكان 36%نسمة أي بنسبة  201 218) سنة، فقدر عددها بحوالي 16-60(

القطاعات الاقتصادية، والتي حسب  وبالتالي يمكن لنا أن نوضح توزيع الفئة النشطة على مختلف

ويليها  49%إحصائيات مديرية التشغيل بالولاية، يمكن القول بأن أغلب اليد العاملة هي فلاحية بنسبة 

، الإدارة 7%، الخدمات 7%، الصناعة 13%، وقطاع البناء والأشغال بنسبة 16%قطاع التجارة بنسبة 

  طابع الفلاحي للمنطقة، كما هو مبين في الجدول الآتي:، وهذا ما يؤكد ال3%وقطاعات أخرى بنسبة  %5

  2014في ولاية الوادي لسنة  توزيع عدد المشتغلين حسب القطاعات الاقتصادية ):51جدول رقم (

(عامل)عدد المشتغلينالقطاعات

58889الفلاحة

13312الصناعة

96622البناء والأشغال

9029الإدارة

72613الخدمات

98129التجارة

4075قطاعات أخرى

  .2014مديرية التشغيل للولاية،  المصدر:

1
. مذكرة ماجستير في التهيئة العمرانية، جامعة قسنطينة: كلية علوم الأرض الأفاق-الواقع-الزراعة في إقليم واد سوف: الآلياتريان جابر،  

.37-31ص ص  ،2015والجغرافيا والتهيئة العمرانية،
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  مصادر المياه:.2

المصادر المائية في منطقة الوادي، دافع قوي للفلاحة، حيث يساهم بانتظام في زيادة  تشكل

م 40المساحات الزراعية بالمنطقة، وهي تأخذ مصادرها من طبقات المياه الجوفية التي يتراوح عمقها من 

  متر. 1800إلى 

:(السماط السطحي) ل المصدر الرئيسي متر، حيث تمث 40و 10ويتراوح عمقها بين  طبقة الفرياتيك

للنخيل وهي مستغلة في شكل آبار تقليدية.

:متر، وتمثل مخزون مائي معتبر، يصل تدفقه إلى  800و  470ويتراوح عمقها بين  طبقة الميوبليوسان

غ/ل). 7-4لتر/الثانية للبئر، وهي أكثر المياه الجوفية استغلالا لقلّة ملوحتها ( 35

لتر/الثانية، إلا أنها  250متر، ويصل تدفقها إلى  1800و  1400ين ويتراوح عمقها ب بيان:لطبقة الأ

مما يستوجب تبريدها قبل توجيهها للري.° 60و ° 40تتميز بالحرارة الشديدة التي تتراوح بين 

إن طريقة استغلال هذه المياه تتم عن طريق حفر الآبار، والتي تتميز بتكلفتها العالمية في الحفر، 

ق استخدام الكهرباء، فلذلك على الدولة الاستثمار في الطاقات المتجددة، وخاصة وفي منحها عن طري

الطاقة الشمسية، لاستغلالها والاقتصاد من تكاليف الري الفلاحي بالمنطقة، ورغم تكاليفها العالية إلا أنه 

 2009ي سنة ساهم استغلال المياه الجوفية في زيادة المساحة الزراعية المسقية بالمنطقة، حيث قدرت ف

هكتار، أي بزيادة قدرت نسبتها  80 361إلى ما يقارب  2014هكتار، لتصل سنة  26 376بحوالي 

من إجمالي المساحة الزراعية  23%نسبة  2014، وشكلت المساحة المسقية لولاية الوادي في سنة %33

الرش بالمسقية بالجنوب. أما عن أنواع تقنيات الري بالولاية، فنجد أن الزراعة تعتمد على الري 

Gravitaire) بمساحة (هكتار، والري عن طريق الغمر 32 004Aspersion) هكتار،  26 805) بمساحة

  هكتار. 21 552) بمساحة قدرها Localiséeوأخيرا الري بالتنقيط (
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  ).2014-2009تطور المساحة الزراعية المسقية في الوادي للفترة الممتدة ( ):52( رقمجدول 

المساحة (هكتار)السنة

200937626

201052166

201166867

201265180

201374976

201436180

DSASIعلى إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: من إعداد الطالب بناءا المصدر: :

Stat.Agri.Série B 2000à2014

وعليه، من بيانات الجدول نلاحظ التطور الذي حققته الولاية في زيادة المساحة الراعية المسقية 

ه بالمنطقة في )، التي استغلت مصادر الميا2014-2009وهذا راجع إلى تنفيذ التجديد الفلاحي والريفي (

 2014النشاط الفلاحي، وحسب تقرير مديرية المصالح الفلاحية لولاية الوادي، تراوح عدد الآبار لسنة 

:1كالآتي

ألف لتر/الثانية. 15بئر، بتدفق يصل إلى  550الآبار العميقة والمتوسطة: -

ألف لتر/الثانية. 75بئر، بتدفق يصل إلى  30 000الآبار السطحية: -

  أنظمة الري المستخدمة لنفس السنة، فهي كالآتي:أما عن 

.34%نظام السقي بالغمر: -

.33%نظام السقي بالرش: -

.30%نظام السقي بالتقطير: -

.3%نظام الغوط: -

1
.2-1، ص11/10/2015¡: تقرير حول القطاع الفلاحي بولاية الواديمديرية المصالح الفلاحية لولاية الوادي 
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  .2014-2013للموسم  الفلاحة في الوادي.3

المستويين يشكل القطاع الفلاحي لولاية الوادي بشقيه الإنتاج النباتي والحيواني أهمية بالغة على 

ألف 85الاقتصادي والاجتماعي ولا تقتصر هذه الأهمية على زيادة المساحة المستغلة والتي مقدارها 

مليون قنطار محتلا المرتبة الثانية  16هكتار، بل تجاوزتها إلى كمية الإنتاج النباتي الذي بلغ ما يقارب 

اع أثرا اجتماعيا بارزا والمتمثل في مليار دج، كما أن للقط 132.4وطنيا محققا دخل فلاحي مقدر بـ 

  ألف منصب شغل. 120حجم التشغيل الذي تجاوز 

وفي هذا الإطار يأتي هذا التقرير لتقييم مدى تحقيق الأهداف المسطرة واستخلاص النقائص 

  الملاحظة وبرمجة المشاريع التنموية الضرورية لدفع عجلة التنمية في القطاع.

قدرات القطاع الفلاحي :- أ

  المساحات :*

:4المساحة الإجمالية للولاية 458 هكتار.  680

: 1مساحة المراعي 444 هكتار.  181

: 85المساحة الفلاحية المستغلة من مساحة الولاية. %2هكتار أي نسبة  000

:)2014/2015(الإنتاج الفلاحي لموسم- ب

  الإنتاج النباتي:*

 : النخيل

o : 36المساحة الإجمالية هكتار. 680

o : 3تعداد النخيل 3نخلة منها  788400 619 نخلة منتجة. 400

o : 2إنتاج التمور   قنطار. 474000

- : محاصيل الخضر

o : 33هكتار منها بطاطس  40150المساحة الإجمالية هكتار.000

o :12الإنتاج 840 9قنطار منها بطاطس 000 770 قنطار 000

- : الحبوب

o  : قنطارمن القمح الصلب  85705منه قنطار. 356000هكتار بإنتاج  12000المساحة

.CCLSمجمع لدى 
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- : المحاصيل الصناعية

o : 2المساحة 51هكتار بإنتاج  180 قنطار منها : 050

-  : 35هكتار بإنتاج 1530التبغ   قنطار190

- : الأعلاف  

o  : 280هكتار بإنتاج 2181المساحة   قنطار. 000

    الإنتاج الحيواني:*

التعداد :    -

o : 550الأغنام نعجة. 310000رأس منها  000

o  : بقرة حلوب. 820رأس منها 16000الأبقار

o : 532الماعز معزة. 346000رأس منها  000

o : ناقة. 23000رأس منها  38000الإبل

  المنتوجات ذات الأصول الحيوانية  :    -

o قنطار.84519:..............................اللحوم الحمراء

o..............................: قنطار. 17183اللحوم البيضاء

o..............................:          لتر. 29620000الحليب

o..............................:          بيضة. 13331000البيض

o.................:        قنطار. 4583.............. الصوف

o          قنطار 8943:...............................  الجلود  

:1في الولاية العقار الفلاحيتطور  المطلب الثاني:

حسب مصادر مديرية المصالح الفلاحية لولاية الوادي، تراوحت المساحة الصالحة للزراعة 

)SAU ألف هكتار، وتعود هذه الزيادة إلى مجهود الدولة في  80بحوالي  2014) بالولاية في سنة

، 03-10والقانون المتضمن للامتياز  18-83استصلاح الأراضي من خلال قانون الحيازة الملكية 

 واللذان شجعا المستثمرين في المجال الفلاحي على الاستثمار في المنطقة، وخاصة أن الدولة، قدمت

1
.12-11مدیریة المصالح الفلاحیة لولایة الوادي: تقریر حول القطاع الفلاحي بولایة الوادي، مرجع سابق الذكر، ص 
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إعانات وتسهيلات للحصول على العقار الفلاحي بالجنوب الجزائري عامة، كما تم تفعيل الجهاز المتعلق 

 13المؤرخة في  162بالعقار الفلاحي في الولايات الصحراوية من خلال التعليمة الوزارية المشتركة رقم 

 بالتأمين القانوني والمستدام ، والتي هدفت إلى تعزيز الأسس الاقتصادية لتلك المناطق، أولا2013فيفري 

للعلاقة بين المستثمر والأرض التي يستغلها، ثم بعد ذلك، ربح بصفة دائمة أراضي جديدة صالحة 

  للزراعة من أجل الزيادة في الإنتاج في كل الفروع والمساهمة كذلك في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.

  الامتياز الفلاحي:-1

  المؤرخ في    108/2011نشور الوزاري المشترك رقم الامتياز الفلاحي في إطار الم

  المتضمن إنشاء مستثمرة فلاحية جديدة وتربية الحيوانات  في هذا الإطار تم :   23/02/2011    

  3584هكتار لفائدة 19577محيط بمساحة 68تم إنشاء مستفيد من طرف اللجنة              

  الولائية منها: 

07  مستفيد انتهت بها الدراسة من طرف  220هكتار لفائدة  1200محيطات بمساحةBNEDER

  واستفادت من التمويل للعمليات الهيكلية التالية :

o100 كلم كهرباء تم التعرف  على المحيطات مع سون لغاز

o100 )كلم مسالك فلاحية منحت إلىEAGR(

10  كلم 128دراسة الجدوى واستفادت من  انتهت بها مستفيد 680هكتار لفائدة  2500محيط بمساحة

مسالك.

08 انتهت بها دراسة الجدوى من طرف مكاتب  مستفيد. 620هكتار لفائدة  3500محيطات بمساحة

الدراسات الخاصة.

10  مستفيد في انتظار ابرام الاتفاقية بين الوزارة الوصية  730هكتار لفائدة  3500محيطات بمساحة

بخصوص دراسة الجدوى. (BNEDER)ومكتب الدراسات

06  مستفيدا في انتظار ابرام الاتفاقية بين الوزارة الوصية  725هكتار لفائدة  1700محيطات بمساحة

بخصوص دراسة الجدوى. (BNEDER)ومكتب الدراسات

06  مستفيدا في انتظار ابرام الاتفاقية بين الوزارة الوصية  440هكتار لفائدة  3157محيطات بمساحة

بخصوص دراسة الجدوى. (BNEDER)ومكتب الدراسات
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مستفيدا مع العلم ان دراسة  169هكتار موجهة للاستفادة الفردية لفائدة  4400محيطا بمساحة  21

  .الجدوى لهذه الفئة على عاتق المعنيين

:A.P.F.A1الحيازة على الملكية العقارية عن طريق الاستصلاح -2

إلى تشجيع المواطنين الجزائريين  13/08/1983المؤرخ في  83/18يهدف القانون رقم 

  للاستصلاح أقصى ما يمكنهم من القدرات الفلاحية في المناطق الصحراوية، وبالمقابل 

تعترف الدولة بحق الحيازة على الملكية العقارية لكل مواطن قام بعملية الاستصلاح حسب 

  ول. ومنذ الشروع في تطبيق هذا القانون تم تحقيق النتائج التالية:ن السارية المفعيالقوان

  عملية التوزيع-)1.2

  شملت عملية التوزيع كل تراب الولاية و قد كانت نتائجها كما يلي: 

 : 18هكتار لفائدة  94605المساحة الموزعة بلدية. 30مستفيد. موزعة على  858

  عملية التسوية الإدارية:    -)2.2

  إن عملية التسوية تدخل ضمن إجراءات:                

 10المؤرخ في 724-83والمرسوم رقم  13/08/1983المؤرخ في  83/18القانون رقم 

الذي يحدد الإجراءات المتبعة في عملية التسوية. 1983/ 12/

والمتضمن التسوية الإدارية  08/06/2011المؤرخ في  402رقم ر الوزاريوالمنش

.13/08/1983المؤرخ في  83/18رات الفلاحية المنبثقة عن القانون رقم للمستثم

13وفي هذا الإطار تم تعداد  66قرار بمساحة 034 هكتار تجاوزت الخمس سنوات  009

6القانونية موزعة عبر تراب الولاية و قد تم تسوية  هكتار وهي مقسمة 28157قرار بمساحة  449

  كما يلي: 

  :هكتار. 9502قرار بمساحة  2162قرارات رفع الشرط الفاسخ  

 :هكتار.  18655قرار بمساحة  4287قرارات الإلغاء

1
13مدیریة المصالح الفلاحیة لولایة الوادي: تقریر حول القطاع الفلاحي بولایة الوادي، مرجع سابق الذكر،ص
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  تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز:-3

المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك  87/19في إطار القانون    

الخاصة للدولة  تم اتخاذ إجراءات من طرف الوزارة في هذا الشأن وهو إنشاء الديوان الوطني للأراضي 

ر ومن أولى تدخلاته الفلاحية والذي من مهامه تسيير العقار ألفلاحي ومعالجة كل القضايا المتعلقة بالعقا

EACتسوية جميع الملفات الخاصة بالمستثمرات الفلاحية ( -EAI للقطاع العمومي والمنبثقة عن القانون (

سنة قابلة للتجديد وذلك طبقا للقانون  40وتحويلها من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز لمدة  87/19

  والعملية تشمل:والمذكور أعلاه  15/08/2010المؤرخ في  10/03رقم 

o  :3عدد المستثمرات المعنية بالعملية هكتار. 3200مستثمرة على مساحة  100

o .......................:2عدد الملفات المقبولة ملف. 535

o     ........................: 2عدد العقود المنجزة ملف. 464

o      ........................:نسبة العقود المنجزة% 97

ومن الناحية العملية، ساهمت مختلف البرامج الفلاحية من توسعت القاعدة الإنتاجية بالولاية وذلك 

هكتار  80 000، لتصل إلى حوالي 2009هكتار سنة  57 559بزيادة المساحة الصالحة للزراعة من 

  ، أي من مجموع (م. ص. ز) في الجنوب، كما هو مبين في الجدول الآتي:2014سنة 

  ).2014-2009تطور المساحة الصالحة للزراعة بولاية الوادي للفترة ( ):53رقم (جدول 

المساحة (هكتار)السنة

200955957

201072062

201189267

201280071

201341076

201400080

DSASIمن إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: المصدر: :

Stat.Agri.Série B 2000à2014
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من خلال ما سبق، يمكن القول بأن العقار الفلاحي في الولاية عرف زيادة ملحوظة قدرت 

بحوالي، إلا أنه مقارنة بالمساحة التي قدمت للاستصلاح في مختلف السياسات العقارية للولاية، تبقى هذه 

تفاء بتوزيع الأراضي على المستثمرين وتقديم لهم النسبة ضعيفة جدا، وعليه لا يجب على الدولة الاك

الدعم المالي والمادي للاستصلاح، بل يجب تفعيل آليات رقابة ووضع تقرير تقييمي سنوي حول وتيرة 

  تقدم مشاريع الاستصلاح وتسليط عقوبات على اللذين لم يلتزموا بعقودهم وإلتزاماتهم.

  ية الوادي وأهم مشاكل الزراعة فيها:تطور الإنتاج الفلاحي في ولاالمطلب الثالث: 

:1نظرة عن واقع الإنتاج الفلاحي في الولاية-1

، وهذا راجع إلى الإستراتيجيةتشهد منطقة الوادي تنوعا زراعيا للمحاصيل والمواد الغذائية 

التطور المستمر للمساحة الزراعية بالمنطقة، والتي يطغى عليها نظام الواحات وزراعة النخيل، بنسبة 

  من مجموع الأراضي الفلاحية بالمنطقة، كما هو مبين في الجدول الآتي: %45

  .2014لسنة  توزيع الأراضي الزراعية في ولاية الوادي ):54جدول رقم (

المساحة (هكتار)توزيع الأراضي

  الأراضي المحروثة
63137المزروعات العشبية

5002أراضي مستريحة

  أراضي المزروعات الدائمة

140زراعة الكروم

450غرس الأشجار المثمرة

31الحمضيات

9132الزيتون

33536النخيل

00080المجموع

  .2014مديرية المصالح الفلاحية لولاية الوادي  المصدر:

1
.6-4مدیریة المصالح الفلاحیة لولایة الوادي: تقریر حول القطاع الفلاحي بولایة الوادي، مرجع سابق الذكر، ص 
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وضعية تثمين المنتوجات الفلاحية:-2

على أرض بالوادي مجموعة من الإنجازات التي جسدت  2014عرف القطاع الفلاحي سنة 

الواقع في إطار سياسة التجديد الفلاحي و الريفي، التي وضعت كإحدى أهدافها، تطوير القاعدة الإنتاجية 

بولايات الجنوب، من خلال توفير الوسائل المادية للفلاحين حتى يتمكنوا من زيادة إنتاجهم الفلاحي، 

يلي: وتمثلت أهمها في ما

 :منجزة في إطار الدعم. 3م57500منها  3م 83000غرفة بحجم  60غرف التبريد

 20مع وجود مشروع في طور الانجاز لمجمع تبريد بطاقة   ببلدية الطريفاوي. 3م 000

 :6وحدات بقدرة إنتاجية  04وحدات توضيب التمور طن في السنة. 000

 :قنطار في الساعة منها واحدة تقليدية. 77وحدات بقدرة تحويلية  05معاصر زيتون

  الثروة النباتية والحيوانية:حماية -3

الصحة النباتية -)1.3

العلاجية: التدخلات-)1.1.3

:965 ................ مكافحة البوفروة وسوسة التمر نخلة 000

:هكتار. 160 ............................ مكافحة القوارض

:هكتار 17 ......................... مكافحة حفار الطماطم  

التفتيش والمراقبة: -)2.1.3

:( الجبار ) نخلة. 13962 ...................... فسائل النخيل

 قنطار 8585 .............. الموجهة للتصدير:مراقبة التمور

  حماية الصحة الحيوانية: -)2.3

  حملة الوقاية من الحمى القلاعية:-)1.2.3

:رأس.14236 ........................ عدد رؤوس الأبقار الملقحة
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  حملة التلقيح ضد مرض الجدري:-)2.2.3

:رأس.345800 ..................... عدد الرؤوس الأغنام الملقحة

  30/9/2015انتهت العملية في 

: 2013/2014الفلاحي للموسم التكوين والإرشاد -4

فيما يخص الإرشاد الفلاحي بالولاية، فلقد برمجت مديرية المصالح الفلاحية بالتعاون مع 

المؤسسات الإرشادية التابعة للقطاع من القيام بحملات تكوين وإرشاد للفلاحين، ويمكن تقييمه بكونه 

التكوين للقضايا والمشاكل التي تعاني منها ضعيف على المستويين الكمي والنوعي خاصة، حيث لم يمس 

الزراعة في الولاية، بل ارتكز فقط على أساليب زيادة الإنتاج الفلاحي دون إعطاء الفلاح كم معرفي الذي 

  من خلاله سيتمكن من استخدام طرق حديثة للفلاحة ومواجهة المشاكل التي يعاني منها بأقل تكلفة وفعالية.

  :الإرشاد الفلاحي -)1.4

  الإرشاد الجواري:-)1.1.4

  .2014):الإرشاد الجواري في ولاية الوادي للموسم الفلاحي 55جدول رقم(

  حصة  النشاطات الإرشادية
الفئات المستهدفة

إطاراتفلاحين

(حول أهم الزراعات في المنطقة مثل أيام إعلامية وتحسيسية 

الفلاحي ..الخ وشرح إجراءات الدعم .زيتون، بطاطس  نخيل،

  وإنشاء مزارع فلاحيه جديدة)

1184460524

622510354(في مختلف الزراعات)أيام برهنة

( للمستثمرات الفلاحية لتقديم النصح والإرشاد زيارات ميدانية

  للفلاحين والمربين)
12603860/

144010830878المجموع



الزراعية المستدامة في الجنوب الجزائري: حقيقة أم شعار؟الفصل الرابع:          التنمية 

296

  الإرشاد الجماهيري:-)2.1.4

الموجه للجمهور دون تحديد طبيعة المهنة، والذي يقام عن طريق عدة وهو نوع من الإرشاد 

قنوات اتصال جماهيري كالمعارض، الإذاعة، التلفزة...الخ، هدفه يكمن في عرض مختلف إنجازات 

الفلاحة الصحراوية في ولاية الوادي لتحسيس السكان حول أهميتها في الإيرادات المحلية للولاية، ومن 

  تي تتبين لنا جهود القائمين على القطاع في الترويج له و تطويره.خلال الجدول الآ

  . 2014): الإرشاد الجماهيري في ولاية الوادي للموسم الفلاحي 56جدول رقم (

عدد المشاركين عدد التظاهرات أو الحصصطبيعة التظاهرة

031150نشاطات تظاهرية (زائر للمعارض)

08300التظاهرات العلمية والتقنية

مفتوحة872النشاطات الإرشادية عبر الإذاعة

مفتوحة04حصص وتحقيقات فلاحية عبر التلفزة الوطنية

  2014مديرية المصالح الفلاحية لولاية الوادي. المصدر:

  التكوين الفلاحي: -)2.4

  .2014): تكوين الفلاحون والمستثمرين في المجال بولاية الوادي لسنة 57( جدول رقم

  عدد الإطارات  التكوينطبيعة 
عدد 

  الفلاحين

تكوين شباب الاستثمار

)CIM108+ANSEJ(

العدد الإجمالي 

  للمكونين

307175235717تكوين قصير المدى 

6060//تكوين طويل المدى 

307175295777المجموع

  .2014الوادي  مديرية المصالح الفلاحية. المصدر:
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:1الفلاحية المطبقة في الولايةالسياسات والبرامج -5

تطبيق برامج فلاحية  2000على غرار باقي ولايات الجنوب، شهدت ولاية الوادي منذ سنة 

والواسطة الاستهلاك، ما  الإستراتيجيةتنموية للنهوض بزراعة صحراوية تساهم في إنتاج المواد الغذائية 

  الوطن. جعل الولاية تحقق نتائج معتبرة مقارنة مع باقي ولايات

  :2014إلى غاية  2000حصيلة الدعم الفلاحي منذ سنة  -5-1

يم الوطني، قلتقوم الدولة من خلال تخصيص بعض الصناديق بدعم النشاط الفلاحي عبر كافة اٌلإ

ولعل أهم صندوق مخصص لتطوير النشاط الفلاحي وتشجيع الاستثمار فيه هو الصندوق الوطني للتنمية 

)، والذي استفاد منه المستثمرون في المجال الفلاحي بولاية FNRDA/FNDIAوالاستثمار الفلاحي (

  الوادي على النحو التالي:

:هكتار. 8621 ....................................... غراسه النخيل

 هكتار. 1718 .............................. الزيتون: شجارأغراسة

:هكتار. 99 ............................. اقتناء البيوت البلاستيكية

:بئر. 255 ................................ حفر الآبار المتوسطة

:بئر. 2391 ................................. حفر الآبار السطحية

مضخة. 6037 ........................................ بار:تجهيز الآ

:حوض. 4149 ................................ انجاز أحواض السقي

13 ........................... انجاز شبكة السقي بالتقطير هكتار. 215

:هكتار. 2644 ........................ تهيئة قنوات السقي والصرف

:3م 58000غرفة بسعة  48 ................................. انجاز غرف التبريد.

:معاصر. 02 ............................... انجاز معاصر الزيتون

:وحدة. 02 ....................... انجاز وحدات توضيب التمور

:جرار ولواحقه. 59 ................................. انجاز العتاد الفلاحي

:وحدة 01 ..........................................   آلة حصاد

:قنطار. 7488 .................................. دعم تصدير التمور

1
.10-6مديرية المصالح الفلاحية لولاية الوادي: تقرير حول القطاع الفلاحي بولاية الوادي، ص ص  
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فلاح.                 3665قنطار لفائدة  64840.................):2014 دعم الأسمدة الفلاحية (سنة

أن كل العمليات لها طابع تجهيزي  FNDIAنلاحظ من خلال حصيلة الدعم المقدمة في إطار 

للمستثمرات الفلاحية بهدف توفير للفلاح كل الوسائل التي تساعده على زيادة إنتاجه، إلا أنها تخلوا من 

بعض الوسائل الهامة في عملية الإنتاج كأدوات وتقنيات استغلال الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء الفلاحية، 

  ها، خاصة في عملية ضخ المياه الجوفية، التي تكلفهم كثيرا.والتي يعاني الفلاحون من نقص

  :2015إلى غاية  2005المشاريع التنموية للفلاحية بالوادي منذ سنة  -5-2

تعتبر المشاريع التنموية تجسيدا للسياسات والبرامج الفلاحية الوطنية الهادفة إلى تطوير الزراعة 

تاج الوطني وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، وعليه سنقوم من في الجنوب، من أجل مساهمة ولاياته في الإن

خلال دراسة طبيعة هذه المشاريع لمعرفة ما إذا تضمنت بعض منها انتهاج نمط إنتاج فلاحي لتطوير 

الزراعة الصحراوية وفق مبادئ ومعايير التنمية المستدامة. فمنذ انطلاق تلك المشاريع المجسدة للمخطط 

) 2014-2009) ولسياسة التجديد الفلاحي والريفي (2008-2000فلاحية والريفية (الوطني للتنمية ال

عملية لتنمية الزراعة الصحراوية بالمنطقة، حيث قدر المبلغ  34استفادت ولاية الوادي من مجموع 

 000 بما يقدر  2014دج، واستهلك منه إلى غاية سنة  4 963 738 000المخصص للعمليات بحوالي 

من المبلغ الإجمالي، وتمثلت أهم المشاريع التنموية التي استفادت منها  43%دج، أي نسبة  2 160 136

  الولاية في نفس الفترة كالآتي:

  عملية  34استفادت الولاية من 

.......................: دج  4.963.738.000المبلغ المخصص  للعمليات

 دج 2.160.136.000:....................................المبلغ المستهلك

 ...................................:43نسبة الاستهلاك%.
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  2005/2015أهم العمليات للمشاريع التنموية:  -) 1.2.5

  ): المشاريع التنموية المنجزة والباقية للإنجاز لتطوير الفلاحة بالوادي58جدول رقم (

  العمليات التنمويةأهم 
المقومات الفيزيائية

للإنجازالمتبقية المنجزةالمبرمجة

كلم 276كلم685كلم961المسالك الفلاحية

كلم 340كلم 190كلم530الكهرباء الفلاحية

/كلم134كلم134فتح شبكة الصرف

/كلم410.5كلم410.5إعادة الاعتبار لشبكة الصرف

آبار15بئر27بئر42بالكهرباء لأبار السقيوربطتجهيز

بئر13بئر10بئر23إنجاز أبار تعويضية (بئر)

080602انجاز أقسام فرعية فلاحية (وحدة)

/11مخبر بيطري (وحدة)

  .2014مديرية المصالح الفلاحية للوادي  المصدر:

رغم المبلغ المخصص لتطوير القطاع الفلاحي بالولاية إلا أن طبيعة المشاريع المبرمجة والمنجزة 

تبقى تقليدية ولا تتماشى مع فكرة حداثة الفلاحة الصحراوية و الارتقاء بها إلى زراعة صحراوية مستدامة 

طبيعية بالإستخدام العقلاني تستخدم التطور التكنولوجي الحديث في نظام الإنتاج و تحافظ على الموارد ال

لها، لكن هذا يعكس بالدرجة الأولى منطق السياسة العمومية الفلاحية للهيئات السياسية المركزية والمتخذة 

للقرار، والتي لم تتبنى بعد معايير تنمية القطاع الفلاحي وتطويره وفق سياق التنمية المستدامة، لهذا كل 

مركز نجد أن تجسيدها في بيئتها الحقيقية غير ملائم، وهو ما يعطل البرامج والمشاريع المصممة في ال

تطوير الزراعة الصحراوية بالجنوب عامة وفي ولاية الوادي على وجه الخصوص. والجدول أسفله 

  يوضح لنا الوضعيات المادية للبرامج والمشاريع المنجزة وفي طور الإنجاز بالولاية.
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.بالوادي الوضعية الفيزيائية والمالية للعمليات التنموية ):59جدول رقم (

العملیةالرقم
مصدر 

التمویل
سنة التسجیل

رخصة 

البرنامج 

الحالیة

%النسبة المئویة

ملاحظة
المالیةالفیزیائیة

PCSCدراسة وانجاز مخبر بیطري بالوادي1
إ. تقییم 2007

2013
31 00010085

منتھیة في طور الغلقالأشغال 

2
دراسة وانجاز مركز لتطویر تربیة الإبل 

بالطالب العربي
PCSC200740 الإنجاز في طور0004509

توصیل الكھرباء وتجھیز أبار3
B.d'Equipe

ment
200737 في طور الانجاز5008974

FNDIA2007150إعادة الاعتبار وفتح شبكة صرف المیاه4 00010075
كلم منتھیة الإشغال 190إعادة الاعتبار -*

كلم منجزة  134فتح شبكة الصرف :  -*

5

إعادة تھیئة لواحات النخیل القدیمة

كھرباء كلم  64.272كلم مسالك +  49.5( 

(

FNDIA2007300 0007464

كلم منتھیة الأشغال 49.5:  مسالك منتھیة-*

كلم في  07منجزة ،وكلم  36فلاحیھ : كھرباء  -*

في طور الدراسةوالباقي  طور الإنجاز

6
كلم مسالك فلاحیة 300انجاز 

)كلم 183رخصة البرنامج تسمح بإنجاز (
FDRMVTC2007200 0009170

الأشغال كلم منتھیة 149.5 -*

الإنجازكلم في طور  18 -*

FDRMVTC200775انجاز أبار تعویضیة بالطبقة الثانیة7 منتھیة في طور الغلق00010078

كلم 41.315الإنارة الفلاحیة على مسافة 8
B.d'Equipe

ment
2007125 منتھیة في طور الغلق00010099

كلم 45.156مسافة الإنارة الفلاحیة على 9
B.d'Equipe

ment
2007125 منتھیة في طور الغلق00010097

10
توصیل الكھرباء وتجھیز نقب

( الشطر الأول)

B.d'Equipe

ment
200750 منتھیة في طور الغلق00010098

PCCE201050دراسة وانجاز أقسام فلاحیة بقمار والدبیلة11 منتھیة -*00010088

PCCE20112القسم الفلاحي بالوادي لإنجازدراسة 12 وھي في طور الغلق منتھیةالدراسة 00010099

PCCE20112الفلاحي بجامعةالفرعي القسم  لإنجازدراسة 13 منتھیةالدراسة 00010081
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14
الفلاحي  ط. الفرعي القسم  لإنجازدراسة 

العربي
PCCE20122 منتھیةالدراسة 00010038

PCCE201220الفلاحي بالواديالفرعي إنجاز القسم 15 منتھیة00010088

PCCE201220الفلاحي بجامعةالفرعي إنجاز القسم 16 الأشغال منتھیة00010091

17
كلم 250الكھرباء الفلاحیة على مسافة 

كلم) 165 لإنجاز( رخصة البرنامج تكفي 
FDRMVTC2012625 0003363

في طور الانجاز منجزة والباقي  كلم 53 -*

FSDRS20125التأطیر18 تم تجمید العملیة//000

19

حمایة وتنمیة الواحات والمزروعات الواحیة  

كلم مسالك +إعادة الاعتبار لشبكة  75(انجاز

كلم) 220الصرف 

FSDRS2013351 000

98مسالك 

60
كلم مسالك فلاحیة منجزة . 73 -*

منجزةشبكةالصرفكلم إعادة الإعتبارل 220 -* الصرف 

100

20
تعویضیة (  أبارانجاز وتجھیز  CT ) على  

م/ط 3000مسافة 
FDRMVTC

إ. تقییم 2007

2013
175 في طور الإنجاز0005539

21
كلم  253تنمیة القدرات الإنتاجیة (انجاز 

كلم كھرباء) 85مسالك +
FSDRS2013931 000

7.9مسالك 
28

كلم منجزة 200:  مسالك  -*

في طور الدراسةكلم  85الكھرباء :  -* 0كھرباء 

22
دراسة وانجاز وتجھیز مقرا 

بالرباحمع سكن وظیفي الفلاحي الفرعیملقس
PCSC

إ. تقییم 2007

2013
27 منتھیة في طور التسویة المالیة0009584

FNDIA2013193لمحیطات الامتیازكلم مسالك  100انجاز 23 كلم  37تم إنجاز 10063.728 EAGR

FNDIA2013350كلم كھرباء لمحیطات الامتیاز 100انجاز 24 زمن طرف سونا لغا في مرحلة الدراسة//000

FDRMVTC201324محیطات الامتیاز 08دراسة الجدوى لـ 25 00010042
المحیطات وھي في طور تم استلام الدراسة لكل 

التسویة المالیة

26
الفلاحي الفرعي القسم  وتجھیز دراسة وانجاز

بحاسي خلیفة
B.d'Equipe

ment
201328 في طور الإنجاز0007015

27
الفلاحي الفرعي دراسة وانجاز وتجھیز القسم 

بالرقیبة
B.d'Equipe

ment
201327 في طور الإنجاز0002002

FSDRS20135التأطیر28 تم تجمید العملیة//000
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FSDRS2013350حمایة وتنمیة الواحات والزراعات الواحیة29 000

72مسالك 

20

كلم  مسالك فلاحیة. 65تم انجاز  -

م/ط)أبار تعویضیة بالطبقة 1200انجاز وتجھیز ( -

الثانیة

 09التموین بمحولات كھربائیة ومستلزماتھا لـ ( -

)أبار موجودة 

أبار 14تموین وتركیب مضخات غاطسة لـ  -

فلاحیة

20أبار    

محولات 

0كھربائیة  

مضخات 

100

PCCE201418انجاز القسم الفلاحي بالطالب العربي30 منتھیة في طور التسویة المالیة00010071

PCCE201415أقسام فرعیة فلاحیة 05تجھیز 31 منتھیة في طور الغلق00010095

FSDRS2014350حمایة وتنمیة الواحات والزراعات الواحیة32 000

83مسالك 

25

كلم مسالك فلاحیة 67تم انجاز  -*

م /ط أبار تعویضیة بالطبقة الثانیة في  900  -*

طور تحلیل عروض مناقصة الانجاز.

كلم كھرباء فلاحیة في طور تحدید مناطق  30 -*

الانجاز.

0أبار     

0كھرباء 

FSDRS20145التأطیر33 تم تجمید العملیة//000

34
إنجاز الاعمال الھیكلیة لمحیطات الاستصلاح 

كلم مسالك ) 128عن طریق الامتیاز( 
FNDR2015255.138//في طور تحلیل العروض

2014مديرية المصالح الفلاحية لولاية الوادي. المصدر:
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المصالح الفلاحية من استثمارات في المجال الفلاحي من بالإضافة إلى المجهودات التي تبذلها 

الخاص يعرف قفزة نوعية من خلال أنماط وعدد فإن القطاع  خلال مختلف المشاريع التنموية،

المشاريع المقدمة في الفترة الأخيرة والتي تمت الموافقة عليها على مستوى اللجنة الولائية لتحديد 

 الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، والتي بلغ عدد المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة إلى

  تالية:مشروع مقسمة حسب النشاطات ال 53

الولائية لتحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط ): المشاريع المنجزة في إطار اللجنة 60جدول رقم (

  .للوادي العقار

الوحداتتصنیف المشروعالرقم

06وحدة توضیب الخضر والفواكھ01

13وحدة تخزین التمور02

09وحدة لإنتاج الأعلاف03

10وحدة توضیب التمور04

01وحدة إنتاج الطماطم المصبرة05

04وحدة إنتاج الحلیب06

02والعجائن ىوحدة إنتاج الكسكس07

04معصرة الزیتون08

03وحدة إنتاج الشیبس09

01وحدة إنتاج البسكویت11

01وحدة إنتاج الصوص12

  .2014مديرية المصالح الفلاحية لولاية الوادي  المصدر:

من ملاحظات حول مختلف المشاريع التنموية في المجال الفلاحي، سواء التي  ما يمكن استنتاجه

بادرت بها الدولة من خلال إداراتها العمومية أو بادر بها المستثمرون الخواص بشكل عام، هو أن كل 

المشاريع لم تأت بحلول دائمة لمختلف المشاكل الطبيعية (تملح التربة، تغيرات مناخية، حماية 

ات من الرياح القوية...) والمادية (نقص الكهرباء، تحليل المياه الجوفية المالحة) التي تعاني منها المستثمر

الزراعة الصحراوية بالمنطقة، بل ارتكزت كلها على توسعت القاعدة الإنتاجية لرفع معدلات الإنتاج 

  الفلاحي فقط.
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بعين الاعتبار استغلال  لم تهدف تلك المشاريع إلى النهوض بتنمية زراعية مستدامة تأخذ

الموارد الطبيعية المتاحة والطاقات المتجددة وتخصيصها بطريقة عقلانية في عملية الإنتاج الفلاحي. 

خاصة ما يتعلق بالكهرباء الفلاحية المكلفة جدا للفلاح، والتي تجعله يتخلى عن نشاطه جزئيا، حيث 

  كهرباء لضخ المياه الجوفية.لاحظنا وجود عدة آبار لا تستغل نتيجة غلاء تكلفة ال

) في صنع السياسات الفلاحية من طرف الهيئات المركزية، TOP-DOWNإن اعتماد مقارنة (

جعلها تضع برامج ومشاريع لا تستجيب لواقع الزراعة الصحراوية والمشاكل التي تعاني منها، حتى الفلاحية 

  ة للسلطات والهيئات المحلية المختصة.بالجنوب وترك المبادرة في وضع السياسات والبرامج الفلاحي

  ):2014-2009الإنتاج الفلاحي بالولاية للفترة الممتدة ( -6

يتميز الإنتاج الفلاحي بشقيه النباتي والحيواني بمنطقة "السوف" بتنوع جعل من الولاية تساهم 

الطماطم، البصل بنسبة كبيرة في الإنتاج الوطني، خاصة فيما يعني الزراعات الحقلية كالبطاطس، 

مليون نخلة منها  3 788 400بالإضافة إلى إنتاج التمور أين بلغ تعداد النخيل بحوالي  الخ،والثوم...

هذه  ةدراسالز في يركستم التقنطار سنويا. إلا أنه س 2 474 000نخلة تنتج ما يقارب  3 619 400

افة إلى الإنتاج الحيواني من لحوم إنتاج المواد الغذائية الاستراتيجية كالحبوب والبطاطس، إض على

  حمراء وبيضاء ومادة الحليب.

:الإنتاج النباتي

أي  47%تتصدر المزروعات العشبية في ولاية الوادي للمساحة الصالحة للزراعة بنسبة 

هكتار من الأراضي المستريحة (بور)،  2 500هكتار، بالإضافة إلى حوالي  37 631بحوالي 

بية المصدر الأساسي لإنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية خاصة منها فباعتبار الزراعات العش

الخضر والبطاطس، فلقد تمكنت الزراعة الصحراوية من خلال مختلف السياسات والبرامج الفلاحية 

من المساهمة في إنتاجها، بحيث قدرت المساحة  ،المطبقة بالجنوب، ولاسيما في ولاية الوادي

هكتار وهي تعادل نسبة  41 710بحوالي  2014عشبية في الولاية لسنة المخصصة للزراعات ال

مليون هكتار)، وهي نسبة ضعيفة جدا، فيحين  4.41من إجمالي المساحة الوطنية لهذه الزراعات (%1

هكتار، أي بنسبة  40 150قدرت المساحة الزراعية المخصصة لزراعات الخضر لنفس السنة بحوالي 

الزراعية الوطنية لهذه الزراعات.من إجمالي المساحة  %8
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أما عن إنتاج الخضر أو المحاصيل الحقلية بالولاية، فهي متنوعة، حيث بلغ معدل إنتاجها في 

  من الإنتاج الوطني. 10,4%مليون قنطار وبنسبة مساهمة قدرت بـ  12.8حوالي  2014سنة 

البطاطس:-

وإنتاجا، حيث تعرف بجودة إنتاجها لهذا أصبحت الزراعة الأولى في منطقة "السوف" مساحة 

الولاية الرائدة وطنيا في إنتاج البطاطس، وهذا يعود إلى عدة  2011صبحت منذ سنة وأ المحصول,

:34أسباب منها

إمكانية زراعتها مرتين في الموسم الفلاحي للواحد: مبكرة بداية من شهر سبتمبر ومتأخرة في -

شهر مارس

و البطاطس من دون تشوهات مما يعطي منتوج ذو جودة ونوعية.ملاءمة التربة المفككة لنم-

كما تشكل المساحة المخصصة لزراعة البطاطس نسبة كبيرة من المساحة الإجمالية لمحاصيل 

ألف هكتار مخصصة للبطاطس، أي بنسبة  33هكتار منها  40 150الخضر بالولاية والتي بلغت 

قنطار  3 588 962نتاجها، بحيث ارتفع من حوالي . ما جعل الولاية تشهد قفزة نوعية في إ%82

 890 000إلى حوالي  2014قنطار في الهكتار ليصل سنة  252,7وبمعدل إنتاجية بلغ  2009سنة 

قنطار في الهكتار. وهو ما يبينه الجدول الآتي: 330قنطار وبعدل إنتاجية قدر بـ  10

  )2014-2009البطاطس في ولاية الوادي(): تطور الإنتاج و الإنتاجية لمادة 61جدول رقم(

  الإنتاجية (ق/ها)  وطنيا  الإنتاج (ق)  المساحة (ها)  السنة

200920014962588357036026252,7

201080018320206611500333330,1

201100024700221793662138300,9

2012200300001761175819442370,1

2013000350007251128028049335

2014000330008901015573546330

DSASIمن إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: المصدر: : Stat.Agri.Série B

2000à2014

34
.102 ص ریان جابر، مرجع سابق الذكر، 
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الحبوب:-

"واد سوف"، نظرا لحداثة تعد زراعة الحبوب وخاصة القمح الصلب من المحاصيل الجديدة في 

التجربة، فهي تزع في إطار الندرة الزراعية قصد تجديد التربة بعد عدة محاصيل من زراعة البطاطس، 

إلا أن هناك برنامج على مستوى مديرية المصالح الفلاحية للولاية، يهدف إلى تثمين هذا المحصول من 

  إنتاج هذه المادة الاستراتيجية.هكتار، لتشجيع  12 000خلال زراعة مساحة تقدر بحوالي 

أما فيما يخص المساحة الفعلية لزراعة الحبوب في المنطقة، فهي تتميز بضعفها، مقارنة 

هكتار، لترتفع إلى  3552بحوالي  2009بالمساحة الصالحة للزراعة للولاية، بحيث قدرت في سنة 

من مجموع المساحة الزراعية  10,6%، مشكلة بذلك نسبة 2014هكتار في سنة  8500حوالي 

للولاية، فضعفها يعود بالدرجة الأولى إلى عدم اعتماد هذا المحصول من طرف الفلاحين المحليين، 

نظرا لكون محاصيل أخرى كالخضر، البطاطس، أكثر إنتاجية وضمانا من زراعة الحبوب، وعليه، 

  الآتي:يمكن ملاحظة تطور المساحة المخصصة لإنتاج الحبوب في الجدول 

  )2014-2009): تطور المساحة المخصصة لإنتاج الحبوب بالوادي(62جدول رقم(

المساحة (ها)السنة

20095523

20107044

20111274

20127314

20135005

20145008

DSASIمن إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: المصدر: :

Stat.Agri.Série B 2000à2014
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أما عن الإنتاج، فهو مرتبط بالقاعدة الإنتاجية المتمثلة في الأرض الفلاحية المخصصة لزراعة 

الحبوب من جهة، ونظام الإنتاج المعتمد، والذي يتميز بعدم تطوره، كل هذه العوامل جعلت من إنتاج 

فزراعة  الحبوب في ولاية الوادي، لا ترق إلى المستوى المطلوب، ولا تغط الطلب المحلي عليه.

الحبوب المعتمدة في الولاية، تشكل نسبة أكبر من الحبوب الشتوية، وخاصة القمح الصلب، والشعير، 

أما عن الحبوب الصيفية فهي منعدمة. فرغم النقص المادي الذي يعاني منه هذا المحصول الغذائي 

تاج الحبوب قدر معدل إن 2009الاستراتيجي، إلا أن زراعته حققت نتائج متوسطة، حيث سجلت سنة 

إلى حوالي  2014في الهكتار، ليرتفع في سنة  41.2قنطار وبإنتاجية بلغت  140 199بحوالي 

في الهكتار، وهذا يعود إلى سياسة التجديد الفلاحي  38,9قنطار وبمعدل إنتاجية قدرت بـ  317 220

ة للفلاحة بشكل عام، إلا أن والريفي، التي جعلت من زراعة الحبوب في الولاية من بين الأهداف الأولي

).0,9%مردود الولاية منها تبقى ضعيفة مقارنة بالإنتاج الوطني للحبوب (

  ). 2014-2009( ): تطور إنتاج وإنتاجية الحبوب في ولاية الوادي63( جدول رقم

الإنتاجية (ق/ها)الإنتاج (قنطار)السنة

200919914041,2

20101589827

201131511227,2

201220312129,6

201382021539,2

201422031738,9

DSASIمن إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: المصدر: :

Stat.Agri.Série B 2000à2014
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:الإنتاج الحيواني

ومادة الحليب بالثروة الحيوانية يرتبط الإنتاج الحيواني لكل من اللحوم الحمراء والبيضاء 

  رأس، موزعة على الشكل التالي: 1 136 000حوالي  2014للولاية، والتي بلغ تعدادها لسنة 

نعجة. 310 000رأس منها  550 000 الأغنام:-

بقرة حلوب. 320رأس منها  16 000 الأبقار:-

معزة. 346 000رأس منها  532 000 الماعز:-

ناقة. 23 000رأس منها  38 000 الإبل:-

أما عن الإنتاج الحيواني بالولاية فهو متنوع، لكنه محدود بالمقارنة مع الإمكانيات الطبيعية 

والفلاحية (مياه، أعلاف، ...) التي تتمتع بها المنطقة، وذلك رغم البرامج والمشاريع التي جاءت في 

يواني بشعبتيه اللحوم الحمراء ) لتطوير الإنتاج الح2014-2009ظل سياسة التجديد الفلاحي والريفي (

  والبيضاء وشعبة الحليب.

فيما يخص إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء، يتميز عموما بضعفه، وهذا راجع إلى أن معظم 

النشاط الفلاحي بالمنطقة موجه نحو الإنتاج النباتي، ماعدا بعض البلديات، كبلدية "الرباح" و"النخلة"، 

بالإضافة إلى نقص غرف التبريد التي تساعد في تخزين المنتوج وتسويقه  المعروفتين بتربية المواشي،

بطريقة نظامية، صحية وفاعلة، ورغم هذا النقص المادي إلا أن الولاية حققت نتائج في إنتاج اللحوم 

 549، أين قدر بحوالي 2009الذي عرف تطورا ملحوظا منذ سنة  -وخاصة لحم الغنم -الحمراء 

قنطار (المرتبة الثالثة بعد الأغواط وبسكرة)، أي  123 000إلى معدل  2014ع سنة قنطار، ليرتف 96

، إلا أن مساهمة الولاية في إنتاج اللحوم الحمراء على المستوى الوطني تبقى 27%بزيادة نسبتها 

  .2014فقط سنة  0,5%ضعيفة جدا وشكلت نسبة 
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  )2014-2009بالوادي(): تطور إنتاج اللحوم الحمراء 64( جدول رقم

  السنة

الإنتاج (قنطار)

  المجموع

آخرمصدر لحم الخروفلحم البقر

2009---54996

2010---268100

2011314130554549645865103

2012647126604631746624105

2013000138904705049940109

2014000242004980049000123

DSASIمن إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية: المصدر: :

Stat.Agri.Série B 2000à2014

، إلا 2013كما يعرف إنتاج اللحوم البيضاء في الولاية، تذبذبا وارتفاعا متوسط بدأ منذ سنة 

 أنه على العموم يبقى ضعيف وهذا راجع إلى نقص تربية الدواجن في الجنوب بشكل عام، حيث تُعد

مكلفة جدا، بالإضافة إلى المناخ الصعب الذي لا يساعد على تطويرها، خاصة في ظل الوسائل 

التقليدية المعتمدة في ذلك، ورغم هذه العوائق إلا أن ولاية الوادي تحتل المرتبة الثالثة في إنتاج اللحوم 

 20 000إلى  2014قنطار، ليرتفع سنة  6 444بحوالي  2009البيضاء بالجنوب، بحيث قدر سنة 

.0,5%ها إلى قنطار، لكن تبقى مساهمة الولاية في الإنتاج الوطني ضعيف جدا بحيث وصلت نسبت
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  )2014-2009): تطور إنتاج اللحوم البيضاء بالوادي(65رقم ( جدول

(قنطار)الإنتاجالسنة

20096 444

20106 325

20116 314

20125 759

201315 438

201420 000

DSASIمن إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: المصدر: :

Stat.Agri.Série B 2000à2014

إنتاج الحليب:-

يأخذ مصدره أساسا من حليب الناقة، الماعز والبقر، بحيث تحتل الولاية المرتبة الثالثة لإنتاج 

الحليب على مستوى الجنوب، بعد ولاية الأغواط وبسكرة، وهذا راجع من جهة إلى الثروة الحيوانية 

جهة أخرى المحدودة، خاصة البقر الحلوب، وإلى ضعف الوسائل المادية المستخدمة لتربيتها، ومن 

ضعف إنتاج الأعلاف في المنطقة، فهو يعتمد فقط على الأعلاف الاصطناعية (قدرت المساحة 

قنطار)  286 000هكتار وبإنتاج قدر بحوالي  1 925بحوالي  2014المخصصة لزراعتها سنة 

إلا أن  وغياب تام للأعلاف الطبيعية التي يمكن تشجيع إنتاجها بالمنطقة نظرا لتوفر المياه الجوفية،

 29.7بحوالي  2009إنتاج الحليب عموما يتميز بزيادة خفيفة من سنة لأخرى، بحيث قدر في سنة 

، إلا أن معدل 9%مليون لتر، أي بزيادة قدرها  32.5إلى حوالي  2014مليون لتر، ليصل في سنة 

).1%إنتاج الولاية للحليب مقارنة بالإنتاج الوطني يبقى ضعيف (
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  ).2014-2009طور إنتاج الحليب "بالوادي" للفترة (ت ):66رقم(جدول 

لتر)1000الإنتاج (السنة

200979629

201052429

201123530

201258431

201370031

201450032

DSASIمن إعداد الطالب بناءا على إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: المصدر: :

Stat.Agri.Série B 2000à2014

  مشاكل الزراعة في ولاية الوادي:

من خلال الدراسة الميدانية في منطقة "السوف"، تبين لنا الدور الذي تلعبه الزراعة الصحراوية 

في ولاية "الوادي" كمحرك رئيسي للتنمية، فهي تشكل جانب كبير من النشاط الاقتصادي للمنطقة. إلا 

شاكل البيئية منها، والمادية التي تعرقل تطور القطاع الفلاحي وجعله في أنه تم ملاحظة العديد من الم

)، التي 2014-2000مستويات أفضل مما هو عليه، ورغم تطبيق سياسة التجديد الفلاحي والريفي (

الغذائي كأولوية في أهدافها، محاولة في ذلك من وضع حلول لمشاكل الزراعة أخذت مسألة الأمن 

، إلا أن مختلف البرامج الإستراتيجيةبقوة في الإنتاج الوطني للمواد الغذائية  لتساهم الصحراوية،

والمشاريع، التي تم التطرق إليها سابقا، لم تضع حلول ملائمة ودائمة لمختلف المشاكل التي تعاني منها 

زن الزراعة بالوادي، بل اكتفت بوضع وسائل وآليات مادية لتحسين مستوى الإنتاج فقط، كبناء مخا

تبريد، فتح مسالك فلاحية، الربط بالكهرباء الفلاحية، لكن بالمقابل أهملت المشاكل الرئيسية في الولاية 

  والمتمثلة فيما يأتي:
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مشكل تملّح التربة الفلاحية نتيجة استخدام مفرط لمياه الري المالحة، ما أدى بالفلاحين إلى -

ترك مئات الهكتارات سنويا بسبب ظاهرة التملح.

كاليف المرتفعة للنشاط الزراعي بالمنطقة، خاصة تكاليف الكهرباء التي يستخدمها الت-

الفلاحون لضخ المياه الجوفية، ونظرا لتفاقمها يؤدي ذلك بالفلاح إلى ترك "البئر" وبالتالي 

ترك مستثمرته، في حين تتمتع المنطقة بخزان هائل للطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة 

ن عملية استغلالها أن تضع حل نهائي لهذا المشكل.الشمسية التي بإمكا

نقص اليد العاملة المؤهلة، فبالرغم من كون الفلاحة، هو القطاع الأكثر تشغيلا لليد العاملة -

بالولاية، إلا أن الفلاحين والمستثمرين يجدون صعوبة في إيجاد اليد العاملة خاصة في موسم 

الذروة والحصاد.

تماده على وسائل وتكنولوجية غير متطورة مقارنة مع الإمكانيات ضعف نظام الإنتاج، واع-

الفلاحية الهائلة التي تتمتع بها الولاية، والتي بفضل إدخال تحديث تكنولوجي وتطوير البحث 

العلمي الفلاحي، الشبه منعدم بالولاية، يمكن للإنتاج الفلاحي أن يحقق مستويات من الفائض 

.تراتيجيةالاسفي كل المواد الغذائية 

غياب شبكة تسويق فلاحي فعالة ونقص مخازن التبريد، التي تشكل هاجس للفلاحين بالمنطقة، -

والذين يجدون صعوبات في تخزين محاصيلهم وتسويقها ولعل مشكل تسويق البطاطس 

  وتصديرها دليل على ذلك.

  بالإضافة إلى مشاكل أخرى يعاني منها الفلاح بالولاية، والتي نذكر منها:

ضخامة التكاليف، خاصة تلك المتعلقة بتسوية الأرض واستصلاحها.-

الاستهلاك غي العقلاني لمياه الري، نتيجة نقص تكوين الفلاحين على ممارسة زراعة قائمة -

على معايير التنمية المستدامة.

، ضعف مصانع تحويل الغذاء، التي بإمكانها أن تستغل الفائض من الإنتاج في الصناعات الغذائية-

وبالتالي سيشكل ذلك دعما معنويا للفلاح بزيادة إنتاجه من دون التفكير بإتلاف المحاصيل.
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الإجابة  لقد تبين من خلال الدراسة تأكيد أو رفض الفرضيات السابقة, حيث تم الوصول إلى

على الإشكالية السابقة من خلال دراسة وتحليل معطيات وبيانات السياسات العامة الزراعية في 

الجنوب الجزائري، بحيث أفرزت عملية التقييم عن غياب تام لأبعاد التنمية المستدامة في عملية رسم 

فلاحية نظرا للإسراف في وتنفيد السياسة الفلاحية بالجنوب ما أدى إلى تفاقم ظاهرة تملح التربة ال

استخدام المياه الجوفية المالحة وغير المتجددة. رغم تحقيق السياسات الزراعية في الجنوب الجزائري 

لإنجازات معتبرة تمثلت في توسع القاعدة الإنتاجية للقطاع ما أدى إلى تحقيق مستويات انتاج للمواد 

بالإمكانيات المتوفرة بالمنطقة مما نستنتج أن السياسات الغذائية الاستراتيجية، لكنها تبقى ضعيفة مقارنة 

الزراعية لا تقوم على معيار الفعالية ولا حتى الملائمة وهو ما انعكس سلبا على مردود الزراعة 

  الصحراوية.

  الدراسة: نتائج

ولعل أهمها تكمن في مسألة الأمن الغذائي للجزائر بذاته، والذي لا يرتبط تحقيقه فقط بجهود 

قطاع الفلاحة وإنما قد أثرت في بلوغه مجموعة من القطاعات الأخرى التي لا تتناسق ولا تتجانس 

أهدافها مع أهداف القطاع الفلاحي وخاصة منها سياسات تهيئة الإقليم التي استنزفت العديد من 

لاحي، الهكتارات وسياسات البحث والتطوير الفلاحي التي لم تساهم في تحديث أنظمة الإنتاج الف

  بالإضافة إلى عدة قطاعات أخرى.

إن أهم خاصية يتمتع بها القطاع الفلاحي، والتي تشكل نقاط قوة لتنميته وتطويره، هو تنوع 

الإمكانيات الطبيعية والفلاحية في الجزائر، بحيث تشكل المناطق الشمالية بما في ذلك الهضاب العليا 

من إجمالي السكان، وتتميز هذه  %91ن تزيد عن من الإقليم الوطني وتضم لنسبة سكا %13حوالي 

المنطقة بتنوع للتربة الفلاحية الخصبة جدا على المستوى العالمي ومورد المياه المتنوعة مصادره 

والمتجدد (مياه سطحية، مياه جوفية، مياه البحر) بالإضافة إلى مصادر متعددة للطاقات المتجددة، بحيث 

ة استغلال هذه الموارد الطبيعية في النشاط الفلاحي كما يساعد المناخ ما يميز شمال الجزائر هو سهول

المتوسطي على قيام زراعات متنوعة ولاسيما الزراعات الإستراتيجية، في حين يمثل الجنوب 

 40من مجموع السكان ( %9من الإقليم الوطني وبنسبة سكان تقدر بحوالي  %87الجزائري لحوالي 

ما يتمتع بموارد طبيعية هائلة والتي تشجع على قيام نشاط فلاحي ). ك2015مليون نسمة سنة 
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(نظرا لقلة تساقط الأمطار وغياب  بالمنطقة، خاصة مورد الأرض والمياه الجوفية غير المتجددة

الغلاف النباتي الذي يغذيها) بالإضافة إلى تنوع مصادر الطاقة والطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية، 

...) والتي تتميز بصعوبة استغلالها نظرا لاستهلاكها مبالغ معتبرة مقارنة بالفلاحة الحرارية، الرياح

في الشمال، كما تشكل تلك الإمكانيات عامل رئيسيا في قيام زراعة صحراوية مستدامة. لكن سوء 

اد تسير واستغلال الإمكانيات الطبيعية لكل منطقة جعل من القطاع الفلاحي عاجز تماما على توفير المو

الغذائية الإستراتيجية والواسعة الاستهلاك، كما أن القطاع لا يستغل سوى نسبة ضعيفة جدا من تلك 

  الموارد جاعلا من مردودية الفلاحة ضعيفة.

وبالتالي، لا تشهد الجزائر لأزمة غذائية تهدد أمنها الغذائي, إذ أنه لا نستطيع الحديث عن 

الزراعية الطبيعية  عدم الاستغلال الكلي والعقلاني للمواردغياب الأمن الغذائي في الجزائر في ظل 

 42.5مليون هكتار من معدل  8.5 بكون الفلاحة تستغل لمساحة زراعية تقدر  .التي تزخر بها البلاد

 ،مليون هكتار من المساحة الزراعية الكلية و التي بإمكانها أن تزيد وخاصة في الجنوب الجزائري

الأمثل لتلك الموارد انعكس سلبا على الإنتاج الزراعي الذي في ظل الزيادة  ونتيجة لعدم الاستغلال

 ،السكانية أصبح لا يلب للطلب الوطني على المواد الغذائية القاعدية وذات الاستهلاك الواسع كالحبوب

  البقول الجافة, اللحوم الحمراء والحليب.

ل خاصة بها والتي تعرقل تطورها، بالإضافة إلى ذلك، تعاني الفلاحة في كل منطقة  من مشاك

فالشمال يعاني من استنزاف التربة الفلاحية الخصبة جدا من طرف المشاريع التنموية والبناءات 

العشوائية التي يقوم بها الأفراد، في حين أن الزراعة الصحراوية لا تعاني من نقص مورد الأرض 

غير المتجددة في عملية الري، مسببة في ذلك لتملح وإنما من الاستخدام المفرط للمياه الجوفية المالحة و

التربة، التي تفقد الجنوب ألاف الهكتارات سنويا. وعليه لا بد على الدولة من إعادة النظر في كيفية 

تسيير واستغلال الموارد بطريقة عقلانية حتى يتسنى لكل قطاع اقتصادي تحقيق أهدافه من دون 

  ة الأخرى.المساس بأهداف السياسات القطاعي

أما عن الإنتاج الفلاحي، فلقد عرف ارتفاعا نسبيا خاصة فيما يعني المواد الغذائية الواسعة 

الاستهلاك والإستراتيجية، لكن طغى عن ذلك الارتفاع زيادة سكانية وبالتالي طلب استهلاكي يفوق 

والعرض على المواد بكثير العرض الفلاحي من تلك المواد، ما أدى إلى حالة اللاتوازن بين الطلب 
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الغذائية، لكن هذا العجز في الإنتاج راجع بالدرجة الأولى إلى غياب إستراتيجية تنموية للقطاع والتي 

تستغل الموارد والإمكانيات الفلاحية بطريقة عقلانية للزيادة في الإنتاج، كما يشكل الضعف التقني 

البحث والتطوير العلمي والمكننة وعدم تكثيف الإنتاج الفلاحي، بأنظمة حديثة قائمة على 

والتكنولوجيات الفلاحية المتطورة، عائق في زيادة الإنتاج. كما تساهم الزراعة الصحراوية بنسبة قليلة 

في إنتاج المواد الغذائية الإستراتيجية وذلك راجع إلى حداثة التجربة الفلاحية وعدم مرافقتها بنظام 

خاصة المكننة و التكنولوجيا المتطورة، فالجنوب الجزائري لا  إنتاج فلاحي ملائم للبيئة الصحراوية

  يلب حتى الطلب المحلي على تلك المواد الغذائية ، رغم وجود الإمكانيات اللازمة لذلك.

  الاقتراحات:

 إن أول خطوة تقتضي الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي هو الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعة

للجزائر والمحافظة عليها من خلال القيام أولا بمعرفة الإقليم معرفة دقيقة ولذلك ينبغي وضع 

une)خريطة فلاحية  carte de géographie agricole) تنسيق مع تقوم كل من وزارة تهيئة الإقليم بال

وزارة الفلاحة والداخلية والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى البلديات والولايات، 

بمسح للأقاليم المحلية وتحديد طبيعة كل العقارات بناء على معايير علمية تدرس نوعية التربة 

وذلك بغاية تحديد نوعية  وتحدد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية من الأعلى درجة إلى الأدنى،

  النشاط المستقبلي لكل قطاع.

 وضع إستراتيجية واضحة وشاملة للقطاع الفلاحي مع الأخذ بعين الاعتبار لتنوع الأقاليم بين

الشمال والجنوب ومشاركة الفواعل المحلية (السلطات الإدارية المحلية والفلاحين والمستثمرين) 

المشاريع الفلاحية التنموية، وتبني مقاربة مؤسساتية قائمة في صنع السياسات وتنفيذ البرامج و

على أدوات تدقيق وتقييم السياسات التنموية بهدف قياس نجاعة أعمال السلطات المتخذة للقرار 

  وتصحيح مساراتها في وقتها.  

 تشغيل إعادة الاعتبار لمكانة القطاع الفلاحي بين القطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال سياسات

ملائمة للسياق الاقتصادي والاجتماعي للجزائر بحيث تقوم الهيئات المختصة بوضع إطار قانوني 

خاص يعتبر المستثمرات الفلاحية كمؤسسة اقتصادية لها دفتر شروط خاص بها يحدد طبيعة 

ك نشاطها، لتشجيع الفلاحين والمستثمرين على الاستثمار في المجال الفلاحي ودخول الدولة كشري

  تسهل لهم عملية تصدير الفائض من الإنتاج.
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 من الإقليم  %84أي ما يعادل  ²مليون كم2بما أن الجنوب الجزائري يغطي لمساحة تقدر ب

مليون ساكن, فمن الضروري تعميره من أجل إقامة توازن  3الوطني للجزائر، ويحتوي على 

ام السلطات العمومية بعملية إقليمي بين الشمال والجنوب. وذلك لن يتجسد إلا من خلال قي

استثمارات قاعدية والتي تتمثل في بناء القاعدة التحتية للصحراء الجزائرية من طرقات 

ومواصلات خاصة منها السكك الحديدية والمطارات لتقليص المسافات بين المناطق الشمالية 

ي ستستقطب السكان والجنوبية للبلاد، إضافة إلى توفير وسائل الراحة والمساحات الخضراء الت

إضافة إلى تحفيزهم لتعمير بلادهم. هذا كله سيؤدي إلى قيام نشاطات اقتصادية عامة و فلاحية 

  على وجه الخصوص.

   تطوير، حماية واستغلال عقلاني للموارد الطبيعية والطاقات المتجددة بالمنطقة كالطاقة الشمسية

ة واستخدامها لتطوير الزراعة بالمنطقة وطاقة الرياح، إضافة إلى الطاقة الحرارية الأرضي

  وخاصة فيما يعني تزويد المستثمرات الفلاحية بالكهرباء.

  تشجيع على قيام زراعة صحراوية مستدامة, تأخذ بعين الاعتبار للتنوع البيولوجي للمنطقة

  والمحافظة عليه من أجل تشجيع السياحة العلمية وتطوير الثروات الطبيعية بالمنطقة.

زارة الفلاحة للمستثمرين في الجنوب الجزائري دفتر شروط يحدد طبيعة الزراعات وضع و

الملائمة بكل منطقة طبيعية صحراوية بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية خاصة منها مورد 

المياه، كما على الدولة أن تدعم وتشجع المستثمرين والفلاحين المنتجين للمواد الغذائية 

  في الجنوب من خلال سياسات ضريبية وتجارية مشجعة. الإستراتيجية

 وضع نظام تسويق فعال في الجنوب الجزائري يقوم على شبكة متنوعة من وسائل النقل وتسهيل

الإجراءات الإدارية أمام المصدرين لتصدير الفائض من الإنتاج الفلاحي.

ئية الاستراتيجية لتشجيع الأشخاص تدابير واجراءات جبائية تشجيعية على انتاج المواد الغذا ذاتخا

الطبيعية والمعنوية على الاستثمار في المناطق الجنوبية. 

وعليه، ما يمكن استنتاجه في الأخير هو أن القطاع الفلاحي بشكل عام لم يأخذ أهمية كبيرة 

تقال إلى ضمن البرامج الحكومية وهذا راجع إلى توفر الإيرادات الجبائية للمحروقات والتي تعرقل الان

اقتصاد منتج، أما عن الزراعة الصحراوية فلا يزال نظام الإنتاج الفلاحي فيها تقليدي ولا يحمل أي 

معيار للتنمية المستدامة، ما يستوجب على الدولة تدارك ذلك لما في القضية تهديد على الأمن الغذائي 
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فية في الصحراء الجزائرية، خاصة وأن للبلاد وتهديد على ديمومة الموارد الطبيعية ولاسيما المياه الجو

الجنوب اليوم يشهد استثمارات دول أجنبية في المجال الفلاحي والتي يتمثل هدفها في الإنتاج فقط من 

  دون الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على الموارد الطبيعية.
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 13ستدامة، المغرب، ة الميتعلق بالأمن الغذائي والتنميما يق فيواستخدام المؤشرات القابلة للتطب

200مارس  16-
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  قوانين و مناشير وقرارات وزارية:)5

 7المؤرخة في  14: الجريدة الرسمية رقم 2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم .1

.دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالمتضمن  2016مارس 

مؤرخ  18-83: قانون رقم 1983أغشت  16المؤرخة في  34ج ج د ش: الجريدة الرسمية رقم .2

.العقارية الفلاحيةحيازة الملكية يتعلق ب 1983أوت  13في 

: القانون 24، رقم السنة 50لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: الجريدة الرسمية العدد ا.3

الذي يتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحي،  8/12/1987المؤرخ في  19-87رقم 

.وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم التابعة للأملاك الوطنية

ديسمبر  1مؤرخ في  30-90:القانون رقم 27رقم السنة  ،52الرسمية العدد  ج ج د ش: الجريدة.4

.يتضمن التوجيه العقاري 1990

 1990نوفمبر 18المؤرخ في  25-90: القانون رقم 49ج ج د ش: الجريدة الرسمية العدد .5

.يتضمن التوجيه العقاري
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أصبح الجنوب الجزائري (خاصة شمال الصحراء) بمثابة المنطقة الفلاحية  1983 سنة منذ

الطبيعية الهامة(المياه الجوفية، الأرض) التي تتميز بها نظرا للموارد "،المتيجة"التي عوضت سهل 

ما أدى بالسلطات العمومية القيام باستثمارات معتبرة في المجال الفلاحي  ،الصحراء الجزائرية

الفلاحي الوطني  الإنتاجوالريفي من خلال عملية استغلال لتلك الموارد الطبيعية بهدف زيادة 

تنفيذ  مرور عقدين على بعدإلا انه .كالقمح الإستراتيجيةواد الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي لبعض الم

نظرا للكميات ،سلبية على مستوى التربة جراء تملحها  ت آثارظهر السياسات والبرامج الفلاحية

أن المياه الجوفية في الصحراء  بعض الدراسات التي بينتوالهائلة من المياه الجوفية التي تستغل 

يجعلها  ما،مليار متر مكعب سنويا 8بمعدل يصل إلى حوالي  تستغليز بعدم تجددها والجزائرية تتم

يهدف هذا البحث أساسا إلى دراسة السياسات في خطر النفاذ وبالتالي عدم ديمومتها للأجيال القادمة

تقييم ، بالإضافة إلى الزراعية في الجنوب الجزائري و مدى ارتكازها على منطق التنمية المستدامة

  مساهمة الزراعة الصحراوية في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

  الكلمات المفتاحية:

السياسات الفلاحية، الإنتاج الزراعي، الأمن الغذائي، ،الزراعة الصحراوية، الموارد الطبيعية

التنمية المستدامة.

Résumé

Depuis 1983, le sud de l’Algérie, notamment le Sahara Septentrional, est devenu

une zone agricole qui a remplacé la « Mitidja », vu les potentialités naturelles dont il

dispose, cela a permis aux autorités publiques de mener des grands investissements

agricoles, ainsi dans le domaine rural, à travers la mise en valeur et l’exploitation de ces

ressources afin de rendre le sud un acteur incontournable dans la contribution à

production agricole, notamment des produits alimentaires dits «stratégiques» tel que les

céréales et de garantir un niveau de sécurité alimentaire au pays. Cependant, les

«outputs» engendrés par la mise en œuvre des politiques et des programmes agricoles

dans le sud ont causé des effets et des impacts sur le sol agricole et la surexploitation

des ressources en eaux souterraines (8 milliards m³), connues par leur non

renouvèlement, ce qui menace leur durabilité pour les générations futures. L’objectif de

ce travail consiste à étudier et évaluer les politiques de développement agricole au sud

pour voir si elles ont été conçues sur les aspects d’un développement agricole durable.

Mots clés :

L’agriculture saharienne, les ressources naturelles, politiques agricoles, production

agricole, sécurité alimentaire, développement durable.
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